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  بسم االله الرحمن الرحيم 

                                                                        الحمد الله الذي اجتبى من صفوة عباده عصابة الحق وأهل السنة، وخصهم من بين سـائر  

                                                                       اللطف والمنة، وأفاض عليهم من نور هدايته ما كشف به عن حقائق الدين، وأنطق               الفرق بمزايا 

                                                                  التي قمع ا ضلال الملحدين، وصفى سرائرهم من وسـاوس الشـياطين، وطهـر              هم بحجته      ألسنت

                                                                       الزائغين، وعمر أفئدم بأنوار الـيقين حـتى اهتـدوا ـا إلى أسـرار مـا                          ضمائرهم عن نزغات 

                                                      صلى االله عليه وسلم سيد المرسـلين، واطلعـوا علـى طريـق                                     أنزله على لسان نبيه وصفيه محمد 

                                                       العقـول؛ وتحققـوا أن لا معانـدة بـين الشـرع المنقـول                             يات الشرائع وموجبات                التلفيق بين مقتض

                                          وجوب الجمود على التقليد، واتباع الظواهر ما                                          والحق المعقول. وعرفوا أن من ظن من الحشوية 

                                          تغلغـل مـن الفلاسـفة وغـلاة المعتزلـة في                                                        أتوا به إلا من ضعف العقول وقلة البصائر. وإن مـن  

                                خبـث الضـمائر. فميـل أولئـك                                            موا به قواطع الشرع، ما أتوا به إلا من                  تصرف العقل حتى صاد

                          والاحتيـاط. بـل الواجـب                                                               إلى التفريط وميل هؤلاء إلى الافراط، وكلاهما بعيـد عـن الحـزم    

                       المسـتقيم؛ فكـلا طـرفي                                                                    المحتوم في قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصاد والاعتمـاد علـى الصـراط    

                                       الأثـر والخـبر، وينكـر منـاهج البحـث                              لرشاد لمن يقنع بتقليـد                            قصد الأمور ذميم. وأنى يستتب ا

                                 صـلى االله عليـه وسـلم، وبرهـان                                                                  والنظر، أو لا يعلم انه لا مستند للشرع إلا قـول سـيد البشـر    

                                   للصـواب مـن اقتفـى محـض العقـل                                                           العقل هو الذي عرف به صدقه فيما أخبر، وكيـف يهتـدي   

                                   كيـف يفـزع إلى العقـل مـن حيـث                 ليت شعري                                           واقتصر، وما استضاء بنور الشرع ولا استبصر؟ ف

                                ضيق منحصـر؟ هيهـات قـد خـاب                                                           يعتريه العي والحصر؟ أو لا يعلم ان العقل قاصر وأن مجاله 

                                      بتأليف الشرع والعقـل هـذا الشـتات.                                                     على القطع والبتات وتعثر بأذيال الضلالات من لم يجمع 

                                ن الشمس المنتشرة الضياء. فـاخلق       القرآ                                                  فمثال العقل البصر السليم عن الآفات والاذاء. ومثال 

                                         بأحـدهما عــن الآخـر في غمـار الأغبيــاء،                                                          بـأن يكـون طالـب الاهتــداء. المسـتغني إذا اسـتغني      

                ً                  لنور الشمس مغمضاً للأجفان، فلا فـرق                          ً                           فالمعرض عن العقل مكتفياً بنور القرآن، مثاله المتعرض 

                              بـالعين العـور لأحـدهما علـى               والملاحـظ                                                            بينه وبين العميان. فالعقل مـع الشـرع نـور علـى نـور،      

                                    الاطـلاع علـى قواعـد عقائـد أهـل                                                       الخصوص متدل بحبل غرور. وسيتضح لك أيها المشـوق إلى  

                                للجمـع بـين الشـرع والتحقيـق                                                                السنة، المقترح تحقيقها بقواطع الأدلة، أنه لم يستأثر بالتوفيق 

                    طك في سـلك نظـامهم        وانخرا                                                        فريق سوى هذا الفريق. فاشكر االله تعالى على إقتفائك لآثارهم 

                           زمرم. نسـأل االله تعـالى أن                                                         وعيارهم واختلاطك بفرقتهم؛ فعساك أن تحشر يوم القيامة في 

                             يخـرس ألسـنتنا عـن النطـق                                                                يصفي أسرارنا عن كدورات الضلال، ويغمرها بنور الحقيقـة، وأن  

         الرحمة.                                                             بالباطل، وينطقها بالحق والحكمة إنه الكريم الفائض المنة الواسع 
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   :   باب  

    فهو                                                                                 ولنفتح الكلام ببيان اسم الكتاب، وتقسيم المقدمات والفصول والأبواب. أما اسم الكتاب 

                                                                                       الاقتصاد في الاعتقاد. وأما ترتيبه فهو مشـتمل علـى أربـع تمهيـدات تجـري مجـرى التوطئـة        

                                                     والمقدمات، وعلى أربع أقطاب تجري مجرى المقاصد والغايات.   

                         علم من المهمات في الدين.                               التمهيد الأول: في بيان أن هذا ال

                                    ً                                   التمهيد الثاني: في بيان أنه ليس مهماً لجميع المسلمين بل لطائفة منهم مخصوصين. 

                                                                التمهيد الثالث: في بيان أنه من فروض الكفايات لا من فروض الأعيان. 

                                                               التمهيد الرابع: في تفصيل مناهج الأدلة التي أوردا في هذا الكتاب. 

                                                              دة فأربعة وجملتها مقصورة على النظر في االله تعالى. فإنا إذا نظرنـا                   وأما الأقطاب المقصو

                                                     لم ننظر فيه من حيث أنه عالم وجسم وسماء وأرض، بل من حيث          في العالم 

                                                                               أنه صنع االله سبحانه. وإن نظرنا في النبي عليه السلام لم ننظر فيه من حيث أنـه انسـان   

                                     وان نظرنا في أقواله لم ننظر من حيث أا                                     وعالم وفاضل؛ بل من حيث أنه رسول االله.        وشريف 

                                                                          ومخاطبات وتفهيمات؛ بل من حيث أا تعريفات بواسطته من االله تعالى، فـلا نظـر إلا           أقوال 

                                                                   مطلوب سوى االله وجميع أطراف هذا العلم يحصرها النظـر في ذات االله تعـالى وفي             في االله ولا 

                                     صلى االله عليه وسلم وما جاءنا على لسانه                             وفي أفعاله عز وجل وفي رسول االله                صفاته سبحانه 

                             تعالى. فهي إذن أربعة أقطاب:               من تعريف االله 

                                                                           القطب الأول: النظر في ذات االله تعالى. فنبين فيه وجوده وانه قديم وأنه باق وأنه ليس 

                                                                 ولا جسم ولا عرض ولا محدود بحد ولا هو مخصوص بجهة، وأنه مرئي كما أنه معلوم        بجوهر 

                                      فهذه عشرة دعاوى نبينها في هذا القطب.        واحد؛       وأنه 

                                                                               القطب الثاني: في صفات االله تعالى. ونبين فيه أنه حـي عـالم قـادر مريـد سميـع بصـير       

          ً                  ً      ً      ً                                       حياة وعلماً وقدرة وإرادة وسمعـاً وبصـراً وكلامـاً، ونـذكر أحكـام هـذه الصـفات                       متكلم وأن له 

                                     هـذه الصـفات زائـدة علـى الـذات                                                    يفترق فيها وما يجتمع فيهـا مـن الأحكـام، وأن                   ولوازمها وما 

                                           ً  بالذات ولا يجوز أن يكون شيء من الصفات حادثاً.                وقديمة وقائمة 

                                                                            القطب الثالث: في أفعال االله تعالى. وفيه سبعة دعاوى وهو انه لا يجب علـى االله تعـالى   

  ا                                                                          ولا الخلق ولا الثواب على التكليف ولا رعاية صلاح العباد ولا يستحيل منه تكليف م ـ          التكليف 
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                                                                                 يطاق ولا يجب عليه العقاب على المعاصي ولا يستحيل منه بعثه الأنبياء عليهم السـلام؛ بـل       لا 

                                                         ذلك. وفي مقدمة هذا القطب بيان معنى الواجب والحسن والقبيح.       يجوز 

                                                                                القطب الرابع: في رسل االله، وما جاء على لسان رسولنا محمد صـلى االله عليـه وسـلم مـن     

                                                                 نار والشفاعة وعذاب القبر والميزان والصراط، وفيـه أربعـة أبـواب:                    والنشر والجنة وال       الحشر 

                                           الأول: في إثبات نبوة محمد صلى االله عليه وسلم.         الباب 

                                                 الباب الثاني: فيما ورد على لسانه من أمور الآخرة. 

                                  الباب الثالث: في الإمامة وشروطها. 

                                                      الباب الرابع: في بيان القانون في تكفير الفرق المبتدعة.
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  التمهيد الأول في بيان أن

  الخوض في هذا العلم مهم في الدين 

                                                                                    اعلم أن صرف الهمة إلى ما ليس بمهم، وتضييع الزمـان بمـا عنـه بـد هـو غايـة الضـلال        

                                                                           الخسران سواء كان المنصرف إليه بالهمة من العلوم أو من الأعمال، فنعوذ باالله من علم         واية 

                                                            نيل السعادة الأبدية واجتنـاب الشـقاوة الدائمـة، وقـد ورد                                  ينفع. وأهم الأمور لكافة الخلق    لا 

                                              ً                                             الأنبياء وأخـبروا الخلـق بـأن الله تعـالى علـى عبـاده حقوقـاً ووظـائف في أفعـالهم وأقـوالهم             

                                                                        وأن من لم ينطق بالصدق لسانه ولم ينطو على الحـق ضـميره ولم تتـزين بالعـدل                 وعقائدهم. 

                                           ثم لم يقتصروا على مجرد الإخبار بـل استشـهدوا                             إلى النار وعاقبته للبوار.               جوارحه فمصيره 

                                                                     غريبة وأفعال عجيبة خارقة للعادات خارجة عـن مقـدورات البشـر، فمـن                       على صدقهم بأمور 

                                                               بالأخبار المتواترة سبق إلى عقله إمكان صدقهم، بل غلـب علـى ظنـه                          شاهدها أو سمع أحوالها 

                                       ت عن عجائـب الصـناعات. وهـذا الظـن                            يمعن النظر في تمييز المعجزا                         ذلك بأول السماع قبل أن 

                                                              الضروري يترع الطمأنينة عن القلب ويحشوه بالاستشعار والخوف ويهيجـه                       البديهي أو التجويز 

                                                                      ويسلب عنه الدعة والقرار ويحذره مغبة التساهل والإهمـال ويقـرر عنـده أن                     للبحث والافتكار 

                                  أن ما أخبر بـه هـؤلاء غـير خـارج                                         وأن ما بعد الموت منطو عن أبصار الخلق و                 الموت آت لا محالة 

                                                                          فالحزم ترك التـواني في الكشـف عـن حقيقـة هـذا الأمـر. فمـا هـؤلاء مـع                           عن حيز الإمكان. 

                                                      إمكان صدقهم قبل البحث عن تحقيق قولهم بأقل من شخص واحـد                          العجائب التي أظهروها في 

              لدار فخذ حذرك                       ً                   ومحل استقرارنا بأن سبعاً من السباع قد دخل ا                          يخبرنا عن خروجنا من دارنا 

                                                                    فإنا بمجـرد السـماع إذا رأينـا مـا أخبرنـا عنـه في محـل الامكـان                                  واحترز منه لنفسك جهدك، 

                                     ً               في الاحتراز فالموت هو المستقر والـوطن قطعـاً، فكيـف لا                                       والجواز لم نقدم على الدخول وبالغنا 

                لـذهن في بـادئ                                         أهم الممات أن نبحث عن قوله الذي قضـى ا                            ً       يكون الاحتراز لما بعده مهماً؟ فإذن 

     قوله                                                  محال في نفسه على التحقيق أو هو حق لا شك فيه؟ فمن                                الرأي وسابق النظر بامكانه أهو 

        إلـيكم              ً            ً                                                      ً   ان لكم رباً كلفكم حقوقاً وهو يعاقبكم على تركها ويثيبكم على فعلها وقد بعثني رسـولاً  

   ً   حيـاً                         هـل يمكـن أن يكـون                                                  ً                لأبين ذلك لكم، فيلزمنا لا محالة أن نعرف أن لنا رباً أم لا. وإن كان ف

        يعاقـب          ً                                                ً                              متكلماً حتى يأمر وينهى ويكلف ويبعث الرسل، وإن كان متكلمـاً فهـل هـو قـادر علـى أن      

                                         ً                                                       ويثيب إذا عصيناه أو أطعناه، وإن كـان قـادراً فهـل هـذا الشـخص بعينـه صـادق في قولـه أنـا          

                حـذرنا وننظـر                                                                                 الرسول إليكم. فإن اتضح لنا ذلـك لزمنـا لا محالـة، إن كنـا عقـلاء، أن نأخـذ         

                                                                                           لأنفسنا ونستحقر هذه الـدنيا المنقرضـة بالاضـافة إلى الآخـرة الباقيـة فالعاقـل مـن ينظـر           
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                                                                        يغتر بعاجلته. ومقصود هذا العلم إقامة البرهان على وجود الرب تعالى وصـفاته               لعاقبته ولا 

                                                           الرسل كما فصلناه في الفهرست. وكل ذلك مهم لا محيص عنه لعاقل.                وأفعاله وصدق 

                ً                                                         قلت اني لست منكراً هذا الانبعاث للطلب من نفسي ولكني لست أدري أنه ثمرة الجبلـة       فإن

                                                                                        والطبع وهو مقتضى العقل أو هو موجب الشرع إذ للناس كـلام في مـدارك الوجـوب؛ فهـذا انمـا        

                                                                               تعرفه في آخر الكتاب عند تعرضنا لمدارك الوجوب. والاشتغال به الآن فضول بل لا سبيل بعد   

                                                                    عاث إلى الانتهاض لطلب الخلاص. فمثال الملتفت إلى ذلك مثال رجل لدغته حية أو          وقوع الانب  

                                                                                    عقرب وهي معاودة اللدغ والرجل قادر على الفرار ولكنه متوقف ليعرف ان الحية جاءتـه مـن     

                                                                                          جانب اليمين أو من جانب اليسار، وذلك من أفعال الأغبيـاء الجهـال نعـوذ بـاالله مـن الاشـتغال         

                     يع المهمات والأصول.              بالفضول مع تضي  
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  التمهيد الثاني 

  في بيان الخوض في هذا العلم 

     .            ً                                          وإن كان مهماً فهو في حق بعض الخلق ليس بمهم بل المهم لهم تركه

                                                                               إعلم أن الأدلة التي نحررها في هذا العلم تجري مجـرى الأدويـة الـتي يعـالج ـا مـرض       

                                         العقـل رصـين الـرأي كـان مـا يفسـده                                          ً           والطبيب المستعمل لها إن لم يكـن حاذقـاً ثاقـب             القلوب. 

                                                                       يصلحه. فليعلم المحصل لمضمون هذا الكتاب والمستفيد لهـذه العلـوم أن النـاس                     بدوائه أكثر مما 

                                                             الأولى: آمنت باالله وصدقت رسوله واعتقدت الحق وأضمرته واشتغلت إمـا                     أربع فرق: الفرقة 

                             ولا تحرك عقائـدهم بالاسـتحثاث                                             بصناعة؛ فهؤلاء ينبغي أن يتركوا وما هم عليه               بعبادة وإما 

                                                                   العلم، فإن صاحب الشرع صلوات االله عليه لم يطالب العرب في مخاطبته إيـاهم                 على تعلم هذا 

                                                                         التصديق ولم يفرق بين أن يكون ذلك بإيمان وعقد تقليدي أو بيقين برهـاني. وهـذا              بأكثر من 

                      ف العـرب إلى تصـديقه                                                     ضرورة من مجاري أحواله في تزكيته إيمان من سبق من أجـلا          مما علم 

                                                                                  وبرهان؛ بـل بمجـرد قرينـة ومخيلـة سـبقت إلى قلـوم فقادـا إلى الإذعـان للحـق                 ببحث 

                ً                                                           فهؤلاء مؤمنون حقاً فلا ينبغـي أن تشـوش علـيهم عقائـدهم، فإنـه إذا تليـت                        والانقياد للصدق 

         كلة مـن                                                                     وما عليها مـن الاشـكالات وحلـها لم يـؤمن أن تعلـق بأفهـامهم مش ـ                         عليهم هذه البراهين 

                                                               عليها ولا تمحى عنها بما يذكر من طرق الحل. ولهذا لم ينقل عن الصـحابة                  المشكلات وتستولي 

                                                                   لا بمباحثة ولا بتدريس ولا تصنيف، بل كـان شـغلهم بالعبـادة والـدعوة                       الخوض في هذا الفن 

                                                مراشدهم ومصالحهم في أحوالهم وأعمالهم ومعاشهم فقط.                      إليها وحمل الخلق على 

                                                                        ثانية: طائفة مالت عن اعتقاد الحق كالكفرة والمبتدعة. فالجافي الغلـيظ منـهم            الفرقة ال

                                                                                   العقل الجامد على التقليد الممتري على الباطـل مـن مبتـدأ النشـوء إلى كـبر السـن لا                الضعيف 

                                                                    السوط والسيف. فأكثر الكفرة أسلموا تحت ظلال السيوف إذ يفعل االله بالسـيف                ينفع معه إلا 

                                                                               فعل بالبرهـان واللسـان. وعـن هـذا إذا اسـتقرأت تـواريخ الأخبـار لم تصـادف            لا ي             والسنان ما 

                                                                           المسلمين والكفار إلا انكشفت عن جماعة من أهـل الضـلال مـالوا إلى الانقيـاد، ولم                ملحمة بين 

                                                                      مناظرة ومجادلة انكشفت إلا عن زيادة إصرار وعناد. ولا تظنن أن هـذا الـذي               تصادف مجمع 

                                                ولكن نور العقل كرامة لا يخص االله ا إلا الآحـاد مـن              ل وبرهانه         منصب العق               ذكرناه غض من 

                                                  والاهمال، فهم لقصورهم لا يدركون براهين العقول كمـا لا                                     أوليائه، والغالب على الخلق القصور 

                                                          الخفافيش. فهؤلاء تضر م العلوم كما تضر رياح الورد بالجعل. وفي                        تدرك نور الشمس أبصار 
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                  الشافعي رحمه االله:                      مثل هؤلاء قال الامام 

  . ومن منع المستوجبين فقد ظلم . .                  ً      فمن منح الجهال علما  أضاعه

                                        ً      ً                                        الفرقة الثالثة: طائفة اعتقدوا الحـق تقليـداً وسماعـاً ولكـن خصـوا في الفطـرة بـذكاء        

                                                                       من أنفسهم لإشكالات تشككهم في عقائدهم وزلزلت علـيهم طمأنينتـهم، أو قـرع                    وفطنة فتنبهوا 

                                                            شبهات وحاكت في صدورهم. فهؤلاء يجب التلطف م في معالجتهم باعـادة       من ال            سمعهم شبهة 

                                                                                   وإماطة شكوكهم بما أمكن مـن الكـلام المقنـع المقبـول عنـدهم ولـو بمجـرد إسـتبعاد                     طمأنينتهم 

                                                                     آية أو رواية حديث أو نقل كلام من شخص مشهور عندهم بالفضـل. فـإذا زال                    وتقبيح أو تلاوة 

                                                          أن يشافه بالأدلة المحررة على مراسم الجدال، فإن ذلك ربما يفـتح                 القدر فلا ينبغي            شكه بذلك 

                            ً     ً                                                 أخر مـن الإشـكالات. فـإن كـان ذكيـاً فطنـاً لم يقنعـه إلا كـلام يسـير علـى محـك                         ً عليه أبواباً 

                                                                 يجوز أن يشافه بالدليل الحقيقي وذلـك علـى حسـب الحاجـة وفي موضـع                          التحقيق. فعند ذلك 

                    الاشكال على الخصوص. 

                                                                      ة: طائفة من أهل الضلال يتفرس فـيهم مخائـل الـذكاء والفطنـة ويتوقـع                   الفرقة الرابع

                                                                               الحق بما اعتراهم في عقائدهم مـن الريبـة أو بمـا يلـين قلـوم لقبـول التشـكيك                    منهم قبول 

                                                                فهؤلاء يجب التلطف م في استمالتهم إلى الحـق وإرشـادهم إلى الاعتقـاد                      بالجبلة والفطرة. 

                                                               التعصـب، فـإن ذلـك يزيـد في دواعـي الضـلال ويهـيج بواعـث                  المحاجـة و                   الصحيح لا في معرض 

                                                         الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب جماعة من جهـال أهـل                            التمادي والإصرار. وأكثر 

                                                                 معرض التحـري والادلاء، ونظـروا إلى ضـعفاء الخصـوم بعـين الـتحقير                          الحق أظهروا الحق في 

                                         المخالفة ورسخت في نفوسهم الاعتقادات الباطلة                        بواطنهم دواعي المعاندة و                    والإزراء. فثارت من 

                                                                      المتلطفين محوها مع ظهـور فسـادها، حـتى انتـهى التعصـب بطائفـة إلى أن                          وعسر على العلماء 

                                                                   نظروا ا في الحال بعـد السـكوت عنـها طـول العمـر قديمـة. ولـولا                               اعتقدوا أن الحروف التي 

                            ً           ا وجد مثل هذا الاعتقاد مسـتقراً في قلـب                   والتعصب للأهواء لم                               استيلاء الشيطان بواسطة العناد 

                                                        واادلة والمعاندة داء محض لا دواء لـه، فليتحـرز المتـدين              ً                  مجنون فضلاً عمن له قلب عاقل. 

                                               وينظر إلى كافة خلق االله بعين الرحمة، وليستعن بالرفق                                 منه جهده وليترك الحقد والضغينة 

                                      النكـد الـذي يحـرك داعيـة الضـلال،                         الأمة، وليتحفظ مـن                                واللطف في ارشاد من ضل من هذه 

                                                 والتعصب معين على الاصـرار علـى البدعـة ومطالـب                                            وليتحقق أن مهيج داعية الاصرار بالعناد 

                           بعهده اعانته في القيامة.
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  التمهيد الثالث في بيان 

  الاشتغال ذا العلم من فروض الكفايات 

                      وض الأعيان وهو من فروض                                                     إعلم أن التبحر في هذا العلم والاشتغال بمجامعه ليس من فر

                                                                                     الكفايات. فأما أنه ليس من فروض الأعيان فقد إتضح لك برهانه في التمهيد الثـاني. إذ تـبين     

                                                                                      ليس يجب علـى كافـة الخلـق إلا التصـديق الجـزم وتطهـير القلـب عـن الريـب والشـك في                 أنه 

                                                  وإنما تصير إزالة الشك فرض عين في حق من اعتراه الشك.          الإيمان. 

                                                                     فلم صار من فروض الكفايات وقد ذكرت أن أكثر الفرق يضرهم ذلك ولا ينفعهم؟          فإن قلت

                                                                                  فاعلم أنه قد سبق أن ازالة الشكوك في أصول العقائد واجبة، واعتوار الشك غير مستحيل وإن   

                                                                                    كان لا يقع إلا في الأقل، ثم الدعوة إلى الحق بالبرهان مهمـة في الـدين. ثم لا يبعـد أن يثـور       

                                                                             ى لإغواء أهل الحق بإفاضة الشبهة فـيهم فـلا بـد ممـن يقـاوم شـبهته بالكشـف             ويتصد        مبتدع 

                                                                                       إغواءه بالتقبيح، ولا يمكـن ذلـك إلا ـذا العلـم. ولا تنفـك الـبلاد عـن أمثـال هـذه                   ويعارض 

                                                                    أن يكون في كل قطر من الأقطار وصقع من الأصقاع قائم بـالحق مشـتغل ـذا                    الوقائع، فوجب 

                                                               عة ويستميل المائلين عن الحق ويصفي قلوب أهـل السـنة عـن عـوارض          المبتد                   العلم يقاوم دعاة 

                                                                  القطر خرج به أهل القطر كافة، كما لو خلا عن الطبيب والفقيـه. نعـم                        الشبهة. فلو خلا عنه 

                                                                     الفقه أو الكلام وخلا الصقع عن القـائم مـا ولم يتسـع زمانـه للجمـع                            من أنس من نفسه تعلم 

                                                         غل به منهما؛ أوجبنا عليه الاشتغال بالفقه فإن الحاجة إليـه               في تعيين ما يشت               بينهما واستفتي

                                                             فلا يستغني أحد في ليله واره عن الاستعانة بالفقه. واعتوار الشكوك                         أعم والوقائع فيه أكثر 

                                                                       باد بالإضافة إليه كما أنه لو خـلا البلـد عـن الطبيـب والفقيـه كـان                            المحوجة إلى علم الكلام 

                                                       يشترك في الحاجة إليه الجماهير والدهماء. فأما الطب فلا يحتـاج                            التشاغل بالفقه أهم؛ لأنه 

    ً                                                       عدداً بالإضافة إليهم. ثم المريض لا يسـتغني عـن الفقـه كمـا لا                               إليه الأصحاء، والمرضى أقل 

                                                          الطب لحياته الفانية وإلى الفقه لحياته الباقيـة وشـتان بـين                              يستغني عن الطب وحاجته إلى 

                                               الفقه علمت ما بين الثمرتين. ويدلك على أن الفقـه              طب إلى ثمرة                         الحالتين. فإذا نسبت ثمرة ال
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                                                  عنـهم بالبحـث عنـه في مشـاورم ومفاوضـام. ولا                                             أهم العلوم اشتغال الصـحابة رضـي االله   

                                                     من أنه الأصـل والفقـه فـرع لـه فإـا كلمـة حـق                                               يغرنك ما يهول به من يعظم صناعة الكلام 

                                            الاعتقـاد الصـحيح والتصـديق الجـزم وذلـك                    الأصـل هـو                                      ولكنها غير نافعة في هذا المقام، فـإن  

                   ً                     نادرة. والطبيب أيضاً قـد يلـبس فيقـول                                                 حاصل بالتقليد والحاجة إلى البرهان ودقائق الجدل 

                                    صــناعتي وحياتــك منوطــة بي فالحيــاة                                                   وجــودك ثم وجــودك ثم وجــود بــدنك موقــوف علــى 

                                    تحت هذا الكـلام مـن التمويـه وقـد                 ً                       ً                والصحة أولاً ثم الاشتغال بالدين ثانياً. ولكن لا يخفى ما 

               نبهنا عليه.
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  التمهيد الرابع 

  في بيان مناهج الأدلة 

   .                          التي انتهجناها في هذا الكتاب

                                                                                 إعلم أن مناهج الأدلة متشعبة وقد أوردنا بعضها في كتاب محك النظر وأشبعنا القول فيهـا  

                        ً     لقة والمسالك الغامضـة قصـداً                                                          كتاب معيار العلم. ولكنا في هذا الكتاب نحترز عن الطرق المتغ    في 

           ً                  ً                                                  للايضاح وميلاً إلى الإيجاز واجتناباً للتطويل. ونقتصر على ثلاثة مناهج: المنهج الأول: السبر   

                                                                                 والتقسيم وهو ان نحصر الأمر في قسمين ثم يبطل أحدهما فيلزم منه ثبـوت الثـاني. كقولنـا:      

                        ً             منه لا محالـة أن يكـون حادثـاً أنـه                                         ً       إما حادث وإما قديم، ومحال أن يكون قديماً فيلزم         العالم 

                                                                           اللازم هو مطلوبنا وهو علم مقصود إستفدناه من علمـين آخـرين أحـدهما قولنـا:                 حادث وهذا 

                                حادث فإن الحكم ذا الانحصار علم.                    العالم إما قديم أو 

                                 ً                  والثاني: قولنا ومحال أن يكون قديماً فإن هذا علم آخر. 

                                                  وب بأنه حادث. وكل علم مطلوب، فلا يمكـن أن يسـتفاد                                   والثالث: هو اللازم منهما وهو المطل

       وشـرط                 على وجه مخصوص         ازدواج                                                 الا من علمين هما أصلان ولا كل أصلين، بل إذا وقع بينهما   

           قد نسـميه                                             ً      ً                         مخصوص، فإذا وقع الازدواج على شرطه أفاد علماً ثالثاً وهو المطلوب، وهذا الثالث 

                الناظر ونسـميه                                   ذا كان لم يكن لنا خصم، لأنه مطلب                                    ً  دعوى إذا كان لنا خصم، ونسميه مطلوباً إ

                                                         الأصلين فإنه مستفاد منهما. ومهما أقر الخصم بالأصلين يلزمـه لا      إلى         بالإضافة           ً فائدة وفرعاً 

                        منهما وهو صحة الدعوى.                  بالفرع المستفاد         الإقرار     محالة 

                 ن الحـوادث فهـو                                                                 المنهج الثاني: أن نرتب أصلين على وجه آخر مثل قولنا: كل ما لا يخلو ع

   أن                                                                                حادث وهو أصل، والعالم لا يخلو عن الحوادث فهو أصل آخر، فيلزم منهما صحة دعوانا وهو   

                                                                                  العالم حادث وهو المطلوب فتأمل. هل يتصور أن يقر الخصم بالأصـلين ثم يمكنـه إنكـار صـحة     

                   ً             الدعوى فتعلم قطعاً أن ذلك محال.   

                                          بل ندعي إستحالة دعوى الخصم بأن نـبين أنـه                                          المنهج الثالث: أن لا نتعرض لثبوت دعوانا، 

                                                                             مفض إلى المحال وما يفضي إلى المحال فهو محال لا محالة. مثاله: قولنا إن صح قـول الخصـم     

                                                                                       دورات الفلك لا اية لها لزم منه صحة قول القائل أن مـا لا ايـة لـه قـد انقضـى وفـرغ            أن 

                                    لة أن المفضي إليه محال وهو مذهب الخصم.                                       ومعلوم أن هذا اللازم محال فيعلم منه لا محا       منه، 
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                                                                            أصلان: أحدهما قولنا إن كانت دورات الفلك لا اية لها فقد انقضى ما لا اية له، فإن         فههنا 

          علم ندعيه   -                                      على القول بنفي النهاية عن دورات الفلك   -                          بلزوم إنقضاء ما لا اية له        الحكم 

 ً                                                     اً وإنكـار بـأن يقـول: لا أسـلم أنـه يلـزم ذلـك.                                            به. ولكن يتصور فيه من الخصـم إقـرار         ونحكم 

                          ً                                               إن هذا اللازم محال فإنه أيضاً أصل يتصور فيه إنكار بأن يقـول: سـلمت الأصـل                   والثاني قولنا 

                                                                       أسلم هذا الثاني وهو إستحالة إنقضاء ما لا اية له، ولكن لو أقر بالأصلين كان               الأول ولكن لا 

     ً                                              واجباً بالضرورة؛ وهو الاقرار باستحالة مذهبه المفضي إلى                     الثالث اللازم منهما                 الاقرار بالمعلوم 

            هذا المحال. 

                                                                                فهذه ثلاث مناهج في الاستدلال جلية لا يتصور إنكار حصول العلم منـها، والعلـم الحاصـل    

                                                                                      المطلوب والمدلول، وازدواج الأصلين الملتزمين لهذا العلم هو الدليل. والعلم بوجـه لـزوم هـذا         هو 

                                                                         اج الأصلين علم بوجه دلالة الدليل، وفكـرك الـذي هـو عبـارة عـن إحضـارك                     المطلوب من ازدو  

     فإذن                                                                               الأصلين في الذهن وطلبك التفطن لوجه لزوم العلم الثالث من العلمين الأصلين هو النظر؛   

    ً    فكـراً،                                                                             عليك في درك العلم المطلوب وظيفتان؛ إحداهما: إحضار الأصلين في الذهن وهذا يسـمى  

    ً        طلباً. فلذلك                                                     التفطن لوجه لزوم المطلوب من ازدواج الأصلين وهذا يسمى                 والآخر: تشوقك إلى 

      جـرد                                                                                        قال من جرد التفاته إلى الوظيفة الأولى حيث أراد حـد النظـر أنـه الفكـر. وقـال مـن       

                                                                                         التفاته إلى الوظيفة الثانية في حد النظر أنه طلب علم أو غلبـة ظـن. وقـال مـن التفـت إلى      

                              ً            لذي يطلب به من قام به علماً أو غلبة ظن.           ً            الأمرين جميعاً أنه الفكر ا  

                                                                                  فهكذا ينبغي أن تفهم الدليل والمدلول ووجه الدلالة وحقيقة النظر ودع عنـك مـا سـودت    

                                                                          أوراق كثيرة من تطويلات وترديد عبارات لا تشفي غليل طالب ولا تسكن مة متعطش ولن      به 

      كثيرة.                          قصده بعد مطالعة تصانيف                                               ً     يعرف قدر هذه الكلمات الوجيزة إلا من انصرف خائباً عن م  

           مـن هـذا                                                                            فإن رجعت الآن في طلب الصحيح إلى ما قيل في حد النظر دل ذلك علـى انـك تخـص    

                                                                                         الكلام بطائل ولن ترجع منه إلى حاصل، فإنـك إذا عرفـت أنـه لـيس ههنـا إلا علـوم ثلاثـة:        

               ليـك فيـه الا                              ً      ً                                           علمان هما أصلان يترتبان ترتبـاً مخصوصـاً، وعلـم ثالـث يلـزم منـهما ولـيس ع         

                                                                                     إحداهما إحضار العلمـين في ذهنـك، والثانيـة الـتفطن لوجـه العلـم الثالـث منـهما.                    وظيفتان: 

                                                                 اليك في اطلاق لفظ النظر في ان تعبر به عن الفكر الذي هو احضار العلمين،                 والخيرة بعد ذلك 

 ً        اً، فـإن                                                                         الذي هو طلب التفطن لوجه لـزوم العلـم الثالـث، أو عـن الأمـرين جميع ـ                    أو عن التشوف 

                          والاصطلاحات لا مشاحة فيها.                  العبارات مباحة 
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                                                                               فان قلت غرضي أن أعرف اصطلاح المتكلمين وأم عبروا بالنظر عماذا، فاعلم أنك إذا سمعـت  

        اخـتلاف         ً                                                                          واحداً يجد النظر بالفكر، وآخر بالطلب، وآخر بالفكر الذي هو يطلب بـه، لم تسـترب في     

          النظر.                                    ممن لا يتفطن هذا ويفرض الكلام في حد                                 اصطلاحام على ثلاثة أوجه. والعجب

                                                                          مسألة خلافية: ويستدل بصحة واحد من الحدود وليس يدري أن حظ المعنى المعقـول مـن   

                                              لا معنى للخلاف فيه. وإذا أنت امعنت النظر واهتديت         الاصطلاح                    الأمور لا خلاف فيه وأن       هذه 

      كـان                                 من طلب المعاني من الألفاظ، ولقد                 ً                             السبيل عرفت قطعاً أن أكثر الأغاليط نشأت من ضلال   

                        ً                      ً                                      من حقه أن يقدر المعاني أولاً ثم ينظر في الألفاظ ثانياً، ويعلم أـا اصـطلاحات لا تـتغير ـا     

                                                               المعقولات. ولكن من حرم التوفيق استدبر الطريق، ونكل عن التحقيق.   

             الخصـم مـا                                                                   فإن قلت: إني لا استريب في لزوم صحة الدعوى من هذين الأصلين إذا أقـر 

                                                                               هذا الوجه، ولكن من أين يجب على الخصم الاقرار ما ومن أيـن تقتضـي هـذه الأحـوال           على 

                                                                            الواجبة التسليم؟ فاعلم أن لها مدارك شتى ولكن الذي نستعمله في هذا الكتاب نجتهـد           المسلمة 

              مثاله أنا إذا                                                                   يعد ستة: الأول منها: الحسيات، أعني المدرك بالمشاهدة الظاهرة والباطنة،       أن لا 

                                                                                     كل حادث فله سـبب، وفي العـالم حـوادث فـلا بـد لهـا مـن سـبب. فقولنـا: في العـالم                     ً قلنا مثلاً 

                                                                             واحــد يجــب الإقــرار بــه، فإنــه يــدرك بالمشــاهدة الظــاهرة حــدوث أشــخاص                  حــوادث، أصــل 

                           والألـوان. وان تخيـل أـا                                                والغيوم والامطـار ومـن الأعـراض والأصـوات                         الحيوانات والنباتات 

                         الحادث جـوهر أو عـرض أو                                          ً               قلة، فالانتقال حادث ونحن لم ندع إلا حادثاً ولم نعين أن ذلك    منت

                                  والافـراح والغمـوم في قلبـه فـلا                                                            انتقال أو غيره. وكذلك يعلم بالمشاهدة الباطنة حدوث الآلام 

               يمكنه انكاره. 

              ، ولـيس وراء                                                                     الثاني: العقل المحض، فإنا إذا قلنا: العالم أما قديم مؤخر، وإما حادث مقدم

                           تقـول: كـل مـا لا يسـبق                                                                 قسم ثالث، وجب الاعتـراف بـه علـى كـل عاقـل. مثالـه أن               القسمين 

                           الأصلين قولنا أن ما لا يسـبق                                                         الحوادث فهو حادث، والعالم لا يسبق الحوادث فهو حادث، فأحد 

                   الحوادث فهو حادث. 

                   ع الحادث أو بعده ولا                                                         ويجب على الخصم الإقرار به، لأن ما لا يسبق الحادث إما أن يكون م

   مع                              ً      ً          ً                                        يمكن قسم ثالث، فإن ادعى قسماً ثالثاً كان منكراً لما هو بديهي في العقل، وإن انكر أن ما هو   

                                 ً               الحادث أو بعده ليس بحادث فهو أيضاً منكر للبديهة. 
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                                                                                  الثالث: التواتر، مثاله أنا نقول محمد صلوات االله وسلامه عليه صـادق لأن كـل مـن جـاء     

                                  ً                                                    و صادق، وقد جاء هو بـالمعجزة فهـو إذاً صـادق، فـإن قيـل أنـا لا نسـلم أنـه جـاء            فه          بالمعجزة 

                                           ً                                  فنقول: قد جاءنا بالقرآن والقرآن معجزة، فإذاً قد جاء بالمعجزة. فإن سـلم الخصـم             بالمعجزة 

                                                                                     الأصلين وهو أن القرآن معجزة، أما بالطوع أو بالدليل، وأراد إنكار الأصل الثاني وهـو أنـه         أحد 

                                                                   ً        القرآن، وقال لا أسلم أن القرآن مما جاء به محمد صلى االله عليه وسـلم تسـليماً، لم        جاء ب     قد 

                                                                               ذلك لأن التواتر يحصل العلم به كما حصل لنا العلم بوجوده وبدعواه النبـوة وبوجـود          يمكنه 

                                                      ووجود موسى وعيسى وسائر الأنبياء صلوات االله عليهم أجمعين.       مكة 

                                                 ياس آخر يستند بدرجة واحدة أو درجات كثيرة إمـا إلى                            ً   الرابع: أن يكون الأصل مثبتاً بق

     آخر.                                                                      ً        الحسيات أو العقليات أو المتواترات، فإن ما هو فرع الأصلين يمكن أن يجعل أصلاً في قياس   

    نظم                                                                             ً   مثاله أنا بعد أن نفرغ من الدليل على حدوث العالم يمكننا أن نجعل حدوث العالم أصلاً في 

      كـون                                                            فله سبب والعالم حادث فإذا له سـبب، فـلا يمكنـهم انكـار                ً                قياس، مثلاً أن نقول كل حادث

             ً                              العالم حادثاً بعد أن اثبتنا بالدليل حدوثه. 

                                   ً                                            الخامس: السمعيات، مثاله انا ندعي مثلاً ان المعاصي بمشيئة االله تعالى، ونقول كـل كـائن   

                    ولنـا هـي كائنـة                                       ً                              بمشيئة االله تعالى والمعاصي كائنة فهـي إذاً بمشـيئة االله تعـالى؛ فأمـا ق          فهو 

                                                                      بالحس، وكوا معصية بالشرع، وأما قولنا كل كائن بمشـيئة االله تعـالى فـإذا                    فمعلوم وجودها 

                                            أو كان قد أثبت عليه بالـدليل فإنـا نثبـت                              ً       منعه الشرع مهما كان مقراً بالشرع                أنكر الخصم ذلك 

                لم يكـن فيكـون                            شاء االله كان ومـا لم يشـأ                                               هذا الأصل بإجماع الأمة على صدق قول القائل ما 

             ً            السمع مانعاً من الانكار. 

                           ً                                                        السادس: أن يكون الأصل مأخوذاً من معتقدات الخصـم ومسـلماته. فإنـه وإن لم يقـم لنـا      

                  ً         ً                         ً                             دليل أو لم يكن حسياً ولا عقلياً، انتفعنا باتخاذه إياه أصلاً في قياسنا وامتنع عليه الإنكار        عليه 

                                            إلى تعيينه. فإن قلت: فهل من فـرق بـين هـذه                                       لمذهبه. وأمثلة هذا مما تكثر فلا حاجة        الهادم 

                                                                                      الانتفاع ـا في المقـاييس النظريـة؟ فـاعلم أـا متفاوتـة في عمـوم الفائـدة، فـإن                     المدارك في 

                                                                       والحسية عامة مع كافة الخلق إلا من لا عقـل لـه ولا حـس لـه وكـان الأصـل                        المدارك العقلية 

                                            لبصر إذا استعمل مع الأكمـه فإنـه لا ينفـع،                            فقده كالأصل المعلوم بحاسة ا        ً           معلوماً فالحس الذي 

                             ً                                   الناظر لم يمكنه أن يتخذ ذلك أصلاً، وكذلك المسموع في حق الأصـم. وأمـا                       والأكمه إذا كان هو 

                                                                   ولكن في حق من تواتر إليه، فأما من لم يتواتر إليه ممن وصل إلينا في الحال                     المتواتر فإنه نافع 

                                      ً                  ن نبين له بـالتواتر أن نبينـا وسـيدنا محمـداً صـلى االله                     الدعوة فأردنا أ                      من مان بعيد لم تبلغه 
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                                                       وصحبه تحدى بالقرآن، لم يقدر عليه ما لم يمهله مدة من يتواتر                   ً          عليه وسلم تسليماً وعلى آله 

                                                            قوم دون قوم، فقول الشـافعي رحمـه االله تعـالى في مسـألة قتـل                                 عنده، ورب شيء يتواتر عند 

                                                      أصحابه دون العوام من المقلدين وكـم مـن مـذهب لـه في        من                                   المسلم بالذمي متواتر عند الفقهاء 

                                                        الفقهاء وأما الأصل المستفاد من قياس آخر فلا ينفـع إلا مـع                                   أحاد المسائل لم يتواتر عند أكثر 

                         من قدر معه ذلك القياس. 

                                                                                   وأما مسلمات المذاهب فلا تنفع الناظر وإنما تنفع المناظر مع من يعتقد ذلك المـذهب. وأمـا   

                                                                           لا تنفع إلا من يثبت السمع عنه، فهذه مدارك علوم هذه الأصول المفيـدة بترتيبـها             السمعيات ف  

                                                                                     ونظمها العلم بالأمور اهولة المطلوبة وقد فرغنا من التمهيدات فلنشتغل بالأقطاب الـتي هـي     

                 مقاصد الكتاب.  
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  القطب الأول 

  في النظر في ذات االله تعالى 

     .              وفيه عشر دعاوى

                                                          ه تعالى وتقدس، برهانه أنا نقول كل حادث فلحدوثه سبب، والعالم                  الدعوى الأولى: وجود

                         ً                                                           حادث فيلزم منه إن له سبباً، ونعني بالعالم كل موجود سوى االله تعـالى. ونعـني بكـل موجـود       

  ثم                                                                               سوى االله تعالى الأجسام كلها وأعراضها، وشرح ذلك بالتفصيل أنا لا نشك في أصل الوجود،   

  ً                                                             زاً أو غير متحيز، وأن كل متحيز إن لم يكـن فيـه ائـتلاف فنسـميه                              نعلم أن كل موجود اما متحي

     ً     ً                             ً                                                  جوهراً فرداً، وإن ائتلف إلى غيره سمينـاه جسـماً، وإن غـير المتحيـز أمـا أن يسـتدعي وجـوده          

                                                                                       يقـوم بـه ونسـميه الأعـراض، أو لا يسـتدعيه وهـو االله سـبحانه وتعـالى، فأمـا ثبـوت                 ً جسماً 

                                                          ة، ولا يلتفـت إلى مـن ينـازع في الأعـراض وإن طـال فيهـا                               وأعراضها، فمعلوم بالمشاهد         الأجسام 

                   ً                                                                وأخذ يلتمس منك دليلاً عليـه، فـإن شـغبه ونزاعـه والتماسـه وصـياحه، وإن لم يكـن                صياحه 

                                                  ً                       فكيف نشتغل بالجواب عنه والإصغاء إليه، وإن كان موجوداً فهو لا محالة غـير جسـم           ً موجوداً 

                 ً                             كن التنازع موجوداً فقد عرفت أن الجسـم والعـرض           ً       ً             كان جسماً موجوداً من قبل، ولم ي            المنازع إذ 

                                          بجسم ولا جوهر متحيز ولا عرض فيه فلا يدرك بالحس                           بالمشاهدة. فإما موجود ليس         مدركان 

                                                       موجود به، وبقدرتـه، وهـذا يـدرك بالـدليل لا بـالحس،                                      ونحن ندعي وجوده وندعي أن العالم 

                                 ه أصلين فلعل الخصم ينكرهما، فنقـول             فقد جمعنا في                                      والدليل ما ذكرناه، فلنرجع إلى تحقيقه. 

                                             في قولك إن كل حادث فله سبب فمـن أيـن عرفـت                                              له: في أي الأصلين تنازع؟ فإن قال إنما أنازع 

                                                  به، فإنه أولي ضروري في العقـل، ومـن يتوقـف فيـه                                         هذا، فنقول: إن هذا الأصل يجب الاقرار 

                                ، ولفظ السبب، وإذا فهمهما صـدق            بلفظ الحادث                                         فإنما يتوقف لأنه ربما لا ينكشف له ما نريده 

                        ً             ً       نعني بالحادث ما كان معدوماً ثم صار موجوداً فنقول                                  ً       عقله بالضرورة بأن لكل حادث سبباً، فانا 

                 ً                            وباطل أن يكون محالاً لأن المحال لا يوجـد قـط، وإن                             ً        ً  وجوده قبل أن وجد كان محالاً أو ممكناً، 

                                  ً       د ويجوز أن لا يوجد ولكـن لم يكـن موجـوداً          أن يوج          ً                            كان ممكناً فلسنا نعني بالممكن إلا ما يجوز 

                      ً       ً                            وجوده لذاتـه لكـان واجبـاً لا ممكنـاً، بـل قـد افتقـر                                           لأنه ليس يجب وجوده لذاته إذ لو وجد 

                                              يتبدل العدم بالوجود. فإذا كان استمرار عدمه من                                     وجوده إلى مرجح لوجوده على العدم حتى 

                                   جح لا يوجد الوجـود، ونحـن لا نريـد                  فمن لم يوجد المر                                   حيث أنه لا مرجح للوجود على العدم، 

                                                 المستمر العدم لا يتبدل عدمه بالوجود مـا لم يتحقـق                                       بالسبب إلا المرجح: والحاصل أن المعدوم 
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                                                 استمرار العدم، وهذا إذا حصل في الذهن معـنى لفظـه                                       أمر من الأمور يرجح جانب الوجود على 

                                   الأصـل وهـو علـى التحقيـق شـرح                         بيان اثبـات هـذا                    ً                     كان العقل مضطراً إلى التصديق به. فهذا 

             دليل عليه.        لإقامة                  للفظ الحادث والسبب 

                                                                                فإن قيل لم تنكرون على من ينازع في الأصل الثاني، وهو قولكم أن العالم حـادث، فنقـول:   

                                                                               هذا الأصل ليس بأولي في العقل، بل نثبته ببرهان منظوم من أصلين آخرين هو أنا نقـول إذ       إن 

                                                         ا بالعالم الآن، الأجسام والجواهر فقط، فنقول كل جسم فلا يخلو عن                   أن العالم حادث أردن       قلنا 

   أي                                                                                    الحوادث وكل ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، فيلزم منه أن كل جسـم فهـو حـادث ففـي       

               الأصلين التراع؟ 

                                                                                  فإن قيل لم قيل أن كل جسم أو متحيز فلا يخلو عـن الحـوادث؟ قلنـا: لأنـه لا يخلـو عـن       

                                                               هما حادثان، فإن قيل: ادعيتم وجودهما ثم حدوثهما، فلا نسلم الوجود ولا          والسكون و        الحركة 

                                                                          قلنا هذا سؤال قد طال الجواب عنه في تصانيف الكلام، وليس يستحق هـذا التطويـل           الحدوث،  

                                                                     يصدر قط من مسترشد إذ لا يستريب عاقل قط في ثبوت الأعراض في ذاته مـن الآلام           فإنه لا 

                                                          وسائر الأحوال، ولا في حدوثها. وكذلك إذا نظرنا إلى أجسام العالم              والجوع والعطش           والأسقام 

                                                                               نسترب في تبدل الأحوال عليها، وإن تلك التبديلات حادثة، وإن صدر من خصم معانـد فـلا       لم 

                                                                                     معنى للاشتغال به، وإن فرض فيه خصم معتقد لمـا نقولـه فهـو فـرض محـال إن كـان الخصـم          

                                                        الفلاسفة وهـم مصـرحون بـأن أجسـام العـالم تنقسـم إلى                            بل الخصم في حدوث العالم       ً  عاقلاً، 

                                                                                  وهي متحركة على الـدوام، وآحـاد حركاـا حادثـة ولكنـها دائمـة متلاحقـة علـى                    السموات، 

     ً                                                                وأبداً وإلى العناصر الأربعة التي يحويها مقعر فلك القمر، وهي مشتركة في مادة             ً الاتصال أزلاً 

                                      ً           والصـور والأعـراض حادثـة متعاقبـة عليهـا أزلاً                               وأعراضها وتلك المادة قديمة                حاملة لصورها 

                                              ً                                ينقلب بالحرارة هواء، والهواء يستحيل بـالحرارة نـاراً، وهكـذا بقيـة العناصـر،             ً          وأبداً وإن الماء 

                                                                           امتزاجات حادثة فتتكون منهما المعادن والنبات والحيوان، فلا تنفك العناصـر عـن               وإا تمتزج 

                    ً                          ن الحركات الحادثة أبداً، وإنما ينازعون في قولنا أن                         الحادثة ولا تنفك السموات ع            هذه الصور 

                                                                         الحوادث فهو حادث، فلا معنى للإطنـاب في هـذا الأصـل، ولكنـا لإقامـة الرسـم                     ما لا يخلو عن 

                                                                     بالضرورة لا يخلو عن الحركة والسكون، وهما حادثان. أمـا الحركـة فحـدوثها                  نقول: الجوهر 

                                       كتـه لـيس بمحـال بـل نعلـم جـوازه                                             فـرض جـوهر سـاكن كـالأرض، ففـرض حر                محسوس وإن 

                   ً           ً                          ً                ذلك الجائز كان حادثاً وكان معدماً للسـكون، فيكـون السـكون أيضـاً قبلـه                           بالضرورة، وإذا وقع 

                                                                 ينعدم كما سنذكره في إقامة الدليل على بقاء االله تعالى، وإن أردنا سياق        ً            حادثاً لأن القديم لا 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

18 

                                  ً ا قلنا هذا الجوهر متحرك أثبتنا شيئاً                                   الحركة زائدة على الجسم، قلنا: إنا إذ                دليل على وجود 

                 ً                                                       متحرك أثبتنا شيئاً سوى الجوهر بدليل أنا إذا قلنا هذا الجوهر لـيس بمتحـرك،               سوى الجوهر 

               ً      ً                                                    كان الجوهر باقياً ساكناً، فلو كان المفهوم من الحركة عين الجـوهر لكـان نفيهـا                    صدق قولنا وإن 

                                           سكون ونفيه، وعلى الجملـة. فتكلـف الـدليل                                وهكذا يطرد الدليل في إثبات ال                نفي عين الجوهر. 

              ً                ً  يزيدها غموضاً ولا يفيدها وضوحاً.                على الواضحات 

                                                                                   فإن قيل: فبم عرفتم أا حادثة فلعلها كانت كامنة فظهرت، قلنا: لو كنا نشـتغل في هـذا   

       ولكـن                                                                             ً    الكتاب بالفضول الخارج عن المقصود لأبطلنا القول بالكمون والظهور في الأعراض رأسـاً،    

                                                                                          ا لا يبطل مقصودنا فلا نشتغل بـه، بـل نقـول: الجـوهر لا يخلـو عـن كمـون الحركـة فيـه أو           م

                                                   ظهورها، وهما حادثان فقد ثبت أنه لا يخلو عن الحوادث.  

                                                                                فإن قيل: فلعلها انتقلت إليه من موضع آخر، فبم يعرف بطلان القول، بانتقال الأعـراض؟  

                                                ل الكتـاب بنقلـها ونقضـها، ولكـن الصـحيح في                                         قد ذكر في إبطال ذلك أدلة ضعيفة لا نطو        قلنا: 

                                                                                       الكشف عن بطلانه أن نبين أن تجويز ذلك لا يتسـع لـه عقـل مـن لم يـذهل عـن فهـم حقيقـة           

                                                                               وحقيقة الانتقال، ومن فهم حقيقة العرض تحقق اسـتحالة الانتقـال فيـه. وبيانـه أن             العرض 

                             يثبـت في العقـل بـأن فهـم                                                    أخذت من انتقال الجوهر من حيـز إلى حيـز، وذلـك                    الانتقال عبارة 

                                                           وفهم اختصاص الجوهر بالحيز زائد على ذات الجوهر، ثم علم أن العرض                   الجوهر وفهم الحيز 

                                                                  لا بد للجوهر من حيز، فتتخيـل أن إضـافة العـرض إلى المحـل كإضـافة                          لا بد له من محل كما 

                     ، ولـو كانـت هـذه                                           إلى الوهم إمكان الانتقال عنه، كما في الجوهر                          الجوهر إلى الحيز فيسبق منه 

                      ً      ً                                  اختصاص العرض بالمحل كوناً زائداً على ذات العرض والمحـل كمـا كـان                         المقايسة صحيحة لكان 

    ً      ً                                               كوناً زائداً على ذات الجوهر والحيز، ولصار يقوم بالعرض عرض، ثم                      اختصاص الجوهر بالحيز 

        يتسـلل                                                   ختصاص آخر يزيد على القائم والمقـوم بـه، وهكـذا     ا          بالعرض إلى                    يفتقر قيام العرض 

                                                              عرض واحد ما لم توجد أعراض لا ايـة لهـا، فلنبحـث عـن السـبب                           ويؤدي إلى أن لا يوجد 

                                                           اختصاص العرض بالمحل وبين اختصاص الجـوهر بـالحيز في كـون أحـد                        الذي لأجله فرق بين 

                                                       ذات المختص ودون الآخر، فمنه يتبين الغلط في توهم الانتقال.                  ً     الاختصاصيين زائداً على 

                  ً                                                  ن المحل وإن كان لازماً للعرض كما أن الحيز لازم للجوهر، ولكن بـين اللازمـين               والسر فيه، أ

                                                                               فرق: إذ رب لازم ذاتي للشيء، ورب لازم ليس بذاتي للشيء، وأعني بالذاتي ما يجـب ببطلانـه     

                                                                                بطلان الشيء، فإن بطل الوجود بطل به وجود الشيء، وإن بطل في العقل بطل وجود العلم به   

           ً                                 ً                                  ز ليس ذاتياً للجـوهر فإنـا نعلـم الجسـم والجـوهر أولاً ثم ننظـر بعـد ذلـك في                      في العقل، والحي  
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                                                                          أهو أمر ثابت أم هو أمر موهوم ونتوصل إلى تحقيق ذلك بدليل وندرك الجسـم بـالحس           الحيز، 

                                             ً              ً                    المشاهدة من غير دليل. فلذلك لم يكن الحيز المعين مثلاً لجسم زيد ذاتياً لزيد، ولم يلزم مـن      في 

                                            ً                           ز وتبدله بطلان جسم زيد، وليس كذلك طول زيـد مـثلاً لأنـه عـرض في زيـد لا             ذلك الحي      فقد 

                         ً                            ً                                نفسه دون زيد بل نعقل زيداً الطويل، فطول زيد يعلـم تابعـاً لوجـود زيـد ويلـزم مـن          في        نعقله 

                                                                                  زيد بطلان طـول زيـد، فلـيس لطـول زيـد قـوام في الوجـود وفي العقـل دون زيـد.                      تقدير عدم 

                                                                هو لذاته لا لمعـنى زائـد عليـه هـو اختصـاص، فـإن بطـل ذلـك                     ذاتي له، أي                فاختصاصه بزيد 

                                                              والانتقال يبطل الاختصاص فتبطل ذاتـه، إذ لـيس اختصاصـه بزيـد                         الاختصاص بطلت ذاته 

                                                    العرض، بخلاف اختصاص الجوهر بالحيز فإنه زائد عليه فليس في        ً                   زائداً على ذاته، أعني ذات 

                                         إلى أن الانتقال يبطل الاختصاص بالمحـل، فـإن                     ذاته، ورجع الكلام                          بطلانه، بالانتقال ما يبطل 

                                          ً                 الذات لم تبطل به الذات، وإن لم يكن معنى زائداً بطلـت ببطلانـه                      ً     كان الاختصاص زائداً على 

                                         ً                   النظر إلى أن اختصاص العـرض بمحلـه لم يكـن زائـداً علـى ذات                                 الذات، فقد انكشف هذا وآل 

                                بالجوهر لا بنفسـه فـذات العـرض                         وأما العرض فإنه عقل                            العرض كاختصاص الجوهر بحيزه، 

                                                         سواه. فإذا قدرنا مفارقته لذلك الجوهر المعـين فقـد قـدرنا                                    وكونه للجوهر المعين وليس له ذات 

                                       ً                الطول لتفهيم المقصود فإنه وإن لم يكن عرضاً ولكنه، عبـارة                                 عدم ذاته، وإنما فرضنا الكلام في 

                                   الفهم، فإذا فهم فلننقل البيان إلى                     ولكنه مقرب لغرضنا إلى                              عن كثرة الأجسام في جهة واحدة، 

              ً                                     وإن لم يكن لائقاً ذا الإيجاز ولكن افتقر إليه لأن ما ذكر                                 الأعراض. وهذا التوفيق والتحقيق 

                                                          مـن إثبـات أحـد الأصـلين، وهـو أن العـالم لا يخلـو عـن                                             فيه غير مقنع ولا شاف. فقـد فرغنـا   

                                      ات وليسـا بمنـتقلين، مـع أن الإطنـاب                 وهمـا حادث ـ                                       الحوادث، فإنه لا يخلو عن الحركة والسكون 

                                            على أن أجسام العـالم لا تخلـو عـن الحـوادث،                                              ليس في مقابلة خصم معتقد، إذ أجمع الفلاسفة 

                                          الأصل الثاني وهو قولكم إن مـا لا يخلـو عـن                                               وهم المنكرون لحدوث العالم، فإن قيل: فقد بقي 

        ً                             كـان قـديماً مـع أنـه لا يخلـو عـن                    العـالم لـو                                                 الحوادث فهو حادث فما الدليل عليه؟ قلنـا: لأن  

                                            دورات الفلك غـير متناهيـة الاعـداد، وذلـك                                                  الحوادث، لثبتت حوادث لا أول لها وللزم أن تكون 

                                     نبين أنه يلزم عيه ثلاثـة محـالات: الأول                                            محال لأن كل ما يفضي إلى المحال فهو محال، ونحن 

                                غ منه وانتهى، ولا فرق بين قولنـا       الفرا                                                 أن ذلك لو ثبت لكان قد انقضى ما لا اية له، ووقع   -

                                   يقال قد تناهى ما لا يتنـاهى، ومـن                                                         انقضى ولا بين قولنا انتهى ولا بين قولنا تناهى، فيلزم أن 

          يتناهى.                                                         المحال البين أن يتناهى ما لا يتناهى وأن ينتهي وينقضي ما لا 
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                   ما لا شفع ولا وتـر،                                                          أن دورات الفلك إن لم تكن متناهية فهي إما شفع وإما وتر، وإ  -      الثاني 

                        محال إذ يستحيل عدد لا شفع                    ً                                      وإما شفع ووتر معاً. وهذه الأقسام الأربعة محال؛ فالمفضي إليها  

                   ً                متساويين كالعشرة مثلاً، والوتر هو أحد                                                   ولا وتر، أو شفع ووتر، فإن الشفع هو الذي ينقسم إلى 

                           ا أن ينقسـم بمتسـاويين، أو                  مركب من آحاد إم                                           الذي لا ينقسم إلى متساويين كالتسعة، وكل عدد 

                                ً                 وعـدم الانقسـام، أو ينفـك عنـهما جميعـاً فهـو                                                لا ينقسم بمتساويين، وأما أن يتصف بالانقسام 

         ً                                       يكون وتراً لأنه يعوزه واحد، فـإذا انضـاف إليـه                             ً                محال، وباطل أن يكون شفعاً لأن الشفع إنما لا 

        ً                       كـون وتـراً. لأن الـوتر يصـير                      واحد؟ ومحـال أن ي                ً                          واحد صار وتراً، فكيف أعوز الذي لا يتناهى 

                                        الواحد، فكيف أعوز الذي لا يتناهى واحد؟       ً                  ً               شفعاً بواحد، فيبقى وتراً لأنه يعوزه ذلك 

                                                                       أنه يلزم عليه أن يكون عددان، كل واحد منهما لا يتناهى، ثم أن أحدهما أقل من   -       الثالث 

                          الـذي يعـوزه شـيء لـو                                                                   الآخر، ومحال أن يكون ما لا يتناهى أقل مما لا يتناهى لأن الأقـل هـو     

   كل                         ً                                                         أضيف إليه لصار متساوياً، وما لا يتناهى كيف يعوزه شيء؟ وبيانه أن زحل عندهم يدور في   

          مثل ثلـث                                                                         ثلاثين سنة دورة واحدة، والشمس في كل سنة دورة واحدة، فيكون عدد دورات زحل 

             ورة واحـدة،   د                                                                     عشر دورات الشمس، إذ الشمس تدور في ثلاثين سنة ثلاثين دورة، وزحـل يـدور   

                  دورات الشـمس، إذ                                                                      والواحد من الثلاثين ثلث عشر. ثم دورات زحل لا اية لها وهـي أقـل مـن    

                     اثـنتي عشـرة مـرة،                                                                          يعلم ضرورة أن ثلث عشر الشيء أقل من الشيء، والقمـر يـدور في السـنة    

                      اية له وبعضـه أقـل                              ً                                 فيكون عدد دورات الشمس مثلاً نصف سدس دورات القمر، وكل واحد لا 

                     لا ايـة لهـا وكـذا                                                                   ن بعض، فذلك من المحال البين. فإن قيل: مقدورات الباري تعالى عندكم  م

               له وكذا الموجود                                                                        معلوماته، والمعلومات أكثر من المقدورات إذ ذات القديم تعالى وصفاته معلومة 

         نرد به            لمقدوراته، لم                                       ً                           المستمر الوجود، وليس شيء من ذلك مقدوراً. قلنا نحن: إذا قلنا لا اية 

                  بالقدرة، يتأتى ا                                                                    ما نريد بقولنا لا اية لمعلوماته بل نريد به أن الله تعالى صفة يعبر عنها 

                                الايجاد، وهذا الثاني لا ينعدم قط. 

               ً                             إثبـات أشـياء فضـلاً مـن أن توصـف بأـا         -                        هـذا الثـأني لا ينعـدم      -                وليس تحت قولنـا  

                                               ن ينظـر في المعـاني مـن الألفـاظ فـيرى تـوازن                                    متناهية، وإنما يقع هذا الغلط لم                متناهية أو غير 

                                                                          والمقدورات من حيث التصريف في اللغة، فيظن أن المـراد مـا واحـد. هيهـات لا                    لفظ المعلومات 

                                         ً                             البتة. ثم تحت قولنا المعلومات لا اية لها أيضاً سر يخـالف السـابق منـه إلى                    مناسبة بينهما 

                                                     اء تسـمى معلومـات لا ايـة لهـا، وهـو محـال، بـل                            إلى الفهم إثبات أشـي                        الفهم، إذ السابق منه 

                                            وهي متناهية، ولكن بيان ذلك يستدعي تطويلا.                      الأشياء هي الموجودات، 
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                                                                             وقد اندفع الإشكال بالكشف عن معنى نفي النهاية عن المقدورات، فالنظر في الطرف الثاني 

                       بالمنـهج الثالـث مـن                                                                       وهو المعلومات مستغنى عنه في دفع الالزام، فقد بانـت صـحة هـذا الأصـل       

                                                                                                  مناهج الأدلة المذكورة في التمهيد الرابـع مـن الكتـاب وعنـد هـذا يعلـم وجـود الصـانع إذ بـان            

                                                                                      القياس الذي ذكرناه، وهو قولنا أن العالم حادث وكل حادث فله سبب فالعالم لـه سـبب. فقـد      

            ً        ا كونـه حادثـاً أو                                                                       ثبتت هذه الدعوى ذا المنهج، ولكن بعد لم يظهر لنا إلا موجود السبب، فأم ـ  

      ً     ً                             قديماً وصفاً له فلم يظهر بعد فلنشتغل به.   

                                                                            ً         الدعوى الثانية: ندعي أن السبب الذي أثبتناه لوجود العالم قديم فإنه لو كان حادثاً لافتقـر  

                                                                                     سبب آخر، وكذلك السبب الآخر ويتسلسل إما إلى غير ايـة وهـو محـال، وإمـا أن ينتـهي إلى           إلى 

                                                                          وهـو الـذي نطلبـه ونسـميه صـانع العـالم. ولا بـد مـن الاعتـراف بـه                                قديم لا محالة يقف عنده  

                                                                                         بالضرورة ولا نعني بقولنا قديم إلا أن وجوده غـير مسـبوق بعـدم، فلـيس تحـت لفـظ القـديم إلا          

       تقـول                                                                                    إثبات موجود ونفي عدم سابق. فلا تظنن أن القدم معنى زائد على ذات القديم، فيلزمـك أن    

                                        زائد عليه، ويتسلسل القوم إلى غير اية.                 ً         ذلك المعنى أيضاً قديم بقدم

                                                 ً                                  الدعوى الثالثة: ندعي أن صانع العالم مع كونه موجوداً لم يزل فهو بـاق لا يـزال لأن مـا    

                    سـبب فإنـه طـارئ                                                                  قدمه استحال عدمه. وإنما قلنا ذلك لأنه لو العدم لافتقر عدمـه إلى       ثبت 

                  من حيث انه طـارئ                    فلا بد له من سبب                                                  بعد استمرار الوجود في القدم. وقد ذكرنا ان كل طارئ 

                        للوجود على العدم، فكذلك                                                             لا من حيث أنه موجود، وكما افتقر تبدل العدم بالوجود إلى مرجح 

                            المرجح إما فاعل بعدم القدرة،                                                           يفتقر تبدل الوجود بالعدم إلى مرجح للعدم على الوجود، وذلك 

                                القدرة؛ إذ لوجـود شـيء ثابـت                                                        أو ضد انقطاع شرط من شروط الوجود. ومحال أن يحال على

                            والعدم ليس بشيء، فيستحيل أن                                                         ً يجوز أن يصدر عن القدرة، فيكون القادر باستعماله فعل شيئاً 

    ً                      ً    شيئاً؟ فإن قيل نعم، كان محـالاً،            ً      ً                                           يكون فعلاً واقعاً بأثر القدرة. فإنا نقول: فاعل العدم هل فعل 

                     لأن النفي ليس بشيء. 

                                                           شيء وذات، فليس ذلك الذات من أثـر القـدرة، فـلا يتصـف أن                              وإن قال المعتزلي أن المعدوم 

                                                                                             يقول الفعل الواقع بالقدرة فعل ذلك الذات فإا أزلية، وإنما فعلـه نفـي وجـود الـذات، ونفـي        

                     ً      ً            ً  وجود الذات ليس شيئاً، فاذاً ما فعل شيئاً.   
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            بقـي كمـا                             ً                                             وإذا صدق قولنا ما فعل شيئاً صدق قولنا أنه لم يستعمل القدرة في أثر البتة، ف

           ً  يفعل شيئاً.          كان ولم 

                                                ً                            وباطل أن يقال أنه يعدمه ضده لأن الضد إن فرض حادثاً اندفع وجوده بمضادة القـديم،  

                                     ذلك أولى من أن ينقطع به وجود القديم.        وكان 

                                 ً                                                 ومحال أن يكون له ضد قديم كان موجـوداً معـه في القـدم ولم يعدمـه وقـد أعدمـه الآن،       

                                 ً                     شرط وجوده، فإن الشرط إن كان حادثاً استحال أن يكون وجود                    يقال انعدم لانعدام           وباطل أن 

      ً                   ً                                                 مشروطاً بحادث، وإن كان قديماً فالكلام في استحالة عدم الشرط كـالكلام في اسـتحالة           القديم 

                        المشروط فلا يتصور عدمه.       عدم 

                ً                                                             فإن قيل فبما إذاً تفنى عندكم الجواهر والأعراض؟ قلنا: أما الأعراض فبأنفسها، ونعـني  

                                                                                  بأنفسها أن ذواا لا يتصور لها بقاء. ويفهم المذهب فيـه بـأن يفـرض في الحركـة، فـإن            لنا    بقو

                                                                                المتعاقبة في أحيان متواصلة لا توصـف بأـا حركـات إلا بتلاحقهـا علـى سـبيل دوام                الأكوان 

                                      ً                              الانعدام، فإا إن فرض بقاؤها كانت سكوناً لا حركة، ولا تعقل ذات الحركة ما                التجدد ودوام 

                                                  العدم عقيب الوجود. وهذا يفهم في الحركة بغير برهان.             يعقل معها    لم

                                                                                        وأما الألوان وسائر الأعراض، فإنما تفهم بمـا ذكرنـاه مـن أنـه لـو بقـي لاسـتحال عدمـه         

                                                                         وبالضد كما سبق في القديم، ومثل هذا العدم محال في حق االله تعالى فإنا بينا قدمـه            بالقدرة 

                                                             يزل، فلم يكن من ضرورة وجوده حقيقة فناؤه عقيبه، كمـا كـان                        واستمرار وجوده فيما لم     ً أولاً 

                                                                           ضرورة وجود الحركة حقيقة أن تفنى عقيب الوجود. وأما الجواهر فانعدامها بان لا تخلق      من 

                                                   الحركة والسكون فينقطع شرط وجودها فلا يعقل بقاؤها.       فيها 

                        د ثبت قدمه، ولـو كـان                                                          الدعوى الرابعة: ندعي أن صانع العالم ليس بجوهر متحيز لأنه ق

                                                                        لكان لا يخلو عن الحركة في حيزه أو السكون فيه، وما لا يخلو عن الحوادث، فهو حادث         ً متحيزاً 

       سبق.       كما 

                                    ً                  ً                               فإن قيل: بم تنكرون على من يسميه جوهراً، ولا يعتقـده متحيـزاً؟ قلنـا العقـل عنـدنا لا      

                                      لغـة وإمـا لحـق الشـرع. أمـا حـق                                                    الامتناع من اطلاق الألفاظ وإنما يمنع عنه إما لحق ال       يوجب 

                                                                        إذا ادعى أنه موافق لوضع اللسان فيبحث عنه، فإن ادعى واضعه له أنه اسمه على              اللغة فذلك 

                                                                ً         واضع اللغة وضعه له، فهو كاذب على اللسان وإن زعم أنه استعاره نظراً إلى المعنى              الحقيقة، أي 

                                عليه بحق اللغة وإن لم يصلح قيل له                                           شارك المستعار منه، فإن صلح للاستعارة لم ينكر           الذي به 
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                                                                          على اللغة ولا يستعظم ذلك إلا بقدر استعظام صنيع من يبعد في الاستعارة، والنظر في         أخطأت 

                     يليق بمباحث العقول.         ذلك لا 

                                                                              وأما حق الشرع وجواز ذلك وتحريمه، فهو بحث فقهي يجب طلبه علـى الفقهـاء إذ لا فـرق    

                                                    اظ من غير إرادة معنى فاسد وبين البحث عن جواز الأفعـال.                         البحث عن جواز اطلاق الألف     بين 

                                                                                   وفيه رأيان: أحدهما، أن يقال: لا يطلق اسم في حق االله تعالى إلا بالاذن، وهـذا لم يـرد فيـه      

                                                                                    فيحرم. وأما أن يقال لا يحرم إلا بالنهي وهذا لم يرد فيه ـي فينظـر: فـإن كـان يـوهم            إذن 

                                                       م الخطـأ في صـفات االله تعـالى حـرام. وإن لم يـوهم خطـأ                          الاحتراز منه لأن إيها           خطأ فيجب 

                                                                الطريقين محتمل. ثم الايهام يختلف باللغـات وعـادات الاسـتعمال فـرب                       يحكم بتحريمه، فكلا 

                 يوهم عند غيرهم.                       لفظ يوهم عند قوم ولا 

                                                                                      الدعوى الخامسة: نـدعي أن صـانع العـالم لـيس بجسـم، لأن كـل جسـم فهـو متـألف مـن           

                         ً                    ً                            وإذا اسـتحال أن يكـون جـوهراً اسـتحال أن يكـون جسـماً، ونحـن لا نعـني                   متحيزين،         جوهرين 

       هذا.            بالجسم إلا 

            ً                                                              فإن سماه جسماً ولم يرد هذا المعنى كانت المضايقة معه بحق اللغة أو بحق الشرع لا بحـق  

                                                                       فإن العقل لا يحكم في اطلاق الألفاظ ونظم الحروف والأصوات الـتي هـي اصـطلاحات،            العقل 

      ً            ً                                                             ن جسماً لكان مقـداراً بمقـدار مخصـوص ويجـوز أن يكـون أصـغر منـه أو أكـبر، ولا              لو كا       ولأنه 

                                                                أحد الجائزين عن الآخر إلا بمخصص ومرجح، كما سبق، فيفتقر إلى مخصص يتصرف         يترجح 

                                 ً        ً       ً        ً  فيقدره بمقدار مخصوص، فيكون مصنوعاً لا صانعاً ومخلوقاً لا خالقاً.       فيه 

         يسـتدعي                                       س بعـرض، لأنـا نعـني بـالعرض مـا                                          الدعوى السادسة: ندعي أن صانع العالم لي

               الحدوث كان الحال             ً                                                      وجوده ذاتاً تقوم به، وذلك الذات جسم أو جوهر، ومهما كان الجسم واجب 

           قديم فلا يمكن           ً      ً                                                       فيه أيضاً حادثاً لا محالة، إذ يبطل انتقال الأعراض، وقد بينا أن صانع العالم 

            ً      الشـيء متحيـزاً،                         من غير أن يكون ذلـك              ً                                  أن يكون عرضاً، وإن فهم من العرض ما هو صفة لشيء 

                إلى إطـلاق اسـم                                                                     فنحن لا ننكر وجود هذا فانا نستدل على صفات االله تعالى نعم يرجع التراع 

              على الصفات.                                                                    الصانع والفاعل، فإن إطلاقه على الذات الموصوفة بالصفات أولى من إطلاقه 

                         الذات التي تقوم ا الصفات                                                      فإذا قلنا الصانع ليس بصفة، عنينا به أن الصنع مضاف إلى 

                                                                               الصفات، كما أنا إذا قلنا النجار ليس بعرض ولا صفة، عنينا به أن صنعة النجارة غـير         لا إلى 

                                                               ً         إلى الصفات بل إلى الذات الواجب وصفها بجملة من الصفات حتى يكون صانعاً. فكـذا          مضافة 
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                            ال في الجسم وغير الصفة القائمة                                          ً      في صانع العالم، وإن أراد المنازع بالعرض أمراً غير الح        القول 

                                        كان الحق في منعه للغة أو الشرع لا للعقل.          بالذات 

                                                                          الدعوى السابعة: ندعي أنه ليس في جهة مخصوصة من الجهات الست، ومـن عـرف معـنى    

                              ً                                      الجهة ومعنى لفظ الاختصاص فهم قطعاً استحالة الجهات على غير الجواهر والأعراض،       لفظ 

                                                       ذي يختص الجوهر به، ولكن الحيز إنما يصير جهة إذا أضيف إلى شيء             معقول وهو ال          إذ الحيز 

         متحيز.       آخر 

                                                                         فالجهات ست فوق وأسفل وقدام وخلف ويمين وشمال. فمعنى كون الشيء فوقنا هو أنـه في  

                                   ً                   حيز يلي جانب الرأس. ومعنى كونه تحتاً أنه في حيز يلي جانب  

                                         جهة فقد قيل أنه في حيز مع زيادة إضافة.                                               الرجل. وكذا سائر الجهات؛ فكل ما قيل قيه أنه في 

                                                                                  وقولنا الشيء في حيز، يعقل بوجهين أحدهما: أنـه يخـتص بـه بحيـث يمنـع مثلـه مـن أن        

                                    ً                                   هو، وهذا هو الجوهر، والآخر أن يكون حالاً في الجوهر فإنه قد يقال إنـه بجهـة،              يوجد بحيث 

                          وهر، بـل الجهـة للجـوهر                                                    البتيعة للجوهر، فليس كون العرض في جهة ككـون الج ـ              ولكن بطريق 

                                                                      بطريق التبعية للجوهر، فهذان وجهان معقـولان في الاختصـاص بالجهـة. فـإن                   أولى، وللعرض 

                                        ً        ً  دل على بطلانه ما دل على بطلان كونه جوهراً أو عرضاً.                   أراد الخصم أحدهما 

             ً                                                            وإن أراد أمراً غير هذا فهو غير مفهوم فيكون الحق في إطلاق لفظه لم ينفك عن معنى غير 

                                             ُ                                     مفهوم للغة والشرع لا العقل، فإن قال الخصم إنما أُريد بكونه بجهة معنى سوى هذا فلم ننكره،   

                                                                                      ونقول له: أما لفظك فإنما ننكره من حيث أنه يوهم المفهوم الظاهر منه وهو ما يعقـل الجـوهر     

      نكره!  أ                                                                            والعرض وذلك كذب على االله تعالى. وأما مرادك منه فلست أنكره فإن ما لا أفهمه كيف   

    إذا                                                                                      وعساك تريد به علمه وقدرته وأنا لا أنكر كونه بجهة على معنى أنـه عـالم وقـادر، فإنـك     

       يكن لما                                                                               فتحت هذا الباب، وهو أن تريد باللفظ غير ما وضع اللفظ له ويدل عليه في التفاهم لم 

        ن كـان    فإ                                                                         تريد به حصر فلا أنكره ما لم تعرب عن مرادك بما أفهمه من أمر يدل على الحدوث، 

           ذلك يطـرق                                             ً                          ما يدل على الحدوث فهو في ذاته محال ويدل أيضاً على بطلان القول بالجهة، لأن 

            أحـدهما: أن                                                               الجواز إليه ويحوجه إلى مخصص يخصصه بأحد وجوه الجواز وذلك من وجهين، 

         المقابـل                                                                          الجهة التي تختص به لا تختص به لذاته، فإن سائر الجهات متسـاوية بالاضـافة إلى   

                                                                                      ، فاختصاصه بـبعض الجهـات المعينـة لـيس بواجـب لذاتـه بـل هـو جـائز فيحتـاج إلى                للجهة

                                     ً                                               مخصص يخصصه، ويكون الاختصاص فيه معـنى زائـداً علـى ذاتـه ومـا يتطـرق الجـواز إليـه           
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                                                                              قدمه بل القديم عبارة عما هو واجب الوجود مـن جميـع الجهـات. فـإن قيـل اخـتص                استحال 

                                            إنما صارت الجهة جهة فوق بخلقه العالم في هذا الحيز                      أشرف الجهات، قلنا أي              بجهة فوق لأنه 

                                  ً                                      فقيل خلق العالم لم يكن فـوق ولا تحـت أصـلاً. إذ همـا مشـتقان مـن الـرأس                         الذي خلقه فيه. 

                                                   حيوان فتسمى الجهة التي تلي رأسه فوق والمقابل له تحت.                        والرجل ولم يكن إذ ذاك 

                                  العالم، وكل محاذ فإما أصغر منه وإما                                         ً    والوجه الثاني أنه لو كان بجهة لكان محاذياً لجسم

                                                                       مساو، وكل ذلك يوجب التقدير بمقدار، وذلك المقدار يجوز في العقل أن يفرض أصغر            أكبر وإما 

                             أكبر فيحتاج إلى مقدار ومخصص.         منه أو 

                                                           ً                    فإن قيل: لو كان الاختصاص بالجهة يوجب التقدير لكان العرض مقـدراً، قلنـا: العـرض    

                                ً                                        بل بتبعيته للجوهر فلا جرم هو أيضاً مقدر بالتبعيـة. فإنـا نعلـم أنـه لا                جهة بنفسه،         ليس في 

                                                                   أعراض إلا في عشرة جواهر، ولا يتصور أن يكون في عشرين، فتقـدير الأعـراض               توجد عشرة 

                                                               بطريق التبعية لتقدير الجواهر، كما لزم كونه بجهة بطريق التبعية.            عشرة لازم 

                                          ق، فما بال الوجوه والأيدي ترفع إلى السماء في                         ً       فإن قيل: فإن لم يكن مخصوصاً بجهة فو

    ً      ً                                                                   شرعاً وطبعاً، وما باله صلى االله عليه وسلم قال للجارية التي قصد إعتاقها فـأراد أن           الأدعية 

                                                                                  إيماا أين االله فأشارت إلى السـماء فقـال إـا مؤمنـة؟ فـالجواب عـن الأول أن هـذا                 يستيقن 

                                                      في الكعبة وهو بيته فما بالنـا نحجـه ونـزوره، ومـا                             القائل: إن لم يكن االله تعالى            يضاهي قول 

                                                                الصلاة؟ وإن لم يكن في الأرض، فما بالنا نتذلل بوضع وجوهنا على الأرض في                   بالنا نستقبله في 

                                                                             هذيان. بل يقال: قصـد الشـرع مـن تعبـد الخلـق بالكعبـة في الصـلاة ملازمـة                        السجود؟ وهذا 

                                              رب إلى الخشوع وحضور القلـب مـن التـردد علـى                             واحدة، فإن ذلك لا محالة أق               الثبوت في جهة 

                                                               كانت الجهات متساوية من حيث إمكان الاستقبال خصص االله بقعـة مخصوصـة                 الجهات، ثم لما 

                                                                             والتعظيم وشرفها بالإضافة إلى نفسه واستمال القلوب إليها بتشـريفه ليثيـب علـى               بالتشريف 

                                   لة الصلاة، والمعبود بالصلاة والمقصـود                                           فكذلك السماء قبلة الدعاء، كما أن البيت قب            استقبالها، 

                                                                        متره عن الحلول في البيت والسماء ثم في الاشارة بالدعاء إلى السماء سر لطيف يعـز            بالدعاء 

                                                                         لأمثاله، وهو أن نجاة العبد وفوزه في الآخرة، بأن يتواضع الله تعالى ويعتقد التعظيم            من يتنبه 

                                                  لعقـل. والجـوارح إنمـا اسـتعملت لـتطهير القلـب                                             والتواضع والتعظيم عمل القلب، وآلتـه ا         لربه، 

                                                                           فإن القلب خلق خلقه يتأثر بالمواظبة على أعمال الجوارح، كما خلقت الجوارح متأثرة            وتزكيته، 

                                                                                           لمعتقدات القلوب، ولما كان المقصود أن يتواضع في نفسه بعقله وقلبـه، بـأن يعـرف قـدره ليعـرف        

                                              لوه، وكان من أعظم الأدلة علـى خسـته الموجبـة                                     بخسة رتبته في الوجود لجلال االله تعالى وع  
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   هو                                                                                  لتواضعه أنه مخلوق من تراب، كلف أن يضع على التراب، الذي هو أذل الأشياء، وجهه الذي   

       ً   متواضـعاً                                                                           أعز الأعضاء، ليستشعر قلبه التواضع بفعل الجبهة في مماستها الأرض، فيكون البدن 

        ويكـون                                     معانقة التـراب الوضـيع الخسـيس                                              في جسمه وشخصه وصورته بالوجه الممكن فيه وهو

                                                                     يليق به، وهـو معرفـة الضـعة وسـقوط الرتبـة وخسـة المترلـة عنـد                          ً        العقل متواضعاً لربه بما

                         الالتفات إلى ما خلق منه. 

                                                         ً                      فكذلك التعظيم الله تعالى وضيعة على القلب فيها نجاته، وذلك أيضـاً ينبغـي أن تشـترك    

                                                   تحمل الجوارح، وتعظيم القلب بالإشارة إلى علـو الرتبـة                                الجوارح، وبالقدر الذي يمكنه أن       فيه 

                                                                               طريق المعرفة والاعتقاد وتعظيم الجوارح بالإشارة إلى جهة العلو الذي هو أعلـى الجهـات         على 

                                                                                       وأرفعها في الاعتقادات؛ فإن غاية تعظيم الجارحة اسـتعمالها في الجهـات، حـتى أن مـن المعتـاد        

                                                               نسان عـن علـو رتبـة غـيره وعظـيم ولايتـه فيقـول: أمـره في                                    المفهوم في المحاورات أن يفصح الإ  

                                                                                         السماء السابعة، وهو إنما ينبه على علو الرتبة ولكن يستعير له علو المكان، وقـد يشـير برأسـه      

                                                                                       السماء في تعظيم من يريد تعظيم أمره، أي أمـره في السـماء، أي في العلـو وتكـون السـماء           إلى 

                                                لشرع بقلوب الخلق وجوارحهم في سياقهم إلى تعظـيم االله                            عن العلو، فانظر كيف تلطف ا        عبارة 

                                                                                  وكيف جهل من قلت بصيرته ولم يلتفت إلا إلى ظواهر الجـوارح والأجسـام وغفـل عـن أسـرار        

                                                                                      القلوب واستغنائها في التعظيم عن تقدير الجهات، وظن أن الأصل ما يشـار إليـه بـالجوارح ولم      

                                                   تعظيمه باعتقاد علو الرتبة لا باعتقاد علـو المكـان،                                       يعرف أن المظنة الأولى لتعظيم القلب وأن   

   ولا                                                                                  وأن الجوارح في ذلك خدم وأتباع يخدمون القلب على الموافقة في التعظيم بقدر الممكن فيها،   

      قصـد                                                                               يمكن في الجوارح إلا الإشارة إلى الجهات، فهذا هو السر في رفع الوجوه إلى السماء عنـد  

      نعـم                                                         ء أمر آخر وهو أن الدعاء لا ينفك عن سـؤال نعمـة مـن                                 التعظيم، ويضاف إليه عند الدعا

      وهـم                                                                                         االله تعالى، وخزائن نعمه السـموات، وخـزان أرزاقـه الملائكـة ومقـرهم ملكـوت السـموات        

         يتقاضـى                                                                                 الموكلون بالأرزاق. وقد قال االله تعالى: " وفي السماء رزقكم وما توعـدون ". والطبـع   

          إذا أخبروا                                          مقر الرزق المطلوب، فطلاب الأرزاق من الملوك                                 الإقبال بالوجه على الخزانة التي هي 

          يعتقـدوا                                                                             بتفرقة الأرزاق على باب الخزانة مالت وجوههم وقلوم إلى جهـة الخزانـة، وإن لم   

                                                                  ً      ً  أن الملك في الخزانة فهذا هو محرك وجوه أرباب الدين إلى جهة السماء طبعاً وشرعاً. 

                                            السماء، فيكون ذلك أحد أسباب إشارام، تعـالى                                        فأما العوام فقد يعتقدون أن معبودهم في

                                ً      الأرباب عما اعتقد الزائغون علواً كبير.      رب 

                                                                            ً وأما حكمه صلوات االله عليه بالإيمان للجارية لما أشارت إلى السماء، فقد انكشف به أيضاً 
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                                                                                        ظهر أن لا سبيل للأخرس إلى تفهم علـو المرتبـة إلا بالإشـارة إلى جهـة العلـو، فقـد كانـت            إذ 

                                                                                 كما حكي، وقد كان يظن ا أا من عبدة الأوثان، ومـن يعتقـد الـه في بيـت الأصـنام              خرساء 

                                                                          عن معتقدها فعرفت بالإشارة إلى السماء أن معبودها ليس في بيـوت الأصـنام كمـا               فاستنطقت 

          أولئك.          يعتقدوه 

        ويكـون                                                                       فإن قيل فنفي الجهة يؤدي إلى المحال، وهو إثبات موجود تخلو عنه الجهات السـت  

                           ً             ً                                         داخل العالم ولا خارجه ولا متصلاً به، ولا منفصلاً عنه، وذلك محـال، قلنـا: مسـلم أن كـل         لا 

                               ً         ً                                   موجود يقبل الاتصال فوجوده لا متصلاً ولا منفصلاً محال، وإن كان موجود يقبل الاختصـاص    

                                                                                              بالجهــة فوجــوده مــع خلــو الجهــات الســت عنــه محــال، فإمــا موجــود لا يقبــل الاتصــال، ولا    

                                                                         تصاص بالجهة فخلو عن طرفي النقيض غير محال، وهو كقول القائل يسـتحيل موجـود لا      الاخ  

          ً         ً        ً        ً                                               يكون عاجزاً ولا قادراً ولا عالماً ولا جاهلاً فإن أحد المتضادين لا يخلو الشيء عنه، فيقال له إن   

   ما    منه                    ً                                                          ً كان ذلك الشيء قابلاً للمتضادين فيستحيل خلوه عنهما وأما الجماد الذي لا يقبل واحداً   

         والاختصاص                                                                    لأنه فقد شرطهما وهو الحياة، فخلوه عنهما ليس بمحال. فكذلك شرط الاتصال 

               فرجـع النظـر                                                                           بالجهات التحيز والقيام بالمتحيز. فإذا فقد هذا لم يستحل الخلق عن متضـادته  

           والاختصـاص       ً             ً                                                  إذاً إلى أن موجوداً ليس بمتحيز، ولا هو في متحيز، بل هو فاقد شرط الاتصال، 

                 مهمـا بـان، أن                                                                   محال أم لا؟ فإن زعم الخصم أن ذلك محال وجوده فقد دللنا عليه بأنـه         هل هو

                       بالضـرورة مـن هـاتين                                                                   كل متحيز حادث وأن كل حادث يفتقر إلى فاعل ليس بحادث فقـد لـزم   

                          الـدعوى اللازمـة منـهما                                                                المقدمتين ثبوت موجود ليس بمتحيز. أما الأصلان فقد أتبتناهما وأما 

                          جحدها مع الإقرار بالأصلين.            فلا سبيل إلى 

                                                                               فإن قال الخصم إن مثل هذا الموجود الذي ساق دليلكم إلى إثباته غير مفهوم، فيقال له ما 

                                                                            أردت بقولك غير مفهوم فإن أردت به أنه غير متخيل ولا متصور ولا داخل في الوهم فقـد         الذي 

                              وقـدر، فالمنفـك عـن اللـون                                                              صدقت، فإنه لا يدخل في الوهم والتصور والخيال إلا جسم له لـون    

                                                                                    والقدر لا يتصوره الخيال، فإن الخيال قد أنس بالمبصرات فلا يتوهم الشيء إلا على وفـق مـرآه     

                                  ولا يستطيع أن يتوهم ما لا يوافقه.   

                                                                               وإن أراد الخصم أنه ليس بمعقول، أي ليس بمعلوم بدليل العقل فهو محاذ إذا قدمنا الدليل 

                                                            إلا ما اضطر العقل إلى الأذعـان للتصـديق بـه بموجـب الـدليل                            ثبوته ولا معنى للمعقول      على 

                                                                       يمكن مخالفته. وقد تحقق هذا، فإن قال الخصم فما لا يتصور في الخيال لا وجود لـه،           الذي لا 

                                                                              بأن الخيال لا وجود له في نفسه، فإن الخيـال نفسـه لا يـدخل في الخيـال والرؤيـة لا               فلنحكم 
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                                                          قدرة، وكذلك الصوت والرائحة ولـو كلـف الـوهم أن يتحقـق                          الخيال وكذلك العلم وال         تدخل في 

                  ً        ً                                                           للصوت لقدر له لوناً ومقداراً وتصوره كـذلك. وهكـذا جميـع أحـوال الـنفس، مـن الخجـل              ً ذاتاً 

                                                                                        والوجل والفسق والغضب والفرح والحزن والعجـب، فمـن يـدرك بالضـرورة هـذه الأحـوال مـن          

                                  ه يقصر عنه إلا بتقدير خطأ ثم ينكـر                     ذات هذه الأحوال فنجد                           نفسه ويسوم خياله أن يتحقق  

                                                         في خياله فهذا سبيل كشف الغطاء عن المسـألة. وقـد جاوزنـا                                بعد ذلك وجود موجود لا يدخل 

                                                      المختصرة في هذا الفن أراها مشتملة على الاطناب في الواضحات                            حد الاختصار ولكن المعتقدات 

                               ضـايق الاشـكالات فرأيـت نقـل                                              الخارجـة عـن المهمـات مـع التسـاهل في م                          والشروع في الزيادات 

                                    الوضوح، إلى مواقع الغموض أهم وأولى.                  الاطناب من مكان 

                                                                           الدعوى الثامنة: ندعي أن االله تعالى متره عن أن يوصف بالاستقرار على العرش، فإن كل 

                                                                                ً     متمكن على جسم ومستقر عليه مقدر لا محالة فإنه أما أن يكون أكبر منه أو أصـغر أو مسـاوياً     

                                                                         يخلو عن التقدير، وأنه لو جاز أن يماسه جسم من هذه الجهة لجـاز أن يماسـه مـن               وكل ذلك لا  

                    ً                                                          سائر الجهات فيصير محاطاً به والخصم لا يعتقد ذلك بحال وهو لازم على مذهبـه بالضـرورة،     

                                                                                 وعلى الجملة يستقر على الجسم إلا جسم ولا يحل فيه إلا عرض وقـد بـان أنـه تعـالى لـيس        

                                                            تاج إلى إقران هذه الدعوى بإقامة البرهان. فإن قيل فما معنى قوله             ولا عرض، فلا يح      بجسم 

                                                                      الرحمن على العرش استوى "؟ وما معنى قوله عليه السلام: " يترل االله كل ليلة إلى           تعالى: " 

                                                                        ً               الدنيا " قلنا الكلام على الظواهر الواردة في هـذا البـاب طويـل ولكـن نـذكر منـهجاً في                السماء 

                                                                 إلى ما عداه وهو أنا نقول: الناس في هذا فريقان عوام وعلماء، والـذي                 الظاهرين يرشد       هذين 

                                                                                    اللائق بعوام الخلق أن لا يخاض م في هـذه التـأويلات بـل نـترع عـن عقائـدهم كـل مـا                نراه 

                                                                            التشبيه ويدل على الحدوث ونحقق عندهم أنه موجود ليس كمثله شـيء، وهـو السـميع           يوجب 

                                                           ذه الآيات زجروا عنها، وقيل ليس هذا بعشـكم فـادرجوا فلكـل                        وإذا سألوا عن معاني ه         البصير، 

                                                                               رجال. ويجاب بما أجاب به مالك بن أنس رضي االله عنـه، بعـض السـلف حيـث سـئل عـن             علم 

                                                                                     الاستواء، فقال: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة، والسؤال عنه بدعة، والايمـان بـه واجـب،      

        توسيعات                                       ولات ولا إحاطتهم باللغات ولا تتسع لفهم                                      وهذا لأن عقول العوام لا تتسع لقبول المعق  

                     العرب في الاستعارات. 

                                                                                وأما العلماء فاللائق م تعريف ذلك وتفهمه، ولست أقول أن ذلك فـرض عـين إذ لم يـرد    

                                                                                   تكليف بل التكليف التتريه عن كل ما تشبهه بغيره. فأما معاني القرآن، فلم يكلـف الأعيـان        به 

       السور،                                                            ن لسنا نرتضي قول من يقول، أن ذلك من المتشاات كحروف أوائل          ً    جميعها أصلاً ولك      فهم 
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                                         سابق للعرب للدلالة على المعاني، ومـن نطـق                                            فإن حروف أوائل السور ليست موضوعة باصطلاح

               ً                                يكون معنـاه مجهـولاً إلا أن يعـرف مـا أردتـه،                                               بحروف وهن كلمات لم يصطلح عليها، فواجب أن 

        جهته.                     كاللغة المخترعة من                           فإذا ذكره صارت تلك الحروف

                                                                                             وأما قوله صلى االله عليه وسـلم: " يـترل االله تعـالى إلى السـماء الـدنيا "، فلفـظ مفهـوم ذكـر         

                                                                                        وعلم أنه يسبق إلى الإفهام منه المعنى الذي وضع له أو المعنى الذي يسـتعار، فكيـف يقـال إنـه              للتفهم 

     ً                                صحيحاً عند العالم، وهو كقوله تعـالى: "                                               متشابه بل هو مخيل معنى خطأ عند الجاهل ومفهم معنى   

                                                 ً       ً                                       وهو معكم أينما كنتم ". فإنه يخيل عند الجاهل اجتماعاً مناقصاً لكونـه علـى العـرش، وعنـد العـالم        

     مـن                                                                                               يفهم أنه مع الكل بالاحاطة والعلم، وكقوله صلى االله عليـه وسـلم: " قلـب المـؤمن بـين أصـبعين         

               مشـتملين علـى                                          عضوين مركبين من اللحم والعظم والعصـب                                    أصابع الرحمن "، فإنه عند الجاهل يخيل 

                         الموضـوع لـه وهـو مـا                                                                             الأنامل والأظفار، نابتين من الكف، وعند العالم يدل على المعنى المستعار له دون 

                                    التقليـب كمـا يشـاء، كمـا دلـت                                                                     كان الاصبع له، وكان سر الاصبع وروحه وحقيقته وهو القـدرة علـى   

                                      والاحاطـة ولكـن مـن شـائع عبـارات                                             عكم على ما تراد المعية له وهو العلـم                         المعية عليه في قوله وهو م

                                      َّ             للمسـتعار منـه وكقولـه تعـالى: " مـن تقـرب إليَّ                                                       العرب العبارة بالسبب عن المسبب، واستعارة السبب 

                                                     رولة " فإن الهرولـة عنـد الجاهـل تـدل علـى نقـل            ً                 ً                    شبراً تقربت إليه ذراعاً ومن أتاني بمشي أتيته 

                                                   القرب في المسافة.؟ وعند العاقل يدل على المعنى المطلـوب                                   وشدة العدو وكذا الاتيان يدل على         الأقدام

                                                      ً      قرب الكرامة والانعام وإن معناه أن رحمتي ونعمتي أشد انصـباباً إلى                               من قرب المسافة بين الناس وهو 

               ً     لقائهم لأشـد شـوقاً                                                   كما قال: " لقد طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى                         عبادي من طاعتهم إلي وهو 

                                                                     من معنى لفظ الشوق بالوضع الذي هو نـوع ألم وحاجـة إلى اسـتراحة، وهـو                          " تعالى االله عما يفهم 

                                                                            الشوق سبب لقبول المشتاق إليه والإقبال عليه وإفاضة النعمة لديه فعـبر بـه عـن                    عين النقص ولكن 

                             همـا ثمرتـا الغضـب والرضـى                                                             عبر بالغضب والرضى عـن إرادة الثـواب والعقـاب الـذين                  المسبب، وكما 

                                                                              العادة. وكذا لما قال في الحجر الأسود إنه يمين االله في الأرض يظن الجاهـل انـه أراد بـه                ومسبباه في 

                                                                            المقابل للشمال التي هي عضو مركب من لحم ودم وعظم منقسم بخمسة أصابع، ثم إنه إن فتح        اليمين

       بـأدنى                       ً                  لكعبة ثم لا يكون حجـراً أسـود فيـدرك                                                بصيرته علم أنه كان على العرش ولا يكون يمينه في ا  

        الملـك،                                                                                                مسكة أنه استعير للمصافحة، فإنـه يـؤمر باسـتلام الحجـر وتقبيلـه كمـا يـؤمر بتقبيـل يمـين          

                معانيهـا علـى                                                                                           فاستعير اللفظ لذلك. والكامل العقـل البصـير لا تعظـم عنـده هـذه الأمـور، بـل يفهـم         

                    محالـة، ولا يمكـن أن                                    ؛ أما الاستواء فهو نسبه للعرش لا                                      البديهة، فلنرجع إلى معنى الاستواء والترول

  ً                          محـلاً مثـل محـل العـرض، أو                                           ً          ً           ً            يكون للعرش إليه نسبة إلا بكونه معلوماً، أو مراداً، أو مقدوراً عليـه، أو  
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                                     وبعضـها لا يصـلح اللفـظ للاسـتعارة            ً                                               ً مكاناً مثل مستقر الجسم. ولكن بعض هذه النسبة تستحيل عقلاً 

                                          نسـبة لا يخيلـها العقـل ولا ينبـو عنـها                                             جملة هذه النسبة، مع أنه لا نسبة سواها،                  به له، فإن كان في 

                  ً                        للجوهر والعرض، إذاً اللفظ يصلح لـه ولكـن                                           ً      ً          اللفظ، فليعلم أا المراد إما كونه مكاناً أو محلاً، كما كان 

                     لح له، وإمـا كونـه                                 فالعقل لا يخيله، ولكن اللفظ لا يص                                      ً       ً العقل يخيله كما سبق، وإما كونه معلوماً ومراداً 

      ً                                                   ومسخراً له مع أنه أعظم المقدورات ويصلح الاسـتيلاء عليـه لأن           ً            ً               مقدوراً عليه وواقعاً في قبضة القدرة 

                                                                   الذي هو دونه في العظم، فهذا مما لا يخيله العقـل ويصـلح لـه اللفـظ،                                يمتدح به وينبه به على غيره 

                                         اهر عند الخبير بلسان العرب، وإنما ينبو عـن      ً                     قطعاً، أما صلاح اللفظ له فظ                          فأخلق بأن يكون هو المراد 

                                                                                المتطفلين على لغة العرب الناظرين إليها من بعد الملتفتين إليهـا التفـات العـرب إلى                        فهم مثل هذا أفهام 

                                                                                        حيث لم يتعلموا منها إلا أوائلها، فمـن المستحسـن في اللغـة أن يقـال اسـتوى الأمـير علـى                     لسان الترك 

                    حتى قال الشاعر:         مملكته، 

  من غير سيف ودم مهراق***  قد استوى بشير على العراق

                                                                               ولذلك قال بعض السلف رضي االله عنهم: يفهم من قولـه تعـالى " الـرحمن علـى العـرش      

                                                                               ما فهم من قوله تعالى " ثم استوى إلى السماء وهـي دخـان ". وأمـا قولـه صـلى االله                استوى " 

                              " فللتأويل فيه مجال من وجهين:                              يترل االله تعالى إلى السماء الدنيا               عليه وسلم " 

                                                                          أحدهما، في اضافة الترول إليه وأنه مجاز، وبالحقيقة هو مضاف إلى ملك من الملائكة كما 

                                                           ً                                تعالى " واسأل القريـة " والمسـؤول بالحقيقـة أهـل القريـة. وهـذا أيضـاً مـن المتـداول في                قال 

                                   لملـك علـى بـاب البلـد، ويـراد                                                      إضافة أحوال التابع إلى المتبـوع، فيقـال: تـرك ا                 الألسنة، أعني 

                                                                بترول الملك على باب البلد قد يقال له هلا خرجت لزيارته فيقول لا، لأنه                   عسكره، فإن المخبر 

                                                                   على الصيد ولم يترل بعد، فلا يقال له فلم نزل الملك والآن تقول لم يترل بعد؟               عرج في طريقه 

    .                                        من نزول الملك نزول العسكر، وهذا جلي واضح              فيكون المفهوم

                                                                            والثاني، أن لفظ الترول قد يستعمل للتلطف والتواضع في حق الخلق كما يستعمل الارتفاع 

                                                                                            للتكبر، يقال فلان رفع رأسه إلى عنـان السـماء، أي تكـبر، ويقـال ارتفـع إلى أعلـى علـيين، أي          

                                                                                  تعظم؛ وإن علا أمره يقال: أمره في السماء السابعة؛ وفي معارضته إذا سقطت رتبته يقال: قد   

                                                                                         هــوى بــه إلى أســفل الســافلين؛ وإذا تواضــع وتلطــف لــه تطــامن إلى الأرض ونــزل إلى أدنى    

                                                                                      الدرجات. فإذا فهم هذا وعلم أن الترول عن الرتبة بتركها أو سقوطها وفي الترول عـن الرتبـة     

                                                                                      بطريق التلطف وترك العقل الذي يقتضيه علو الرتبة وكمـال الاسـتغناء، فبـالنظر إلى هـذه       
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                                                                         ثة التي يتردد اللفظ بينها ما الذي يجوزه العقل؟ أما الترول بطريق الانتقال فقد     الثلا        المعاني 

                                                                            كما سبق، فإن ذلك لا يمكن إلا في متحيز، وأمـا سـقوط الرتبـة فهـو محـال لأنـه                     أحاله العقل 

                                                                بصفاته وجلاله ولا يمكن زوال علوه، وأما الترول بمعنى اللطف والرحمة وترك              سبحانه قديم 

                                                                         بالاستغناء وعدم المبالاة فهو ممكن، فيتعين التتريل عليه، وقيل إنه لما نزل قولـه      ق           الفعل اللائ

                                                                        الدرجات ذو العرش " استشعر الصحابة رضوان االله علـيهم مـن مهابـة عظيمـة                    تعالى: " رفيع 

                                                                       الانبساط في السؤال والدعاء مع ذلك الجلال، فأخبروا أن االله سبحانه وتعـالى مـع               واستبعدوا 

                                                                     وعلو شأنه متلطف بعباده رحيم م مستجيب لهم مع الاستغناء إذا دعوه، وكانت      له        عظمة جلا

           ً                                                                  الدعوة نزولاً بالاضافة إلى ما يقتضيه ذلك الجـلال مـن الاسـتغناء وعـدم المبـالاة،                استجابة 

             ً                                                         بالترول تشجيعاً لقلوب العباد على المباسطة بالأدعية بل على الركوع والسجود،              فعبر عن ذلك 

                                                                                يستشعر بقدر طاقته مبادئ جـلال االله تعـالى اسـتبعد سـجوده وركوعـه، فـإن تقـرب                 فإن من 

                                        ً                   إلى جلال االله سبحانه أحس من تحريك العبد أصبعاً من أصـابعه علـى            بالإضافة              العباد كلهم 

                                 ً                                   ملك من ملوك الأرض، ولو عظم به ملكاً من الملوك لاستحق به التـوبيخ، بـل                   قصد التقرب إلى 

                                                               ً الأرزال عن الخدمة والسجود بين أيديهم والتقبيل لعتبة دورهم استحقاراً      زجر                من عادة الملوك 

                ً                                                               الاستخدام وتعاظماً عن استخدام غير الأمراء والأكـابر، كمـا جـرت بـه عـادة بعـض               لهم عن 

                                                                  فلولا الترول عن مقتضى الجلال باللطف والرحمة والاستجابة لاقتضى ذلك الجـلال            الخلفاء. 

                                                                ، ويخرس الألسنة عـن الـذكر، ويخمـد الجـوارح عـن الحركـة، فمـن                       القلوب عن الفكر          أن يبهت 

                                                                                  الجلال وهذا اللطـف اسـتبان لـه علـى القطـع أن عبـارة الـترول مطابقـة للجـلال                    لاحظ ذلك 

                                                                             موضوعها لا على ما فهمه الجهال؛ فإن قيل فلم خصص السـماء الـدنيا؟ قلنـا: هـو                ومطلقة في 

                        الثرى وارتفع إلى الثريا،                      ها، كما يقال سقط إلى                           الدرجة الأخيرة التي لا درجة بعد           عبارة عن 

                       فلـم خصـص بالليـالي،                                                                          على تقدير أن الثريا أعلى الكواكب والثرى أسفل المواضـع. فـإن قيـل:    

                     لـذلك، حيـث يسـكن                                                                          فقال يترل كل ليلة؟ قلنا: لأن الخلوات مظنـة الـدعوات والليـالي أعـدت     

                           الداعي، فمثل هذا الدعاء هو           عالى قلب                                              الخلق وينمحي عن القلوب ذكرهم، ويصفوا لذكر االله ت

           الاشتغال.                                                     المرجو الاستجابة لا ما يصدر عن غفلة القلوب عند تزاحم 

                                                  ً                               الدعوى التاسعة: ندعي أن االله سبحانه وتعالى مرئي، خلافاً للمعتزلة، وإنما أوردنـا هـذه   

                 ا أن ننفي الرؤية                                                        في القطب الموسوم بالنظر في ذات االله سبحانه وتعالى لأمرين: أحدهم         المسألة 

                                                                            على نفي الجهة، فأردنا أن نبين كيف يجمع بين نفي الجهة وإثبـات الرؤيـة. والثـاني               عما يلزم 

                                                                          وتعالى عندنا مرئي لوجوده ووجود ذاته، فليس ذلك إلا لذاته، فإنه لـيس لفعلـه                أنه سبحانه 
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                اجـب أن يكـون                                              ً                     الصفات، بل كل موجود ذات فواجـب أن يكـون مرئيـاً، كمـا أنـه و                  ولا لصفة من 

                                   ً       ً                                        ولست أعني به أنه واجب أن يكون معلوماً ومرئياً بالفعل بل بـالقوة، أي هـو مـن حيـث             ً  معلوماً، 

                                                                                   فإن امتنع وجود الرؤية فلأمر آخر خارج عن ذاته، كمـا نقـول: المـاء الـذي في النـهر                 ذاته له، 

             ن معنـاه أن                                                                    والخمر الذي في الدن مسكر، وليس كذلك لأنه يسكر ويروي عند الشـرب ولك ـ        مرو، 

                                                                                    ذاته مستعدة لذلك فإذا فهم المراد منه فالنظر في طرفين: أحدهما في الجواز العقلـي، والثـاني     

                                                                          ً           الوقوع الذي لا سبيل إلى دركه إلا بالشرع، ومهما دل الشرع علـى وقوعـه فقـد دل أيضـاً لا         في 

                                                        محالة على جوازه ولكنا ندل بمسلكين واقعين عقليين على جوازه.   

                                                                                    ول، هو أنا نقول أن الباري سبحانه موجـود وذات، ولـه ثبـوت وحقيقـة، وإنمـا يخـالف               المسلك الأ

                                  ً          ً                            ً                          سائر الموجودات في اسـتحالة كونـه حادثـاً أو موصـوفاً بمـا يـدل علـى الحـدوث، أو موصـوفاً بصـفة             

   إن                                                                                      تناقض صفات الالهية من العلم والقدرة وغيرهما. فكل ما يصح لموجود فهو يصـح في حقـه تعـالى      

   إلى                                                                                على الحدوث ولم يناقض صفة من صفاته. والدليل عليه تعلق العلم به؛ فإنه لما لم يـؤد        لم يدل 

                                                                                            تغير في ذاته ولا إلى مناقضـة صـفاته ولا إلى الدلالـة علـى الحـدوث، سـوى بينـه وبـين الأجسـام          

   فة    ص ـ                                                                                    والأعراض في جواز تعلق العلم بذاته وصفاته. والرؤية نوع علم لا يوجب تعلقه بالمرئي تغـير    

                    ً                         فإن قيل: فكونـه مرئيـاً يوجـب كونـه بجهـة                                                   ولا يدل على حدوث، فوجب الحكم ا على كل موجود،

                            ً                ونظم القياس أنه إن كان مرئياً فهو بجهـة مـن                             ً         ً          وكونه بجهة يوجب كونه عرضاً أو جوهراً وهو محال، 

                                              الرأي وهذا اللازم محال فالمفضي إلى الرؤية محال.  

                                                        س مسلم لكم، وهـو أن هـذا الـلازم محـال، ولكـن الأصـل                                   قلنا: أحد الأصلين من هذا القيا

                                              وهو ادعاء هذا اللازم على اعتقاد الرؤية ممنوع.        الأول 

                             ً                                                    فنقول لم قلتم إنه إن كان مرئياً فهو بجهة من الرأي، أعلمتم ذلك بضرورة، أم بنظـر؟ ولا  

             ً   ا إلى الآن شـيئاً                                                                  إلى دعوى الضرورة، وأما النظر فلا بد من بيانه، ومنتهاهم أم لم يـرو        سبيل 

                                                                      بجهة من الرأي مخصوصة، فيقال: وما لم ير فلا يحكم باستحالته، ولو جاز هذا لجاز           إلا وكان 

                                                   ً        ً                يقول إنه تعالى جسم، لأنه فاعل، فإننا لم نر إلى الآن فـاعلاً إلا جسـماً. أو يقـول                للمجسم أن 

                           ل وإمـا منفصـل، ولا تخلـو           ً                                          وموجوداً فهو إما داخل العالم وإما خارجه، وإما متص ـ             ً إن كان فاعلاً 

                                                                      الست، فإنه لم يعلم موجود إلا وهو كذلك فلا فضل بينكم وبين هـؤلاء. وحاصـله               عنه الجهات 

                                                                                  الحكم بأن ما شوهد وعلم ينبغي أن لا يعلـم غـيره إلا علـى وفقـه، وهـو كمـن يعلـم                  يرجع إلى 

             ن الوجود بحيث                           ً                        العرض ويقول: لو كان موجوداً لكان يختص بحيز ويمنع غيره م             الجسم وينكر 

                                                                  ومنشأ هذا إحالة موجودات اختلاف الموجودات في حقائق الخواص مع الاشـتراك              هو كالجسم. 
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                                                                               عامة. وذلك بحكم لا أصل له، على أن هـؤلاء لا يغفـل عـن معارضـتهم بـأن االله يـرى                في أمور 

                                                                                  العالم وهو ليس بجهة من نفسـه ولا مـن العـالم، فـإذا جـاز ذلـك فقـد بطـل هـذا                      نفسه ويرى 

                                                                        يعترف به أكثر المعتزلة ولا نخرج عنه لمن اعترف بـه ومـن أنكـر منـهم فـلا                       الخيال. وهذا مما 

                                                                  الانسان نفسه في المرآة، ومعلوم أنه ليس في مقابلة نفسه فإن زعموا أنه لا                       يقدر على انكار رؤية 

      فيقال                                                         صورة محاكية لصورته منطبعة في المرآة انطباع النفس في الحائط،                    يرى نفسه وإنما يرى 

                                                                  الاستحالة: فإن من تباعد عن مرآة منصوبة في حائط بقدر ذراعين يرى صورته               إن هذا ظاهر 

                                                                            المرآة بذراعين، وإن تباعد بثلاثة أذرع فكـذلك. فالبعيـد عـن المـرآة بـذراعين                     بعيدة عن جرم 

    ة في                                                             في المرآة وسمك المرآة ربما لا يزيد على سمك شعيرة؟ فإن كانـت الصـور                   ً كيف يكون منطبعاً 

                                                                      فهو محال، إذ ليس وراء المرآة إلا جدار أو هواء أو شـخص آخـر هـو محجـوب                      شيء وراء المرآة 

                                                                          يراه. وكذا عن يمين المرآة ويسارها وفوقها وتحتها وجهات المرآة الست، وهـو يـرى                عنه، وهو لا 

                                                                                   بعيدة عن المرآة بذراعين، فلنطلب هذه الصورة مـن جوانـب المـرآة: فحيـث وجـدت فهـو              صورة 

                                                                          ولا وجود لمثل هذه الصورة المرئية في الأجسام المحيطة بالمرآة إلا في جسم والناظر، فهو         المرئي 

                                    أن تسـتحقر هـذا الإلـزام فإنـه لا          ً                                            إذاً بالضرورة. وقد تطلب المقابلة والجهة ولا ينبغـي         المرئي 

        المـرآة                         يبصر نفسه قط ولا عـرف                                                      مخرج للمعتزلة عنه، ونحن نعلم بالضرورة أن الانسان لو لم 

                                   وقـال لا يخلـو إمـا أن أرى نفسـي                                                         وقيل له أن يمكن أن تبصر نفسك في مرآة الحكم بأنه محال، 

                               محـال، أو في جـرم وراء المـرآة                                                                وأنا في المرآة فهو محال، أو أرى مثل صورتي في جرم المـرآة وهـو   

           صـورتان في                 صور، ولا تجتمـع                                                        وهو محال، أو المرآة في نفسها صورة وللأجسام المحيطة ا جسم 

                          وحائط وإن رأيت نفسي حيـث                                                       جسم واحد إذ محال أن يكون في جسم واحد صورة إنسان وديد 

                               بد بين المقابلة بين الرائي والمرئي                                                       أنا فهو محال، إذ لست في مقابلة نفسي فكيف أرى نفسي، ولا 

         في مقابلة                    عندنا لقوله إني لست                                                        وهذا التقسيم صحيح عند المعتزلي ومعلوم أنه باطل، وبطلانه 

                                  يسـتبين ضـيق حوصـلة هـؤلاء عـن                                                            نفسي فلا أراها وإلا فسائر أقسام كلامه صـحيحة، فبهـذا   

                                         التصديق بما لم يألفوه ولم تأنس به حواسهم. 

                                                                               المسلك الثاني، وهو الكشف البالغ أن تقول إنما أنكر الخصم الرؤية لأنه لم يفهم ما تريده 

                                              ن أنا نريد ا حالة تساوي الحالة الـتي يـدركها                                        بالرؤية ولم يحصل معناها على التحقيق، وظ  

                                                                                عند النظر إلى الأجسام والألوان وهيهـات! فـنحن نعتـرف باسـتحالة ذلـك في حـق االله               الرأي 

                                                                         ولكن ينبغي أن نحصل معنى هذا اللفظ في الموضع المتفق، ونسبكه ثم نحـذف منـه مـا              سبحانه، 

                                انيه معنى لم يستحل في حق االله سبحانه                                  حق االله سبحانه وتعالى، فإن نفي من مع           يستحيل في 
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                                                                       يسمى ذلك المعنى رؤية حقيقة، أثبتنـاه في حـق االله سـبحانه وقضـينا بأنـه                       وتعالى وأمكن أن 

                                                               إطلاق اسم الرؤية عليه إلا بااز أطلقنا اللفظ عليه بـإذن الشـرع                           مرئي حقيقة، وإن لم يكى 

                                      لرؤية تدل على معنى له محل وهـو العـين،                      العقل. وتحصيله، أن ا                            واعتقدنا المعنى كما دل عليه 

                                                           والجسم وسائر المرئيات، فلننظر إلى حقيقـة معنـاه ومحلـه، وإلى                                 وله متعلق وهو اللون والقدر 

                                                        جملتها في إطلاق هذا الاسم ما هو، فنقول: أما المحل فليس بـركن                               متعلقه ولنتأمل أن الركن من 

                                           العين من المرئي لو أدركناها بالقلب أو بالجبهة                   الحالة التي ندركها ب                         في صحة هذه التسمية، فإن 

                                                             الشيء وأبصرناه وصدق كلامنا، فإن العين محل وآلة لا تراد لعينها بل      ً                    مثلاً لكنا نقول قد رأينا 

                                     فحيث حلت الحالة تمت الحقيقة وصح الاسم.                       لتحل فيه هذه الحالة، 

                               لب، أو بالدماغ إن أدركنا الشيء                                                          ولنا أن نقول علمنا بقلبنا أو بدماغنا إن أدركنا الشيء بالق

                                                      بالدماغ، وكذلك إن أبصرنا بالقلب أو بالجبهة أو بالعين.   

                           ً                                                         وأما المتعلق بعينه فليس ركناً في إطلاق هذا الاسم وثبوت هذه الحقيقـة. فـإن الرؤيـة لـو     

         المتعلـق                   باللون لما كـان                                                                   رؤية لتعلقها بالسواد لما كان المتعلق بالبياض رؤية، ولو كان لتعلقها       كانت 

                     فدل أن خصـوص صـفات                                                                   بالحركة رؤية، ولو كان لتعلقها بالعرض لما كان المتعلق بالجسم رؤية، 

                         فيه من حيـث أنـه صـفة                     ً                                            المتعلق ليس ركناً لوجود هذه الحقيقة، وإطلاق هذا الاسم، بل الركن 

          سم مطلـق      ً              فإذاً الركن الذي الا                                                           متعلقة أن يكون لها متعلق موجود؛ أي موجود كان وأي ذات كان. 

                         ومتعلقـه، فلنبحـث عـن                                                                       عليه هو الأمر الثالث وهو حقيقة المعـنى مـن غـير التفـات إلى محلـه      

             بالاضـافة إلى                                                                                 الحقيقة ما هي، ولا حقيقـة لهـا إلا أـا نـوع إدراك هـو كمـال ومزيـد كشـف         

               دماغنـا علـى                                ً                                       التخيل، فإنا نرى الصديق مثلاً ثم نغمض العين فتكون صورة الصديق حاضرة في 

             التفرقـة إلى                                                                               التخيل والتصور، ولكنا لو فتحنـا البصـر أدركنـا تفرقتـه ولا ترجـع تلـك             سبيل

          مـن غـير                                                                              إدراك صورة أخرى مخالفة لما كانت في الخيال بل الصورة المبصرة مطابقة للمتخيلـة  

            وكالكشف لها،                                                                          فرق وليس بينهما افتراق، إلا أن هذه الحالة الثانية كالاستكمال لحالة التخيل، 

                    الصـورة الجاريـة في                                         ً                   فيها صورة الصديق عند فتح البصر حدوثاً أوضح وأتم وأكمل من        فتحدث

               التخيـل نـوع                                                                         ً   الخيال. والحادثة في البصر بعينها تطابق بيان الصورة الحادثة في الخيال، فـإذاً  

                 كالتكميـل لـه،                                                                           إدراك على رتبة، ووراءه رتبة أخرى هي أتم منه في الوضوح والكشف، بـل هـي   

           نعلمـه ولا                                          ً                              الاستكمال بالاضافة إلى الخيال رؤية وإبصـاراً، وكـذا مـن الأشـياء مـا                 فنسمي هذا

             ولا قدر مثـل                                                                         نتخيله وهو ذات االله سبحانه وتعالى وصفاته، وكل ما لا صورة له، أي لا لون له 

                    والعلم ا نوع إدراك                                                                       القدرة والعلم والعشق والإبصار والخيال؛ فإن هذه أمور نعلمها ولا نتخيلها 
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                   نسـبة الإبصـار إلى                                                                      فلننظر هل يحيل العقل أن يكون لهذا الادراك مزيد استكمال نسبته إليـه  

                      العلـم رؤيـة، كمـا                              ً                                         التخيل؛ فإن كان ذلك ممكناً سمينا ذلك الكشف والاسـتكمال بالاضـافة إلى   

ــتكمال في      ــذا الاس ــدير ه ــوم أن تق ــة. ومعل ــل رؤي ــافة إلى التخي ــاه بالاض ــاح                                                                                    سمين            الاستيض

         وغيرهمـا،                                                                     غير محال في الموجودات المعلومة التي ليسـت متخيلـة كـالعلم والقـدرة               والاستكشاف 

             طلـب مزيـد                                                                           وكذا في ذات االله سبحانه وصفاته، بل نكاد ندرك ضرورة من الطبع أنه يتقاضـى  

                                                          استيضاح في ذات االله وصفاته وفي ذوات هذه المعاني المعلومة كلها. 

                                           له بل العقل دليل على إمكانه بل على استدعاء                                   فنن نقول إن ذلك غير محال فإنه لا محيل 

                                                                                    له. إلا أن هذا الكمال في الكشف غـير مبـذول في هـذا العـالم، والـنفس في شـغل البـدن                الطبع 

                                                                                صفائه، فهو مجوب عنه. وكما لا يبعد أن يكون الجفن أو السـتر أو سـواد مـا في العـين              وكدورة 

                                            خيلات فلا يبعد أن تكون كدورة الـنفس وتـراكم                                  اطراد العادة لامتناع الإبصار للمت      ً     سبباً بحكم 

                             ً                                                  الاشغال بحكم اطراد العادة مانعاً من إبصار المعلومات. فإذا بعثر ما في القبور وحصل ما       حجب 

                                                                                         الصدور، وزكيت القلوب بالشراب الطهـور، وصـفيت بـأنوع التصـفية والتنقيـة، لم يمتنـع أن           في 

                                            ت االله سبحانه أو في سائر المعلومات، يكون ارتفاع                           لمزيد استكمال واستيضاح في ذا              تشتغل بسببها  

                                                                               العلم المعهود كارتفاع درجة الإبصار عن التخيل، يعـبر عـن ذلـك بلقـاء االله تعـالى                 درجته عن 

                                                                             رؤيته أو إبصاره أو ما شئت من العبارات. فلا مشاحة فيها وبعـد إيضـاح المعـاني.                  ومشاهدته أو 

                                                  الة في العين، كان اسم الرؤية بحكم وضع اللغـة عليـه       ً                ممكناً بأن خلقت هذه الح               وإذا كان ذلك 

                                                                       العين غير مستحيل. كما أن خلقها في القلب غير مستحيل فإذا فهـم المـراد بمـا                   أصدق وخلقه في 

                                                                            من الرؤية، علم أن العقل لا يحيله بل يوجبـه، وأن الشـرع قـد شـهد لـه فـلا                       أطلقه أهل الحق 

                                                    د أو المشاحنة في إطلاق عبارة الرؤيـة أو القصـور عـن                     إلا على سبيل العنا                    يبقى للمنازعة وجه 

                                                          الدقيقة التي ذكرناها. ولنقتصر في هذا الموجز على هذا القدر.                 درك هذه المعاني 

                        ً                                                   الطرف الثاني في وقوعه شرعاً. وقد دل الشرع على وقوعه ومداركه كثيرة، ولكثرا يمكن 

                                    حانه في طلب لذة النظر إلى وجهه الكريم.                                        دعوى الإجماع على الأولين في ابتهالهم إلى االله سب  

          ً                                                                                ونعلم قطعاً من عقائدهم أم كانوا ينتظرون ذلك وأم كانوا قـد فهمـوا جـواز انتظـار ذلـك        

                                                                                    وسؤاله من االله سبحانه، بقرائن أحوال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم وجملـة مـن ألفاظـه        

                                لى خروج المدارك عن الحصـر. ومـن                                              الصريحة التي لا تدخل في الحضر، بالاجماع الذي يدل ع  

                                                                                   أقوى ما يدل عليه سؤال موسى صلى االله عليه وسلم أرني أنظر إليك فإنـه يسـتحيل أن يخفـى      

                                                               ً                       عن نبي من أنبياء االله تعالى انتهى منصـبه إلى أن يكلمـه االله سـبحانه شـفاهاً أن يجهـل مـن         
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                         إن الجهـل بكونـه ممتنـع                                                                  ذاته تعالى ما عرفه المعتزلة. وهـذا معلـوم علـى الضـرورة، ف ـ           صفات 

                                                                         الخصم يوجب التفكير أو التضليل وهو جهل بصـفة ذاتـه لأن اسـتحالتها عنـدهم                  الرؤية عند 

                                                                         ليس بجهة فكيف لم يعرف موسى عليه أفضـل الصـلاة أنـه لـيس بجهـة، أو كيـف                    لذاته ولأنه 

  م                                                              بجهة ولم يعرف أن رؤية ما ليس بجهة محال؟ فليت شعري ماذا يضمر الخص ـ              عرف أنه ليس 

                                    ً                               موسى صلى االله عليه وسلم، أيقدره معتقداً أنه جسم في جهة ذو لون، واـام                   ويقدره من ذهول 

                                                                    االله سبحانه وتعالى عليهم وسلامه كفر صراح، فإنـه تكفـير للـنبي صـلى االله                     الأنبياء صلوات 

                                                                            القائل بأن االله سبحانه جسـم وعابـد الـوثن والشـمس واحـد! أو يقـول علـم                         عليه وسلم، فإن 

                                                              ولكنه لم يعلم أن ما ليس بجهة فلا يرى، وهذا تجهيل للنبي عليه أفضـل                  الة كونه بجهة،     استح

                                                           أن ذلك من الجليات لا من النظريات. فأنت الآن أيها المسترشد مخـير                        السلام لأن الخصم يعتقد 

                            ً                                         النبي صـلى االله عليـه وسـلم تسـليماً، أو إلى تجهيـل المعتـزلي، فـاختر                            من أن تميل إلى تجهيل 

                        سك ما أليق بك والسلام.    لنف

                                                                                فإن قيل: إن دل هذا لكم فقد دل عليكم، لسؤاله الرؤية في الدنيا ودل عليكم قوله تعالى 

                                              تراني " ودل قوله سبحانه " لا تدركه الأبصار ".       " لن 

                                                                                     قلنا: أما سؤاله الرؤية في الدنيا فهو دليل على عدم معرفته بوقوع وقت مـا هـو جـائز في    

                                                                         كلهم عليهم أفضل السلام لا يعرفون من الغيب إلا ما عرفوا، وهو القليـل، فمـن             والأنبياء        نفسه، 

                                                                                يبعد أن يدعو النبي عليه أفضل السلام كشف غمة وإزالة بليـة وهـو يرتجـي الإجابـة في           أين 

                                                   تسبق في علم االله تعالى الإجابة فيه. وهذا من ذلك الفن.         وقت لم 

                                           لما التمسه، وإنما التمس في الآخرة، فلو قال أرني                                      وأما قوله سبحانه " لن تراني " فهو دفع 

                                         ً                                        إليك في الآخرة، فقال لن تراني، لكان ذلك دليلاً على نفي الرؤيـة، ولكـن في حـق موسـى            انظر 

                                                             ً     ً                       صلوات االله سبحانه وسلامه عليـه في الخصـوص لا علـى العمـوم. ومـا كـان أيضـاً دلـيلاً علـى            

      ال؟                                       الاستحالة، فكيف وهو جواب عن السؤال في الح  

                                                                                وأما قوله لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به ولا تكتنفه من جوانبـه كمـا تحـيط الرؤيـة     

                                               ً                                      وذلك حق، أو هو عام فأريد بة في الـدنيا، وذلـك أيضـاً حـق، وهـو مـا أراده بقولـه                   بالأجسام، 

                                                                            تراني " في الدنيا. ولنقتصر على هذا القدر في مسـألة الرؤيـة، ولينظـر المنصـف                   سبحانه " لن 

                             الفرق وتحزبت إلى مفرط ومفرط.          افترقت     كيف 

                                                                               أما الحشوية فإم لم يتمكنوا من فهم موجود إلا في جهة، فأثبتوا الجهـة حـتى ألزمتـهم    
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                                        الجسمية والتقدير والاختصاص بصفات الحدوث.            بالضرورة 

                                                                                   وأما المعتزلة وفام نفوا الجهة ولم يتمكنوا من إثبات الرؤية دوا، وخالفوا بـه قواطـع   

                                                                                    وظنوا أن في إثباا إثبات الجهة، فهـؤلاء تغلغلـوا في التتريـه محتـرزين مـن التشـبيه،              شرع،   ال

                           ً                                             والحشوية أثبتوا الجهة احترازاً من التعطيل فشبهوا، فوقف االله سبحانه أهل السنة            فأفرطوا. 

                                                                          فتفطنوا للمسلك القصد وعرفوا أن الجهة منقية لأا للجسـمية تابعـة وتتمـة،                  للقيام بالحق، 

                                                                        لأا رديف العلم وفريقه، وهي تكملة له؛ فانتفـاء الجسـمية أوجـب انتفـاء                        وأن الرؤية ثابتة 

                                                                        وثبوت العلـم أوجـب ثبـوت الرؤيـة الـتي هـي مـن روادفـه وتكملاتـه                                 الجهة التي من لوازمها. 

                ً                                                أا لا توجب تغييراً في ذات المرئي، بـل تتعلـق بـه علـى مـا هـو                                  ومشاركة له في خاصيته، وهي 

                               أن هذا هو الاقتصاد في الاعتقاد.                          كالعلم. ولا يخفى عن عاقل      عليه 

                                                    ً                            الدعوى العاشرة: ندعي أنه سبحانه واحد. فإن كونه واحداً يرجع إلى ثبوت ذاتـه ونفـي   

                                                            فليس هو نظر في صفة زائدة على الذات، فوجب ذكره في هذا القطب.        غيره، 

   ولا                            أي لا كميـة لـه ولا جـزء                                                             فنقول: الواحد قد يطلب ويراد بـه أنـه لا يقبـل القسـمة،     

                                                                                            مقدار، والباري تعالى واحـد بمعـنى سـلب الكميـة المصـححة للقسـمة عنـه؛ فإنـه غـير قابـل           

                                                                                    للانقسام. إذ الانقسام لما له كمية، والتقسيم تصرف في كمية بالتفريق والتصغير، وما لا كميـة    

                        تقـول الشـمس واحـدة،                                                                     له لا بتصور انقسامه. وقد يطلق ويراد أنه لا نظير له في رتبتـه كمـا    

                 ً                                                     ً               والباري تعالى أيضاً ذا المعنى واحد؛ فإنه لا ند له. فأما انه لا ضد له فظاهراً، إذ المفهوم من   

                                                                                       الضد هو الذي يتعاقب مع الشيء على محل واحـد ولا تجـامع ومـا لا محـل لـه فـلا ضـد لـه،           

                           سبحانه لا محل له فلا ضد له.           والباري 

                                                            به أن ما سواه هو خالقه لا غير، وبرهانه أنه لو قدر لـه شـريك                           وأما قولنا لا ند له، نعني 

                                                                             مثله في كل الوجوه أو أرفع منه أو كان دونه. وكل ذلك محال. فالمفضي إليه محال، ووجه        لكان 

                                                                                                استحالة كونه مثله مـن كـل وجـه أن كـل اثـنين همـا متغـايران، فـإن لم يكـن تغـاير لم تكـن              

                                                        سـوادين إلا في محلـين، أو في محـل واحـد في وقـتين، فيكـون                                 معقولـة، فإنـا لا نعقـل               الإثنينية 

            ً           ً                                                    للآخر ومبايناً له ومغايراً إما في المحل وإما في الوقت، والشيئان تـارة يتغـايران                 ً أحدهما مفارقاً 

                                                                   والحقيقة، كتغاير الحركة واللون فإما وإن اجتمعا في محل واحد في وقت واحد              بتغاير الحد 

                                                           غاير للآخر بحقيقته، فإن استوى اثنان في الحقيقة والحد كالسوادين،        أحدهما م                 فهما اثنان، إذ 

                                                ً                    بينهما إما في المحل أو في الزمان؛ فإن فرض سوادان مثلاً في جوهر واحد في حالة               فيكون الفرق 
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   ً                                                                     محالاً إذ لم تعرف الاثنينية. ولو جاز أن يقال هما اثنان ولا مغايرة، لجاز أن يشار             واحدة كان 

                                                                          احد ويقال أنه انسانان بل عشرة وكلها متساوية متماثلة في الصفة والمكان وجميـع   و           إلى إنسان 

                                                                      ً      واللوازم، من غير فرقان، وذلك محال بالضرورة، فإن كان ند االله سبحانه متساوياً لـه            العوارض 

                                                                                     والصـفات اسـتحال وجـوده، إذ لـيس مغـايره بالمكـان إذ لا مكـان ولا زمـان فإمـا                     في الحقيقة 

                                                                       فرقان، وإذا ارتفع كل فرق ارتفع العدد بالضرورة، ولزمت الوحدة. ومحـال أن      ً   ذاً لا          قديمان، فإ

                                                                             بكونه أرفع منه. فإن الأرفع هو الإله والإله عبارة عن أجـل الموجـودات وأرفعهـا،                 يقال يخالفه 

                                                                         ناقص ليس بالإله. ونحن إنما نمنع العدد في الإله، والإله هـو الـذي يقـال فيـه                   والآخر المقدر 

                                             ً                   أرفع الموجودات وأجلها. وإن كان أدنى منه كان محالاً، لأنه ناقص ونحن نعبر                 قول المطلق أنه    بال

                              ً                                     الموجودات فلا يكون الأجل إلا واحداً، وهو الإله ولا يتصور اثنان متساويان في                بالاله عن أجل 

                                                      الجلال، إذ يرتفع عند ذلك الافتراق ويبطل العدد كما سبق.        صفات 

                                                                     ون على من لا ينازعكم في إيجاد من يطلق عليـه اسـم الإلـه، مهمـا كـان                     فإن قيل: بم تنكر

                                                                          عبارة عن أجل الموجودات، ولكنه يقول العالم كله بجملته ليس بمخلوق خالق واحد، بل         الإله، 

                     ً                                                                مخلــوق خــالقين، أحــدهما مــثلاً خـالق الســماء والآخــر خــالق الأرض، أو أحــدهما خــالق         هـو  

                                    المحيل لهذا؟ فإن لم يكن علـى اسـتحالة                        ت وخالق النبات: فما                  والآخر خالق الحيوانا          الجمادات 

                                         علـى هـؤلاء؟ فـإن هـذا القائـل يعـبر                                                           هذا دليل، فمن أين ينفعكم قولكم أن اسم الإله لا يطلق 

                           الشر، أو أحدهما خالق الجواهر                                                     بالإله عن الخالق، أو يقول أحدهما خالق الخير والآخر خالق 

                        دليل على استحالة ذلك.                              والآخر خالق الأعراض، فلا بد من

                                                                                             فنقول: يدل على استحالة ذلـك أن هـذه التوزيعـات للمخلوقـات علـى الخـالقين في تقـدير هـذا         

                                                          ً                      السائل لا تعدو قسمين: إما أن تقتضي تقسيم الجواهر والأعراض جميعاً حتى خلق أحـدهما بعـض     

           وباطـل أن             من واحد،                                                                 الأجسام والأعراض دون البعض، أو يقال كل الأجسام من واحد وكل الأعراض  

                    السماء هل هو قـادر                                             ً                          يقال إن بعض الأجسام بخلقها واحد كالسماء مثلاً دون الأرض؛ فإنا نقول خالق 

                               القدرة عن الآخر، فـلا يتميـز في                                     ً                         على خلق الأرض أم لا، فإن كان قادراً كقدرته، لم يتميز أحدهما في 

                                   إلى أحدهما بأولى مـن الآخـر، وترجـع            نسبته                                               المقدور عن الآخر فيكون المقدور بين قادرين ولا تكون 

                             ً           فـرق، وهـو محـال. وإن لم يكـن قـادراً                                                             الاستحالة إلى ما ذكرناه من تقدير تزاحم متماثلين من غـير  

                                            اختصاصات بالأحياز متماثلـة، والقـادر علـى                                                    عليه فهو محال لأن الجواهر متماثلة وأكواا التي هي 

                                             يجوز أن يتعلق بمقدورين وقدرة كل واحـد منـهما            يمة بحيث                                     الشيء قادر على مثله إذ كانت قدرته قد

                                                    بمقدور واحد. وإذا جاوز المقـدور الواحـد علـى خـلاف                                               تتعلق بعدة من الأجسام والجواهر، فلم تتقيد 
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                                                     بأولى من بعض، بل يجب الحكم بنفي النهاية عـن مقدوراتـه                                     القدرة الحادثة، لم يكن بعض الأعداد 

          قدرته.      في                         ويدخل كل جوهر ممكن وجوده 

                                                                         والقاسم الثاني أن يقال: أحدهما يقدر على الجوهر والآخر على الأعراض وهما مختلفان، 

                                                                          تجب من القدرة على أحدهما القدرة على الآخر، وهذا محال، لأن العرض لا يسـتغني عـن        فلا 

                                                              ً                         الجوهر، والجوهر لا يستغني عن العرض، فيكون فعـل كـل واحـد منـهما موقوفـاً علـى الآخـر،          

                                                                                    كيف يخلقه وربما لا يساعده خالق الجوهر علـى خلـق الجـوهر عنـد إرادتـه لخلـق العـرض،         ف  

     ً      ً                     ً                                              عاجزاً متحيراً والعاجز لا يكون قادراً. وكذلك خالق الجوهر إن أراد خلـق الجـوهر بمـا            فيبقى 

                                                             خالق العرض فيمتنع على الآخر خلق الجوهر فيؤدي ذلك إلى التمانع.         خالفه 

                                                           منهما خلق جوهر ساعده الآخـر علـى العـرض وكـذا بـالعكس.                               فإن قيل: مهما أراد واحد

                                                                           هذه المساعدة هل هي واجبة لا يتصور في العقل خلافها فإن أوجبتموها فهو تحكم، بل هو         قلنا: 

                                                                                 مبطل للقدرة، فإن خلق الجوهر من واحد كأنـه يضـطر الآخـر إلى خلـق العـرض، وكـذا             ً أيضاً 

                             هـذا. وعلـى الجملـة فتـرك                            تتحقـق القـدرة مـع                                     فلا تكون له قدرة علـى التـرك ولا            بالعكس؛ 

                        إن كانـت واجبـة صـار                         ً                                             المساعدة إن كان ممكناً فقد تعذر العقل وبطل معنى المقـدرة والمسـاعدة   

                              ً            الذي لا بد له من مساعدة مضطراً لا قدرة له. 

                                                                            فإن قيل. فيكون أحدهما خالق الشر والآخر خالق الخير، قلنا: هذا هوس، لأن الشر لـيس  

                                                                             ته، بل هو من حيث ذاته مساو للخير ومماثل له، والقدرة على الشيء قدرة على مثلـه،     لذا     ً شراً 

                                                                                     إحراق بدن المسلم بالنار شر، وإحراق بدن الكافر خـير ودفـع شـر، والشـخص الواحـد إذا            فإن 

                                  ً                                           بكلمة الإسلام انقلب الإحراق في حقه شراً، فالقادر على إحراق لحمه بالنار عند سـكوته         تكلم 

                                                                          لإيمان لا بد أن يقدر على إحراقه عند النطق ا، لأن نطقـه ـا صـوت ينقضـي لا           كلمة ا     عن 

                                                     ً                          ذات اللحم، ولا ذات النار، ولا ذات الاحتراق، ولا يغلب جنساً فتكون الاحتراقات متماثلة،       يغير 

                                       ً       ً                                         فيجب تعلق القدرة بالكل ويقتضي ذلك تمانعاً وتزاحمـاً. وعلـى الجملـة: كيفمـا فـرض الأمـر         

                                                                                  اضطراب وفساد وهو الـذي أراد االله سـبحانه بقولـه " لـو كـان فيهمـا آلهـة إلا االله            منه        تولد 

                                                                            فلا مزيد على بيان القرآن. ولنختم هذا القطب بالدعوى العاشرة فلم يبق مما يليـق             لفسدتا " 

                           ً                                                 بيان استحالة كونه سبحانه محـلاً للحـوادث، وسنشـير إليـه في أثنـاء الكـلام في                     ذا الفن إلا 

                                    من قال بحدوث العلم والإرادة وغيرهما.      على             ً الصفات رداً
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  القطب الثاني 

  في الصفات 

     .               وفيه سبعة دعاوى

                                                                          إذ ندعى أنه سبحانه قادر عالم حي مريد سميع بصير متكلم، فهذه سبعة صفات. ويتشعب 

                                                                        نظر في أمرين أحدهما ما به تخص آحاد الصفات، والثاني ما تشترك فيه جميع الصفات.        عنها 

                                                             البداية بالقسم الأول وهو اثآت أصل الصفات وشرح خصوص أحكامها.          فلنفتح 

             أصل الصفات   :           القسم الأول

         القدرة   :           الصفة الأولى    

                                                                             ندعي أن محدث العالم قادر، لأن العالم فعل محكم مرتب متقن منظوم مشتمل علـى أنـواع   

             محكم فهو صادر                                                                  العجائب والآيات، وذلك يدل على القدرة. ونرتب القياس فنقول: كل فعل     من 

                                    ً                                                  من فاعل قادر، والعالم فعل محكم فهو إذاً صادر من فاعل قادر، ففي أي الأصـلين الـتراع؟ فـإن      

                                                     ً                                   قيل فلم قلتم أن العالم فعل محكم، قلنا: عنينا بكونه محكماً ترتبـه ونظامـه وتناسـبه، فمـن       

              صـره، فهـذا                                                                     أعضاء نفسه الظاهرة والباطنة ظهر له من عجائب الاتقـان مـا يطـول ح           نظر في 

                                                                       معرفته بالحس والمشاهدة فلا يسع جحده. فإن قيل: فـبم عـرفتم الأصـل الآخـر                أصل تدرك 

                                                                      مرتب محكم ففاعله قادر؟ قلنا: هذا مدركه ضرورة العقل؛ فالعقل يصـدق بـه                   وهو أن كل فعل 

  ،                                            ً                            يقدر العاقل على جحده، ولكنا مع هذا نجرد دليلاً يقطع دابر الجحـود والعنـاد                بغير دليل ولا 

           ً                                                                بكونه قادراً أن الفعل الصادر منه لا يخلو إما أن يصدر عنه لذاته أو لزائد عليه،              فنقول: نعني 

                                       ً                                    صدر عنه لذاته، إذ لو كان كذلك لكان قديماً مع الذات فـدل أنـه صـدر لزائـد                     وباطل أن يقال 

           وضع اللسان                                                           ً             ذاته، والصفة الزائدة التي ا يأ للفعل الموجود نسميها قدرةً، إذ القدرة في     على

                                                                                               عبارة عن الصفة التي يتهيأ الفعل للفاعل وـا يقـع الفعـل، فـإن قيـل ينقلـب علـيكم هـذا في           

                                                                               فإا قديمة والفعل ليس بقديم، قلنا سيأتي جوابه في أحكام الإرادة فيمـا يقـع الفعـل             القدرة 

         إلا هـذه                                                                            الوصف مما دل عليه التقسيم القاطع الـذي ذكرنـاه. ولسـنا نعـني بالقـدرة                به، وهذا 

                                                                                    أثبتناها فلنـذكر أحكامهـا. ومـن حكمهـا أـا متعلقـة بجميـع المقـدورات، وأعـني                       الصفة، وقد 

                                                                   ً           الممكنات كلها التي لا اية لها. ولا يخفى أن الممكنـات لا ايـة لهـا فـلا ايـة إذاً                  بالمقدورات 

                  ينتـهي إلى حـد                                                           ونعني بقولنا لا اية للممكنات أن خلق الحوادث بعد الحـوادث لا              للمقدورات، 

                                        ً                                           العقل حدوث حـادث بعـده، فالإمكـان مسـتمر أبـداً والقـدرة واسـعة لجميـع ذلـك،                     يستحيل في 
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                                                                              الدعوى وهي عموم تعلق القدرة أنه قد ظهر أن صانع كـل العـالم واحـد، فإمـا أن                  وبرهان هذه 

           لهـا وهـو                                                                 كل مقدور قدرة والمقدورات لا اية لها فتثبت قدرة متعددة لا ايـة                 يكون له بإزاء 

                                                                     إبطال دورات لا اية لها، وإما أن تكون القدرة واحدة كما سـبق في إبطـال                   محال كما سبق في 

                                                                          وإما أن تكون القدرة واحدة فيكون تعلقها مع اتحادهـا بمـا يتعلـق بـه مـن                         دورات لا اية لها، 

          فيلزم منه                                                   اختلافها لأمر تشترك فيه ولا يشترك في أمر سوى الامكان،                    الجواهر والأعراض مع 

                        لا محالة وواقع بالقدرة.                       أن كل ممكن فهو مقدور 

                                                                                      وبالجملة، إذا صدرت منـه الجـواهر والأعـراض اسـتحال أن لا يصـدر منـه أمثالهـا، فـإن         

                                                                              الشيء قدرة على مثله إذ لم يمتنع التعـدد في المقـدور لنسـبته إلى الحركـات كلـها                   القدرة على 

                                                 لخلو حركة بعد حركة على الدوام، وكذا لون بعد لـون                       على وتيرة واحدة فتصلح                والألوان كلها 

                                                                           جوهر وهكذا.. وهو الذي عنيناه بقولنا إن قدرته تعالى متعلقة بكـل ممكـن فـإن                وجوهر بعد 

                                                                      ينحصر في عدد. ومناسبة ذات القدرة لا تختص بعدد دون عدد ولا يمكـن أن يشـار              الإمكان لا 

                                                قدرة ا، مع أـا تعلقـت بمثلـها إذ بالضـرورة                                     فيقال أا خارجة عن إمكان تعلق ال          إلى حركة 

                                              وجب للشيء وجب لمثله ويتشعب عن هذا ثلاثة فروع.              تعلم أن ما 

                                                                               الفرع الأول: إن قال قائل هل تقولون أن خلاف المعلوم مقدور؟ قلنا: هذا مما اختلف فيه، 

                 كل ممكـن مقـدور                                                                  يتصور الخلاف فيه إذا حقق وأزيل تعقيد الألفاظ وبيانه أنه قد ثبت أن      ولا 

                                                                             المحال ليس بمقدور. فانظر أن خلاف المعلوم محال أو ممكن ولا تعـرف ذلـك إلا إذا عرفـت          وأن 

                                                                                 المحال والممكن وحصلت حقيقتهما وإلا فـإن تسـاهلت في النظـر، ربمـا صـدق علـى خـلاف              معنى 

          والنقيضان                                       ً                          أنه محال وأنه ممكن وأنه ليس بمحال، فإذاً صدق أنه محال وأنه ليس بمحال         المعلوم 

              ً يصدفان معاً.    لا 

                      ً                                            ً                 فاعلم أن تحت اللفظ اجمالاً وإنما ينكشف لـك ذلـك بمـا أقولـه وهـو أن العـالم مـثلاً        

                                      ً                               واجب وأنه محال وأنه ممكن. أما كونه واجباً فمـن حيـث أنـه إذا فرضـت                     يصدق عليه أنه 

   ً             ئزاً، إذ يستحيل      ً      ً               ً      ً                  وجوداً واجباً كان المراد أيضاً واجباً بالضرورة لا جا                     إرادة القديم موجودة 

                           ً                                         الإرادة القديمة وأما كونه محالاً فهو أنه لـو قـدر عـدم تعلـق الارادة                        عدم المراد مع تحقق 

   ً                                          محالاً إذ يؤدي إلى حدوث حادث بلا سبب وقد عرف أنه                             بايجاده فيكون لا محالة حدوثه 

       ادة ولا                                          إلى ذاته فقط، ولا تعتـبر معـه لا وجـود الإر                        ً              محال. وأما كونه ممكناً فهو أن تنظر 

                                                 الاعتبـارات ثلاثـة: الأول أن يشـترط فيـه وجـود                                        ً    عدمها، فيكون له وصف الإمكان، فـإذاً  

                                       الإرادة وتعلقها فهو ذا الاعتبار واجب. 
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                                                الثاني أن يعتبر فقد الإرادة فهو ذا الاعتبار محال. 

     ظـر                                                                              الثالث أن نقطع الالتفات عن الإرادة والسبب فلا نعتبر وجـوده ولا عدمـه ونجـرد الن   

                                                                                  ذات العالم فيبقى له ذا الاعتبار الأمر الثالث وهو الإمكان. ونعني به أنه ممكـن لذاتـه،        إلى 

                      ً                                           ً               نشترط غير ذاته كان ممكناً فظهر منـه أنـه يجـوز أن يكـون الشـيء الواحـد ممكنـاً                   أي إذا لم 

        ً     ذاتـه محـالاً                   ً                                 ً      باعتبار ذاته محالاً باعتبار غيره، ولا يجوز أن يكـون ممكنـاً ل       ً           ً محالاً، ولكن ممكناً 

                                                           فنرجع إلى خلاف المعلوم فنقول: إذا سبق في علم االله تعالى إماتة زيد                        لذاته، فهما متناقضان 

                                                           فنقول: خلق الحياة لزيد صبيحة يوم السبت ممكن أم لـيس بممكـن؟                        ً صبيحة يوم السبت مثلاً 

         ، ومحـال                                                    أي هو ممكن باعتبار ذاته إن قطـع الالتفـات إلى غـيره                            فالحق فيه أنه ممكن ومحال؛ 

                                                ً          الالتفات إلى تعلق ذاا وهـو ذات العلـم، إذ ينقلـب جهـلاً،                                      لغيره لا لذاته وذلك إذا اعتبر معه 

                                                  لذاته محال للزوم استحالة في غيره. فإذا قلنا حياة زيد                    ً              ومحال أن ينقلب جهلاً فبان أنه ممكن 

                    حـال، كـالجمع بـين                                 الحياة من حيث أا حياة لـيس بم                                      في هذا الوقت مقدورة، لم نرد به إلا أن 

                                               أا قدرة لا تنبو عـن التعلـق بخلـق الحيـاة ولا                                            السواد والبياض. وقدرة االله تعالى من حيث 

                                            القدرة، وهذان أمران يستحيل إنكارهمـا، أعـني                                          تتقاصر عنه لفتور ولا ضعف ولا سبب في ذات 

          مـن غـير                                           لذات الحياة من حيـث أـا حيـاة فقـط                                            نفي القصور عن ذات القدرة وثبوت الإمكان 

                                           على معنى أن وجوده يـؤدي إلى اسـتحالة فهـو                                             التفات إلى غيرها، والخصم إذا قال غير مقدور 

                                            في اللفظ هـل هـو صـواب مـن حيـث اللغـة                                                      صادق في هذا المعنى، فإنا لسنا ننكره ويبقى النظر 

                                              الصواب إطلاق اللفظ فإن النـاس يقولـون فـلان                                           إطلاق هذا الاسم عليه أو سلبه، ولا يخفى أن 

                                               شاء سكن، ويقولـون إن لـه في كـل وقـت قـدرة                                               قادر على الحركة والسكون، إن شاء تحرك وإن 

     قات     فالإطلا                 تعالى وقوع أحدهما،                                        على الضدين ويعلمون أن الجاري في علم االله 

                                                     شاهدة لما ذكرناه وحظ المعنى فيه ضروري لا سبيل إلى جحده. 

                                          رة في تعلقهـا بالممكنـات، فمـا قـولكم في                                                    الفرع الثاني: إن قال قائل إذا ادعيتم عموم القـد 

                                                                                 مقدورات الحيوان وسائر الأحياء من المخلوقات، أهي مقدورة الله تعالى أم لا؟ فإن قلتم ليسـت    

                                                                                       مقدورة، فقد نقضتم قولكم إن تعلق القدرة عام، وإن قلتم إا مقدورة له لزمكم إثبات مقـدور    

              ً                              ر الحيـوان قـادراً فهـو منـاكرة للضـرورة                                                             بين قـادرين وهـو محـال، وإنكـار كـون الإنسـان وسـائ         

                                                                                      ومجاحدة لمطالبات الشريعة، إذ تستحيل المطالبة بمـا لا قـدرة عليـه ويسـتحيل أن يقـول االله        

                                                                          ينبغي أن تتعاطى ما هو مقدور لي وأنا مستأثر بالقدرة عليه ولا قدرة لك عليه.         لعبده 
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                         اـبرة إلى انكـار قـدرة                                                ً             فنقول: في الانفصال قد تحزب الناس في هـذا أحزابـاً؛ فـذهبت   

                                                                ً               إنكار ضرورة التفرقة بـين حركـة الرعـدة والحركـة الاختياريـة، ولزمهـا أيضـاً                       العبد فلزمها 

                                                                           الشرع، وذهبت المعتزلة إلى انكار تعلق قـدرة االله تعـالى بأفعـال العبـاد مـن                       استحالة تكاليف 

                            در منها مـن خلـق العبـاد                                          والجن والإنس والشياطين وزعمت أن جميع ما يص                   الحيوانات والملائكة 

                                                     الله تعالى عليها بنفي ولا إيجاب فلزمتها شناعتان عظيمتان:                    واختراعهم لا قدرة 

                                                                              إحداهما انكار ما أطبق عليه السلف رضي االله عنهم من أنـه لا خـالق إلا االله ولا مختـرع    

      فـإن                                                                                     والثانية نسبة الاختـراع والخلـق إلى قـدرة مـن لا يعلـم مـا خلقـه مـن الحركـات،                  سواه، 

                                                                        تصدر من الإنسان وسائر الحيوان لو سئل عن عـددها وتفاصـيلها ومقاديرهـا لم                 الحركات التي 

                                                                    منها، بل الصبي كما ينفصل من المهد يدب إلى الثدي باختياره ويمتص، والهـرة                يكن عنده خبر 

                                                           ً             إلى ثدي أمها وهي مغمضة عينها، والعنكبوت تنسج من البيـوت أشـكالاً غريبـة                   كما ولدت تدب 

                                                                         في استدارا وتوازي أضلاعها وتناسب ترتيبها وبالضرورة تعلـم انفكاكهـا عـن                 تحير المهندس  ي

                                                                   المهندسون عن معرفته، والنحل تشكل بيوا على شكل التسديس فلا يكون فهيا                 العلم بما تعجز 

                                                                      مدور ولا مسبع ولا شكل آخر وذلك لتميز شكل المسدس بخاصية دلت عليها الـبراهين            مربع ولا 

        الشـكل                                                                           لهندسية لا توجد في غيرها، وهو مبني على اصول أحدها، أن أحوى الأشكال وأوسـعها   ا  

       وضـعت                                                                                المستدير المنفك عن الزوايا الخارجة عن الاستقامة، والثاني، أن الأشكال المستديرة إذا 

   إلى                                                                                         متراصة بقيت بينها فرج معطلة لا محالـة، والثالـث، أن أقـرب الأشـكال القليلـة الأضـلاع       

                                                والرابع أن كل الأشكال القريبة من المستديرة كالمسبع                                  لمستديرة في الاحتواء هو شكل المسدس، ا

                                                          متراصــة متجــاورة بقيــت بينــها فــرج معطلــة ولم تكــن                                       والمــثمن والمخمــس إذا وضــعت جملــة 

                                                  بعيدة عن احتواء الـدوائر لتباعـد زواياهـا عـن                                              متلاصقة، وأما المربعة فإا متلاصقة ولكنها 

                      ً                   من الدوائر ليكون حاوياً لشخصه فإنه قريـب                       ً             ولما كان النحل محتاجاً إلى شكل قريب           أوساطها،

                       ً               عدده إلى أن لا يضيع موضعاً بفرج تتخلل بين                          ً                  من الاستدارة، وكان محتاجاً لضيق مكانه وكثرة 

                                                        الأشـكال مـع خروجهـا عـن النهايـة شـكل يقـرب مـن                                           البيوت ولا تتسع لأشخاصها ولم يكن في 

                                                   والخلو عن بقـاء الفـرج بـين أعـدادها إلا المسـدس،                              هذه الخاصية وهو التراص               الاستدارة وله

                                            صناعة بيتها؛ فليت شعري أعـرف النحـل هـذه                                          فسخرها االله تعالى لاختيار الشكل المسدس في 

                                               أم سخره لنيـل مـا هـو مضـطر إليـه الخـالق                                                  الدقائق التي يقصر عن دركها أكثر عقلاء الإنس 

                                 يجري عليه وفيـه، وهـو لا يدريـه                               الوسط مجري فتقدير االله تعالى                     المنفرد بالجبروت وهو في 

                              هذا الجـنس عجائـب لـو أوردت                                                           ولا قدرة له على الامتناع عنه، وإن في صناعات الحيوانات من 
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                         للـزائغين عـن سـبيل االله               ً                                          ً           منها طرفاً لامتلأت الصدور مـن عظمـة االله تعـالى وجلالـه، فتعسـاً      

                تعـالى في الخلـق                                            م الضـعيفة الظـانين أـم مسـاهمون االله                                    المغترين بقدرم القاصرة ومكنتـه 

                           المخلوقـات وتفـرد بالملـك                                                                       والاختراع وإبداع مثل هذه العجائب والآيـات. هيهـات هيهـات! ذلـت     

                               على مذهب المعتزلـة فـانظر الآن                                                           والملكوت جبار الأرض والسموات فهذه أنواع الشناعات اللازمة 

                                الاعتقاد. فقالوا: القول بالجبر محال                 حوا للاقتصاد في                                  إلى أهل السنة كيف وفقوا للسداد ورش

                                       القـدرتين علـى فعـل واحـد. والقـول                                                          باطل، والقول بالاختراع اقتحام هائل، وإنما الحق إثبات 

                                        القدرتين علـى فعـل واحـد وهـذا إنمـا                                                       بمقدور منسوب إلى قادرين فلا يبقى إلا استبعاد توارد 

                                    القـدرتان واختلـف وجـه تعلقهمـا                            واحد، فـإن اختلفـت                                     يبعد إذا كان تعلق القدرتين على وجه 

                                                 فتوارد التعلقين على شيء واحد غير محال كما سنبينه. 

                                                   فإن قيل فما الذي حملكم على اثبات مقدور بين قادرين؟ 

                                                                                    قلنا: البرهان القاطع على أن الحركة الاختياريـة مفارقـة للرعـدة، وإن فرضـت الرعـدة      

                                                        ولا مفارقة إلا بالقدرة، ثم البرهان القاطع على أن كـل ممكـن                            ً للمرتعد ومطلوبة له أيضاً       مراد 

                                                 ً                        قدرة االله تعالى وكل حادث ممكن وفعل العبد حادث فهو إذاً ممكن فإن لم تتعلـق بـه              تتعلق به 

                                                                    تعالى فهو محال، فإنا نقول: الحركة الاختيارية من حيث أا حركة حادثة ممكنة           قدرة االله 

                                                   ل أن تتعلق قدرة االله تعالى بإحداهما وتقصر عن الأخرى وهي              الرعدة فيستحي             مماثلة لحركة 

                                                      تعـالى لـو أراد تسـكين يـد العبـد إذا أراد العبـد                                   عليه محال آخـر وهـو أن االله                   مثلها، بل يلزم 

    ً                                جميعاً أو كلاهما لا يوجد فيؤدي إلى اجتماع                                           تحريكها فلا يخلو إما أن توجد الحركة والسكون 

                                               عنهما مع التنـاقض يوجـب بطـلان القـدرتين، إذ                    عنهما، والخلو                           الحركة والسكون أو إلى الخلو

                                           وقبول المحل، فـإن ظـن الخصـم أن مقـدور االله                                              القدرة ما يحصل ا المقدور عند تحقق الإرادة 

                                        القـدرة بحركـة واحـدة لا تفضـل تعلـق                                                      تعالى يترجح لأن قدرته أقوى فهو محـال، لأن تعلـق   

                                    وإنما قوته باقتداره على غيره واقتداره                 قدرتين الاختراع                                  القدرة الأخرى ا، إذ كانت فائدة ال

                                  حظ الحركة من كل واحدة من القـدرتين                                               على غيره غير مرجح في الحركة التي فيها الكلام، إذ 

                                   ولا أضعف حـتى يكـون فيـه تـرجيح،                                                    أن تصير مخترعة ا والاختراع يتساوى فليس فيه أشد 

                   مقدور بين قادرين.                  ساقنا إلى إثبات       ً                                فإذاً الدليل القاطع على إثبات القدرتين
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                                                            فإن قيل: الدليل لا يسوق إلى محال لا يفهم وما ذكرتموه غير مفهوم. 

                                                                                       قلنا: علينا تفهيمه وهو أنا نقول اختـراع االله سـبحانه للحركـة في العبـد معقـول دون أن      

       سـتبد                                                                                      الحركة مقدورة للعبد، فمهمـا خلـق الحركـة وخلـق معهـا قـدرة عليهـا كـان هـو الم                تكون 

                   ً                                                         للقدرة والمقدور جميعاً، فخرج منه أنه منفرد بـالاختراع وأن الحركـة موجـودة وأن               بالاختراع 

                     ً                                                          قادر وبسبب كونه قادراً فـارق حالـه حـال المرتعـد فانـدفعت الإشـكالات كلـها.                       المتحرك عليها 

            كـان اسـم                                                              ً              القادر الواسع القدرة هو قادر على الاختراع للقـدرة والمقـدور معـاً، ولمـا                 وحاصله أن 

             ً                                                   ً            والمخترع مطلقاً على من أوجد الشيء بقدرته وكانت القدرة والمقدور جميعاً بقـدرة االله          الخالق 

        ً       ً                     ً                                             سمي خالقاً ومخترعاً. ولم يكن المقدور مخترعاً بقـدرة العبـد وإن كـان معـه فلـم يسـم               تعالى، 

        ه اسـم       ً                                                             مخترعاً ووجب أن يطلب لهذا النمط من النسبة اسم آخـر مخـالف فطلـب ل ـ          ً    خالقاً ولا 

                                                                 تعالى، فإنه وجد إطلاق ذلك على أعمال العباد في القـرآن وأمـا اسـم              بكتاب االله             ً الكسب تيمناً 

                                مشاحة في الأسامي بعد فهم المعاني.                          الفعل فتردد في إطلاقه ولا 

                                                                                  فإن قيل: الشأن في فهم المعنى وما ذكرتموه غير مفهوم، فإن القـدرة المخلوقـة الحادثـة إن    

                                                                        المقدور لم تفهم؛ إذ قدرة لا مقدور لها محال، كعلم لا معلـوم لـه. وإن تعلقـت             لها تعلق ب        لم يكن 

                                                                              يعقل تعلق القدرة بالمقدور إلا من حيث التأثير والايجاد وحصول المقدور بـه. فالنسـبة           به فلا 

                                                                               المقدور والقدرة نسبة المسبب إلى السبب وهو كونه به، فإذا لم يكن به لم تكن علاقة فلـم       بين 

                                                                ة، إذ كل ما لا تعلق له فليس بقدرة إذ القدرة من الصفات المتعلقة.    قدر      تكن 

       قلـتم                                                                                        قلنا: هي متعلقة، وقولكم أن التعلق مقصور على الوقوع به يبطل بتعلق الارادة والعلم، وإن 

       فرضـت                                                   ً                                           أن تعلق القدرة مقصور على الوقوع ا فقط فهو أيضاً باطـل، فـإن القـدرة عنـدكم تبقـى إذا      

              وقوع المقـدور                                                                     هل هي متعلقة أم لا؟ فإن قلتم لا فهو محال، وإن قلتم نعم فليس المعني ا             قبل الفعل، ف

                        ـا، إذ التعلـق عنـد                                                                                      ا، إذ المقدور بعد لم يقع فلا بد من إثبات نـوع آخـر مـن التعلـق سـوى الموقـوع       

               ولكم إن تعلـق                التعلـق، فق ـ                                                                   الحدوث يعبر عنه بالوقوع به والتعلق قبل ذلك مخالف له فهو نوع آخر من 

                         بالعلم في الأزل وقبل خلـق                                                                  القدرة به نمط واحد خطأ وكذلك القادرية القديمة عندهم فإا متعلقة 

                                لم يقع بعد فلـو كانـا عبـارتين                                                                      العالم، فقولنا أا متعلقة صادق وقولنا أن العالم واقع ا كاذب، لأنه 

                                         عن معنى واحد لصدق أحدهما حيث يصدق الآخر.  
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                                                      تعلق القدرة قبل وقوع المقدور أن المقدور إذا وقع ا.             فإن قيل: معنى

                    ً                                                              قلنا: فليس هذا تعلقاً في الحال بل هو انتظار تعلق، فينبغي أن يقال القدرة موجودة وهـي  

                                                                                         لا تعلق لها ولكن ينتظر لها تعلق إذا وقع وقع المقـدور ـا، وكـذا القادريـة ويلـزم عليـه             صفة 

                                          ن من المتعلقات صارت من المتعلقات وهو محال.                  أن الصفة التي لم تك           محال، وهو 

                                             فإن قيل: معناه أا متهيئة لوقوع المقدور ا. 

                                                          ً                            قلنا: ولا معنى للتهيؤ إلا انتظار الوقوع ا، وذلك لا يوجـب تعلقـاً في الحـال. فكمـا عقـل      

  ك                                                             ً                     قدرة موجودة متعلقة بالمقدور والمقدور غير واقع ـا عقـل عنـدنا أيضـاً قـدرة كـذل              عندكم 

                                                                         واقع ا ولكنه واقع بقدرة االله تعالى، فلم يخالف مـذهبنا ههنـا مـذهبكم إلا في                 والمقدور غير 

                                                                         بقدرة االله تعالى، فإذا لم يكن من ضرورة وجـود القـدرة ولا تعلقهـا بالمقـدور                      قولنا أا وقعت 

         تعـالى                                                         فمن أين يستدعي عدم وقوعها بقدرة االله تعالى ووجوده بقدرة االله                  وجود المقدور ا؛ 

                                                                    من حيث انقطاع النسبة عن القـدرة الحادثـة إذ النسـبة، إذا لم تمتنـع                         لا فضل له على عدمه 

                          بعدم المقدور، فكيف تمتنع

                                       ً          ً                                      بوجود المقدور؟ وكيف ما فرض المقدور موجـوداً أو معـدوماً فـلا بـد مـن قـدرة متعلقـة لا        

             لها في الحال.         مقدور 

                                               ز، بمثابة واحدة، قلنا: إن عنيتم بـه أن الحالـة                                       فإن قيل: فقدرة لا يقع ا مقدور، والعج

                                                                                   يدركها الإنسان عند وجودها مثل ما يدركها عند العجز في الرعدة فهـو منـاكرة للضـرورة          التي 

                                                                   ً         عنيتم أا بمثابة العجز في أن المقدور لم يقع ا فهو صدق ولكن تسميته عجزاً خطأ وإن       وإن 

                                               الله تعالى ظن أنه مثل العجز، وهذا كما أنه لو قيـل                                  من حيث القصور إذا نسبت إلى قدرة ا      كان 

                                                                                         القدرة قبل الفعل، على أصلهم، مساوية للعجز من حيث أن المقدور غير واقـع ـا لكـان اللفـظ       

      فـرق         ً                                                                        منكراً من حيث أا حالة مدركة يفارق إدراكها في النفس إدراك العجز، فكذلك هذا، ولا   

       مهمـا                                              تفاوتتين، إحداهما أعلى والأخرى بالعجز أشـبه                                   وعلى الجملة فلا بد من إثبات قدرتين م

       وجـه،                                                                                 أضيفت إلى الأعلى، وأنت بالخيار بين أن تثبت للعبد قدرة توهم نسبة العجز للعبد مـن  

     ً   منصفاً في                                                                        وبين أن تثبت الله سبحانه ذلك تعالى االله عما يقول الزائغون. ولا تستريب إن كنت 

       تعـالى                                            لى بل لا يقال أولى لاستحالة ذلـك في حـق االله                                     أن نسبة القصور والعجز بالمخلوقات أو

                                               فهذا غاية ما يحتمله هذا المختصر من هذه المسألة. 

                                                                              الفرع الثالث: فإن قال قائل: كيف تدعون عموم تعلق القدرة بجملة الحوادث وأكثر ما في 
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   ً   مـثلاً                                 بالضرورة، فـإن حركـة اليـد                                                     العالم من الحركات وغيرها متولدات يتولد بعضها من بعض  

                            ً الماء، وهو مشاهد، والعقل أيضاً                                                        بالضرورة تولد حركة الخاتم، وحركة اليد في الماء تولد حركة 

                           أن يخلـق حركـة اليـد دون                                                                يدل عليه إذ لو كانت حركة الماء والخاتم بخلـق االله تعـالى لجـاز    

           انشعاا.                                                         الخاتم وحركة اليد دون الماء، وهو محال، وكذا في المتولدات مع 

                                                                ً         ً : ما لا يفهم لا يمكن التصرف فيه بالرد والقبول، فإن كون المذهب مردوداً أو مقبولاً      فنقول

              ً                                                                      بعد كونه معقولاً. والمعلوم عندنا من عبارة التولد أن يخرج جسم من جـوف جسـم كمـا يخـرج       

                                                                             الجنين من بطن الأم والنبات من بطن الأرض، وهذا محال في الأعراض؛ إذ ليس لحركـة اليـد     

                                                                   رج منه حركة الخاتم ولا هو شيء حاو لأشياء حتى يرشح منه بعـض مـا فيـه،            جوف حتى تخ  

                                                                                           فحركة الخاتم إذا لم تكن كامنة في ذات حركـة اليـد فمـا معـنى تولـدها منـها؟ فـلا بـد مـن            

                     ً                                                         وإذا لم يكن هذا مفهوماً فقولكم إنه مشاهد حماقة، إذ كوا حادثـة معهـا مشـاهد لا              تفهيمه، 

                                                                     نها فغير مشاهد، وقولكم إنه لـو كـان بخلـق االله تعـالى لقـدر علـى أن                   كوا متولد م           غير، فأما 

                                                                       اليد دون الخاتم وحركة اليد دون الماء فهذا هوس يضاهي قول القائل لو لم يكـن             يخلق حركة 

                                                                          من الإرادة لقدر على أن يخلق الارادة دون العلم أو العلم دون الحياة، ولكن نقول:               ً العلم متولداً 

                                                                            ووجـود المشـروط دون الشـرط غـير معقـول، والارادة شـرطها العلـم والعلـم                مقدور          المحال غير 

                                                                     وكذلك شرط شغل الجوهر لحيز فراغ ذلك الحيز، فـإذا حـرك االله تعـالى اليـد                  شرطه الحياة 

    ً                                                                    حيزاً في جوار الحيز الذي كانـت فيـه، فمـا لم يفرغـه كيـف يشـغله بـه؟                           فلا بد أن يشغل ا 

                                                               لو تحـرك ولم يفـرغ الحيـز مـن المـاء بعـدم المـاء أو حركتـه            إذ                             ففراغه شرط اشتغاله باليد، 

                        ً                                محال، فكان خلـو أحـدهما شـرطاً للآخـر فتلازمـا فظـن أن                                    لاجتمع جسمان في حيز واحد وهو 

                     ً                           اللازمات التي ليست شرطاً فعندنا يجوز أن تنفـك عـن                                      أحدهما متولد من الآخر وهو خطأ فأما 

                                                       طـرد العـادة كـاحتراق القطـن عنـد مجـاورة النـار                                             الاقتران بما هو لازم لها، بل لزومه بحكم 

                                        كل ذلك مستمر بجريان سـنة االله تعـالى، وإلا                                             وحصول البرودة في اليد عند مماسة الثلج، فإن 

                                            البرودة في الثلج والمماسة في اليد مع خلق الحرارة                                       فالقدرة من حيث ذاا غير قاصرة عن خلق 

        ً        متولداً قسمان:       لخصم           ً                ً          في اليد بدلاً عن البرودة. فإذاً ما يراه ا

                                                                                       أحدهما شـرط فـلا يتصـور فيـه إلا الاقتـران، والثـاني لـيس بشـرط فيتصـور فيـه غـير            

                خرقت العادات.              الاقتران إذ 

                                                                                   فإن قال قائل لم تدلوا على بطلان التولد ولكن أنكرتم فهمه وهو مفهوم، فإنا لا نريـد بـه   

                              دة من برودة الثلج بخروج البرودة                                           الحركة من الحركة بخروجها من جوفها ولا تولد برو       ترشح 
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                            وجود موجود عقيب موجود وكونه                                                    الثلج وانتقالها أو بخروجها من ذات البرودة، بل نعني به     من 

                 ً                        الحـدوث نسـميه مولـداً وهـذه التسـمية              ً       ً                       ً            موجوداً وحادثاً به فالحادث نسميه متولداً والذي بـه  

                            دل على بطلانه ما دل على بطلان                                                       مفهومة فما الذي يدل على بطلانه؟ قلنا: إذا أقررتم بذلك 

                                 مقـدور بقـدرة حادثـة فكيـف لا                                                                 كون القدرة الحادثة موجودة فإنا إذا أحلنـا أن نقـول حصـل    

                           القـدرة، وإن خروجـه عـن                                                                يخيل الحصول بما ليس بقدرة واستحالته راجعـة إلى عمـوم تعلـق    

     ق.       كما سب                                                            القدرة مبطل لعموم تعلقها وهو محال ثم هو موجب للعجز والتمانع 

                                                                                       نعم، وعلى المعتزلة القـائلين بالتولـد مناقضـات في تفصـيل التولـد لا تحصـى، كقـولهم إن        

                                                                      العلم، وتذكره لا يولده إلى غير ذلك مما لا نطول بذكره، فلا معنى للإطناب فيمـا               النظر يولد 

                                                                          عنه، وقد عرفت من جملة هذا أن الحادثات كلـها، جواهرهـا وأعراضـها الحادثـة                هو مستغنى 

                                                                       الأحياء والجمادات، واقعة بقدرة االله تعالى، وهو المستبد باختراعها، وليس تقـع          في ذات      منها 

                                                                               المخلوقات ببعض بل الكل يقع بالقدرة وذلك ما أردنا أن نبين من إثبات صفة القـدرة الله        بعض 

                                              وعموم حكمها وما اتصل ا من الفروع واللوازم.        تعالى 

        العلم   :              الصفة الثانية    

                                                                   تعالى عالم بجميع المعلومات الموجودات والمعدومات؛ فإن الموجودات منقسـمة            ندعي أن االله

                                                                                    قديم وحادث، والقديم ذاته وصفاته ومن علـم غـيره فهـو بذاتـه وصـفاته أعلـم، فيجـب             إلى 

               ً                                                               يكون بذاته عالماً وصفاته إن ثبت أنه عالم بغيره. ومعلوم أنـه عـالم بغـيره لأن مـا                ضرورة أن 

                                                                       غير فهو صنعه المتقن وفعله المحكم المرتب وذلك يـدل علـى قدرتـه علـى مـا        ال                 ينطلق عليه اسم 

     ً                                                    ً             خطوطاً منظومة تصدر على الاتسـاق مـن كاتـب ثم اسـتراب في كونـه عالمـاً                         سبق؛ فإن من رأى 

       ً                 ً                             سفيهاً في استرابته، فإذاً قد ثبت أنه عالم بذاته وبغيره.                     بصنعة الكتابة كان 

                                                    : لا؛ فـإن الموجـودات في الحـال وإن كانـت متناهيـة                                             فإن قيل فهـل لمعلوماتـه ايـة؟ قلنـا    

                                                                      الاستقبال غير متناهية، ونعلم أن الممكنات التي ليست بموجودة أنه سيوجدها أولا              فالممكنات في 

         ً                                                    ً                          فيعلم إذاً ما لا اية له بل لو أردنـا أن نكثـر علـى شـيء واحـد وجوهـاً مـن النسـب                   يوجدها، 

                 الى عالم بجميعها.                      لخرج عن النهاية واالله تع             والتقديرات 
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             ً                                                                  فإنا نقول مثلاً ضعف الاثنين أربعة، وضعف الأربعة ثمانية، وضعف الثمانيـة سـتة عشـر،    

                                                                         نضعف ضعف الإثنين وضعف ضعف الضعف ولا يتناهى، والإنسان لا يعلـم مـن مراتبـها            وهكذا 

                                              يقدره بذهنه، وسينقطع عمره ويبقى من التضعيفات        إلا ما 

                                                         أضعاف أضعاف الإثنين، وهـو عـدد واحـد، يخـرج عـن الحصـر                        ً       ما لا يتناهى. فإذاً معرفة 

                                                                                   كل عدد، فكيف غير ذلك من النسب والتقـديرات، وهـذا العلـم مـع تعلقـه بمعلومـات لا               وكذلك 

                                            واحد كما سيأتي بيانه من بعد مع سائر الصفات.          اية لها 

        الحياة   :              الصفة الثالثة    

                              ً   ه أحد ممن اعترف بكونه تعالى عالمـاً                                              ندعي أنه تعالى حي وهو معلوم بالضرورة، ولم ينكر

                        ً                                                         فإن كون العالم القادر حياً ضروري إذ لا يعني بالحي إلا ما يشـعر بنفسـه ويعلـم ذاتـه            ً  قادراً. 

                                                            ً                  والعالم بجميع المعلومات والقادر على جميع المقدورات كيف لا يكون حيـاً، وهـذا واضـح            وغيره، 

                      في صفة الحياة لا يطول.          والنظر 

         الإرادة   :  ة            الصفة الرابع    

                                                                                   ندعي أن االله تعالى مريد لأفعاله وبرهانه أن الفعل الصادر منه مختص بضـروب مـن الجـواز لا    

        واحـدة                                                                                      يتميز بعضها من البعض إلا بمرجح، ولا تكفي ذاته للترجيح، لأن نسـبة الـذات إلى الضـدين      

                يـه، إذ نسـبة    ف                                                                             فما الذي خصص أحد الضدين بالوقوع في حال دون حـال؟ وكـذلك القـدرة لا تكفـي     

                        بـالعلم عـن الإرادة لأن                                                    ً                   القدرة إلى الضدين واحدة، وكذلك العلم لا يكفي خلافاً للكعبي حيث اكتفـى  

                                                                   العلم يتبع المعلوم ويتعلق به على ما هو عليه ولا يؤثر فيه ولا يغيره.  

   لى                   ً              ً                                             فإن كان الشيء ممكناً في نفسه مساوياً للممكن الآخر الذي في مقابلته فالعلم يتعلق به ع

                               ً                                                      هو عليه ولا يجعل أحد الممكنين مرجحاً على الآخـر، بـل نعقـل الممكـنين ويعقـل تسـاويهما،            ما 

                                                             ً                    سبحانه وتعالى يعلم أن وجود العالم في الوقت الذي وجد فيـه كـان ممكنـاً، وأن وجـوده           واالله 

                     ً                                                                وقبل ذلك كان مساوياً لـه في الإمكـان لأن هـذه الامكانـات متسـاوية، فحـق العلـم أن                 بعد ذلك 

                                             وقوعـه في وقـت معـين تعلـق العلـم بتعـيين                                             كما هو عليه فإن اقتضـت صـفة الإرادة             يتعلق ا 

                                    ً        الإرادة للتعيين علة ويكون العلم متعلقـاً بـه                                                 وجوده في ذلك الوقت لعلة تعلق الارادة به فتكون 

      كـان                                      الارادة لاكتفي به عـن القـدرة، بـل           ً                                            تابعاً له غير مؤثر فيه، ولو جاز أن يكتفى بالعلم عن 

                                 إذ يترجح أحد الجانبين بتعلق علم االله                                                ذلك يكفي في وجود أفعالنا حتى لا نحتاج إلى الإرادة، 

                       تعالى به وكل ذلك محال. 
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                                                                                      فإن قيل: وهذا ينقلب عليكم في نفس الارادة، فـإن القـدرة كمـا لا تناسـب أحـد الضـدين       

                          لضـدين ينبغـي أن يكـون                       ً                                        فالارادة القديمة أيضاً لا تتعين لأحد الضدين، فاختصاصـها بأحـد ا    

      الذات                                                                          بمخصص ويتسلسل ذلك إلى غير اية، إذ يقال الذات لا تكفي للحدوث، إذ لو حدث من   

           اختص ـذا                                                                              لكان مع الذات غير متأخر فلا بد من القدرة والقدرة لا تكفي إذ لو كان للقدرة لما 

      خصـص                       وتيرة، فمـا الـذي                                                               الوقت وما قبله وما بعده في النسبة إلى جواز تعلق القدرة ا على 

         التعلـق                                                                                  هذا الوقت فيحتاج إلى الارادة؟ فيقال: والارادة لا تكفي، فإن الإرادة القديمـة عامـة   

   ً    ً مثلاً بدلاً                                                                           كالقدرة، فنسبتها إلى الأوقات واحدة ونسبتها إلى الضدين واحدة، فإن وقع الحركة 

                                              عن السكون لأن الارادة تعلقت بالحركة لا بالسكون. 

                                                                            ل كان يمكن أن يتعلق بالسكون؟ فإن قيل: لا، فهو محـال؛ وإن قيـل: نعـم، فهمـا              فيقال: وه

                                                                                        متساويان؛ أعـني الحركـة والسـكون في مناسـبة الإرادة القديمـة فمـا الـذي أوجـب تخصـيص            

                                                                           القديمــة بالحركــة دون الســكون فيحتــاج إلى مخصــص ثم يلــزم الســؤال في مخصــص          الإرادة 

                       ويتسلسل إلى غير اية..         المخصص 

                                                                               قلنا: هذا سؤال غير معقول حير عقول الفرق ولم يوفق للحق إلا أهل السنة فالنـاس فيـه   

        فرق:       أربع 

                                                                                قائل يقول إن العالم وجد لذات االله سبحانه وتعالى وإنه ليس للذات صفة زائـدة البتـة،   

   ة،                          ً                                                         الذات قديمة كان العالم قديماً وكانـت نسـبة العـالم إليـه كنسـبة المعلـول إلى العل ـ                ولما كان 

                                           الشمس، والظل إلى الشخص؛ وهؤلاء هم الفلاسفة.                  ونسبة النور إلى 

                                                                                      وقائل يقول إن العالم حادث ولكـن حـدث في الوقـت الـذي حـدث فيـه لا قبلـه ولا بعـده         

                                                            حادثة حدثت له لا في محل فاقتضت حدوث العالم، وهؤلاء هم المعتزلة.         لإرادة 

                        ً                    ؤلاء هـم القـائلون بكونـه محـلاً للحـوادث.                                                 وقائل يقول حدث بإرادة حادثة حدثت في ذاته، وه

                                                                                           وقائل يقول حدث العالم في الوقت الذي تعلقت الارادة القديمـة بحدوثـه في ذلـك الوقـت، مـن غـير         

         فإنـه لا                                                                                حدوث إرادة ومن غير تغير صفة القديم، فانظر إلى الفرق وانسب مقام كل واحد إلى الآخر،   

                                ل أهل السنة فإنه سريع الانحلال.                                      ينفك فريق عن إشكال لا يمكن حله إلا إشكا

                                                                       ً             أما الفلاسفة فقد قالوا بقدم العالم، وهو محال، لأن الفعـل يسـتحيل أن يكـون قـديماً؛ إذ     

        ً                                ً           ً              ً              كونه فعلاً أنه لم يكن ثم كان، فإن كان موجوداً مع االله أبداً فكيف يكون فعلاً؟ بـل يلـزم         معنى 

                                 وجوه، ثم إم مع اقتحام هذا الإشكال                                             ذلك دورات لا اية لها على ما سبق، وهو محال من     من 
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                                                                        يتخلصوا من أصل السؤال وهو أن الإرادة لم تعلقت بالحدوث في وقت مخصوص لا قبله ولا     لم 

                                                                             بعده، مع تساوي نسب الأوقات إلى الإرادة، فإم إن تخلصوا عن خصوص الوقت لم يتخلصـوا    

                    وص، وكانت نقايضـها                                                  عن خصوص الصفات، إذ العالم مخصوص بمقدار مخصوص ووضع مخص  

                                                                                    ممكنة في العقل، والذات القديمة لا تناسب بعض الممكنات دون بعض، ومـن أعظـم مـا يلـزمهم       

                                                                             فيه، ولا عذر لهم عنه أمران أوردناهما في كتاب افت الفلاسفة ولا محيص لهم عنهما البتة:   

                 ا مغربية أي مـن                                                                أحدهما، أن حركات الأفلاك بعضها مشرقية أي من المشرق إلى المغرب، وبعضه  

                                                 ً                                       مغرب الشمس إلى المشرق، وكـان عكـس ذلـك في الإمكـان مسـاوياً لـه، إذ الجهـات في الحركـات           

                                                                                     متساوية، فكيف لزم من الذات القديمة أو من دورات الأفـلاك وهـي قديمـة عنـدهم أن تـتعين        

                                                      عن جهة تقابلها وتساويها من كل وجه؟ وهذا لا جواب عنه.       جهة 

                                                            قصى الذي هو الفلك التاسع عندهم المحرك لجميع السـماوات بطريـق                     الثاني، أن الفلك الأ

                                                                              في اليوم والليلة مرة واحدة يتحرك على قطبين شمـالي وجنـوبي، والقطـب عبـارة عـن              القهر 

                                      علـى نفسـها، والمنطقـة عبـارة عـن                                                   المتقابلتين على الكرة الثابتتين عند حركة الكرة          النقطتين 

                   من النقطتين واحد.                                  دائرة عظيمة على وسط الكرة بعدها

                                                                 ً               فنقول: جرم الفلك الأقصى متشابه، وما من نقطة إلا ويتصور أن تكون قطباً. فمـا الـذي   

                                                                            أوجب تعيين نقطتين من بين سائر النقط التي لا اية لها عندهم، فلا بد من وصف زائد على   

      قيـق                                                                                       الذات من شـأنه تخصـيص الشـيء عـن مثلـه ولـيس ذلـك إلا الإرادة. وقـد اسـتوفينا تح           

                                                                           في كتاب التهافت. وأما المعتزلة فقد اقتحموا أمرين شنيعين باطلين: أحـدهما، كـون              الالتزامين 

     ً                                                                   مريداً بإرادة حادثة لا في محل، وإذا لم تكن الإرادة قائمة به فقول القائل إنـه                الباري تعالى 

                                           الكلام، كقوله إنه مريد بإرادة قائمة بغيره.                 مريدها هجر من 

                                                                        رادة لم حدثت في هـذا الوقـت علـى الخصـوص، فـإن كانـت بـإرادة أخـرى                      والثاني، أن الإ

                                                                        في الإرادة الأخرى لازم، ويتسلسل إلى غير اية، وإن كان ليس بإرادة فليحدث العالم           فالسؤال 

                  ً   لجوازه لا لكونه جسـماً          الإرادة                      ، فإن افتقار الحادث إلى       بإرادة                  الوقت على الخصوص لا         في هذا 

      ً                                                           و علماً. والحادثات في هذا متساوية، ثم لم يتخلصوا من الإشكال إذ يقال لهم           أو إرادة أ        ً أو اسماً 

                                                                            حدثت الإرادة في هذا الوقت على الخصوص ولم حدثت إرادة الحركـة دون إرادة السـكون،       لم 

                                                                                   فإن عندهم يحدث لكل حادث إرادة حادثة متعلقة بذلك الحـادث فلـم لم تحـدث إرادة تتعلـق       

                                                         إلى حدوث الإرادة في ذاته تعالى لا متعلقة بذلك الحادث فقد دفعوا                         بضده؟ وأما الذين ذهبوا  

                          ً                                  ً                ً           أحد الإشكالين وهو كونه مريداً بإرادة في غير ذاته ولكن زادوا إشـكالاً آخـر وهـو كونـه محـلاً        
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                                                                              للحوادث، وذلك يوجب حدوثه. ثم قد بقيت عليهم بقية الإشكال ولم يتخلصوا من السؤال.   

                                                                 وا إن الحادثـات تحـدث بـإرادة قديمـة تعلقـت ـا فميزـا عـن                              وأما أهل الحق فإم قال

               ، هـذا سـؤال           الإمكـان                                                             المماثلة لها، وقول القائل إنه لم تعلقت ا وأضـدادها مثلـها في             أضدادها 

                                                        الإرادة ليست إلا عبارة عن صفة شأا تمييز الشيء على مثله.           خطأ فإن 

                                     ل القائـل لم أوجـب العلـم انكشـاف                                                         فقول القائل لم ميزت الإرادة الشـيء عـن مثلـه، كقـو    

                                                                                  فيقال: لا معنى للعلم إلا ما أوجب انكشاف المعلـوم، فقـول القائـل لم أوجـب الانكشـاف                المعلوم، 

                ً                   ً               ً                               لم كان العلم علماً، ولم كان الممكن ممكناً، والواجب واجباً، وهذا محـال؛ لأن العلـم علـم            كقوله 

                                       الإرادة وحقيقتها تمييز الشيء عن مثله.                                       وكذا الممكن والواجب وسائر الذوات، فكذلك         لذاته 

                                                                                     فقول القائل لم ميزت الشيء عن مثله كقوله لم كانـت الإرادة إرادة والقـدرة قـدرة، وهـو     

                                                                         وكل فريق مضطر إلى اثبات صفة شأا تمييز الشيء عن مثله وليس ذلـك إلا الإرادة،         محال، 

                                    ة ولم يجعلها حادثـة، بـل قـال هـي                   ً             ً                 أقوم الفرق قيلاً وأهداهم سبيلاً من أثبت هذه الصف       فكان 

                                                                          متعلقة بالأحداث في وقت مخصوص، فكان الحدوث في ذلك الوقـت لـذلك، وهـذا مـا لا            قديمة 

                                                         عنه فريق من الفرق وبه ينقطع التسلسل في لزوم هذا السؤال.         يستغني 

                                                                             والآن فكما تمهد القول في أصل الإرادة فاعلم اا متعلقة بجميع الحادثات عندنا من حيث

                                                                               ظهر أن كل حادث فمخترع بقدرته، وكل مخترع بالقدرة محتـاج إلى ارادة تصـرف القـدرة          أنه 

         والكفـر                                                                          المقدور وتخصصها به، فكل مقدور مراد، وكل حادث مقدور، فكل حادث مراد والشر      إلى 

       مـذهب                          ً                                                      والمعصية حوادث، فهي إذاً لا محالة مرادة. فما شاء االله كان وما لم يشأ لم يكن، فهـذا  

                                                          لسلف الصالحين ومعتقد أهل السنة أجمعين وقد قامت عليه البراهين.  ا

                                                                                     وأما المعتزلة فإم يقولون إن المعاصي كلها والشرور حادثة بغير إرادته، بل هو كـاره لهـا.   

                                         ً                                                   ومعلوم أن أكثر ما يجري في العالم المعاصي فإذاً مـا يكرهـه أكثـر ممـا يريـده فهـو إلى العجـز          

                                تعالى رب العالمين عن قول الظالمين.                       والقصور أقرب بزعمهم،  

                                            ً                                         فإن قيل: فكيف يأمر بما لا يريد؟ وكيف يريد شـيئاً وينـهى عنـه؟ وكيـف يريـد الفجـور       

                                                                                    والظلم والقبيح ومريد القبيح سفيه؟ قلنا: إذا كشفنا عـن حقيقـة الأمـر وبينـا أنـه                والمعاصي 

                    لى موافقــة الأعــراض                                                          وكشــفنا عــن القبــيح والحســن وبينــا أن ذلــك يرجــع إ                    مبــاين لــلإرادة 

                                                        متره عن الأعراض فاندفعت هذه الإشكالات وسيأتي ذلـك في موضـعه                          ومخالفتها، وهو سبحانه 

                  إن شاء االله تعالى. 
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                 في السمع والبصر   :                      الصفة الخامسة والسادسة

                                                                                 ندعي ان صانع العالم سميع بصير، ويدل عليه الشرع والعقل. أما الشرع فيدل عليـه آيـات   

                                                                            كقوله " وهو السميع البصير " وكقـول إبـراهيم عليـه السـلام لم تعبـد مـا لا                    القرآن كثيرة     من 

                       ً                                                      ولا يبصر ولا يعني عنك شيئاً ونعلم أن الدليل غير منقلب عليه في معبوده وأنه كان يعبد        يسمع 

      ً                     بصيراً ولا يشاركه في الإلزام.       ً سميعاً 

                              فإن قيل: إنما أريد به العلم. 

                                                          عـن موضـوعاا المفهومـة السـابقة إلى الأفهـام إذا كـان                                   قلنا: إنما تصرف ألفاظ الشارع 

               يكـون كـذلك،                                               ً     ً            تقديرها على الموضوع، ولا استحالة في كونه سميعاً بصيراً، بل يجـب أن          يستحيل 

                                                    فلا معنى للتحكم بإنكار ما فهمه أهل الإجماع من القرآن. 

              ث، وهو محـال،                                                        ً       فإن قيل: وجه استالته إنه إن كان سمعه وبصره حادثين كان محلاً للحواد

                        ً       ً                                              كانا قديمين فكيف يسمع صوتاً معدوماً وكيف يرى العالم في الأزل والعالم معدوم والمعـدوم        وإن 

                                                                                  يرى؟ قلنا: هذا السوال يصدر عن معتزلي أو فلسفي. أما المعتزلي فدفعه هين، فإنه سلم أنـه      لا 

                      ا فكيف علم في الأزل أنه                                                ً       الحادثات، فنقول: يعلم االله الآن إن العالم كان موجوداً قبل هذ       يعلم 

      ً                     ً                                                 موجوداً وهو بعد لم يكن موجوداً؟ فإن جز إثبات صفة تكون عند وجود العالم علما بأنه        يكون 

                                                                                       وفعله بأنه سيكون وبعده بأنه كان وقبله بأنه سـيكون، وهـو لا يـتغير عـبر عنـه بـالعلم               كائن، 

                             وإن صـدر مـن فلسـفي فهـو                                                          والعلمية، جاز ذلك في السمع والسمعية والبصر والبصرية.         بالعالم 

          ً                                                                               لكونه عالماً بالحادثات المعينـة الداخلـة في الماضـي والحـال والمسـتقبل، فسـبيلنا أن ننقـل               منكر 

                                                                         العلم ونثبت عليه جواز علم قديم متعلق بالحادثات كما سنذكره، ثم إذا ثبت ذلـك             الكلام إلى 

                          قسنا عليه السمع والبصر.           في العلم 

                                                                    أن نقول: معلوم أن الخـالق أكمـل مـن المخلـوق، ومعلـوم أن البصـير                              وأما المسلك العقلي، فهو 

   ولا                                                                              أكمل ممن لا يبصر، والسميع أكمل ممن لا يسمع، فيستحيل أن يثبت وصف الكمال للمخلوق   

      التراع                                                                                نثبته للخالق. وهذان أصلان يوجبان الإقرار بصحة دعوانا ففي أيهما التراع؟ فإن قيل: 

                      الق أكمل من المخلوق.                        في قولكم واجب أن يكون الخ

                               ً     ً                                      قلنا: هذا مما يجب الاعتراف به شرعاً وعقلاً، والأمة والعقلاء مجمعون عليه، فلا يصـدر  

                                                                                 السؤال من معتقد. ومن اتسع عقله لقبول قادر يقدر على اختراع ما هو أعلى وأشرف منـه        هذا 

                       ن يفهـم مـا يقولـه،                                                                    فقد انخلع عن غريزة البشرية ونطق لسانه بما ينبو عن قبوله قلبه إن كا  

            ً                    لا نرى عاقلاً يعتقد هذا الاعتقاد.        ولهذا 
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                                                                              فإن قيل: التراع في الأصل الثاني، وقو قولكم إن البصير أكمل وإن السمع والبصر كمال. 

       بينـا                  ً                                                                          قلنا: هذا أيضاً مدرك ببديهة العقل، فإن العلم كمال والسمع والبصر كمال ثان للعلـم، فإنـا   

                 فكيـف يقـال إن                    ً                                    ل، ومن علم شيئاً ولم يره ثم رآه استفاد مزيد كشف وكمال                         أنه استكمال للعلم والتخي

              ً           فإن لم يكن كمالاً فهو نقـص                                                                ذلك حاصل للمخلوق وليس بحاصل للخالق أو يقال إن ذلك ليس بكمال، 

                  الحق ما ذكرناه.                                                       أو لا هو نقص ولا هو كمال، وجميع هذه الأقسام محال، فظهر ان 

                                                           لإدراك الحاصـل بالشـم والـذوق واللمـس لأن فقـدها نقصـان                                  فإن قيل: هـذا يلـزمكم في ا  

                                                                                 كمال في الإدراك، فليس كمال علم من علـم الرائحـة ككمـال علـم مـن أدرك بالشـم،                 ووجودها 

                                               بالذوق فأين العلم بالطعوم من إدراكها بالذوق.         وكذلك 

      بصـر                                                                                 والجواب إن المحققين من أهل الحق صـرحوا بإثبـات أنـواع الإدراكـات مـع السـمع وال      

                                                                                   الذي هو كمال في الإدراك دون الأسباب الـتي هـي مقترنـة ـا في العـادة مـن المماسـة                 والعلم 

                                                                         فإن ذلك محال على االله تعالى. كما جوزوا ادراك البصر من غير مقابلة بينـه وبـين              والملاقاة، 

       بلفـظ                                                                          طرد هذا القياس دفع هذا السؤال ولا مانع منه ولكن لمـا لم يـرد الشـرع إلا               المبصر، وفي 

                               والبصر فلم يمكن لنا إطلاق غيره.                العلم والسمع 

                                                                           وأما ما هو نقصان في الإدراك فلا يجوز في حقه تعالى البتة، فإن قيل يجر هذا إلى إثبات 

                                                                              والتألم، فالخدر الذي لا يتألم بالضرب ناقص، والعنين الذي لا يتلـذذ بالجمـاع نـاقص،             التلذذ 

                                                      ن نثبت في حقه شهوة، قلنا هذه الأمور تـدل علـى الحـدوث                          الشهوة نقصان، فينبغي أ            وكذا فساد 

                                                                       أنفسها إذا بحث عنها نقصانات، وهي محوجة إلى أمور توجب الحدوث، فالألم نقصـان،          وهي في 

                                                                    محوج إلى سبب هو ضرب، والضرب مماسة تجري بين الأجسام، واللذة ترجـع إلى زوال         ثم هو 

                                             ج إليه ومشتاق إليه، والشوق والحاجـة نقصـان،                                حققت أو ترجع إلى درك ما هو محتا          الألم إذا 

                                                                       على النقصان ناقص، ومعنى الشهوة طلب الشيء الملائم ولا طلب إلا عند فقد المطلوب           فالموقوف 

                                                                                  لذة إلا عند نيل ما ليس بموجود، وكل ما هو ممكن وجـوده الله فهـو موجـود فلـيس يفوتـه           ولا 

                                         م تتصور هذه الأمور في حقه تعالى وإذا قيل إن                     ً             ً    حتى يكون بطلبه مشتهياً وبنيله ملتذاً، فل      شيء 

                                                                           التألم والإحساس بالضرب نقصان في حق الخدر، وإن إدراكه كمال وإن سقوط الشهوة مـن        فقد 

                                                                                     معدته نقصان، وثبوا كمال أريد به أنه كمال بالإضافة إلى ضده الـذي هـو مهلـك في حقـه،       

               ً         ً                  من الهـلاك فهـو إذاً لـيس كمـالاً في ذاتـه                 ً                              فصار كمالاً بالإضافة إلى الهلاك لأن النقصان خير  

                           بخلاف العلم وهذه الادراكات.   
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        الكلام   :              الصفة السابعة

        العقـل                                                                                        ندعي أن صانع العالم متكلم كما أجمع عليه المسلمون، واعلم أن من أراد إثبات الكـلام بـأن   

               تستند إلى صـفة                                                                      يقضي بجواز كون الخلق مرددين تحت الأمر والنهي وكل صفة جائزة في المخلوقات 

                          مـن جهـة الخلـق الـذين                                                                         واجبة في الخالق، فهو في شطط، إذ يقال له: إن أردت جواز كوم مـأمورين  

                                 والخالق فقـد أخـذت محـل الـتراع                                                                  يتصور منهم الكلام، فمسلم، وإن أردت جوازه على العموم من الخلق 

                                  اع أو بقـول الرسـول فقـد سـام           بالإجم ـ       ً                                                    مسلماً في نفس الدليل وهو غير مسلم، ومن أراد إثبـات الكـلام   

             ً     البـاري متكلمـاً                                  عليه السلام ومـن أنكـر كـون                                               نفسه خطة خسف لأن الإجماع يستند إلى قول الرسول 

                        يكـن للكـلام متصـور في                                                                          فبالضرورة ينكر تصور الرسول، إذ معنى الرسول المبلغ لرسالة المرسل، فإن لم 

                                   الأرض أو رسـول الجبـل إلـيكم فـلا            رسول                                                   حق من ادعى أنه مرسل كيف يتصور الرسول؟ ومن قال أنا 

                                      والأرض، والله المثـل الأعلـى، ولكـن مـن                                                                 يصغى إليه لاعتقادنا استحالة الكـلام والرسـالة مـن الجبـل     

                                          يصدق الرسول إذ المكـذب بـالكلام لا بـد أن                                                     يعتقد استحالة الكلام في حق االله تعالى استحال منه أن 

                                                       الكلام، والرسول عبارة عن المبلـغ، فلعـل الأقـوم منـهج            بليغ                                       يكذب بتبليغ الكلام، والرسالة عبارة عن ت

                                                                    السمع والبصر في أن الكلام للحي أما أن يقال هـو كمـال أو يقـال هـو                                    ثالث وهو الذي سلكناه في اثبات 

                                                                            نقص ولا هو كمال، وباطل أن يقـال هـو نقـص أو هـو لا نقـص ولا كمـال فثبـت                            نقص، أو يقال لا هو 

                                                                 ل كمال وجد للمخلوق فهو واجب الوجود للخالق بطريق الأولى كما سبق.          كمال، وك               بالضرورة أنه 

                                                                                              فإن قيل: الكلام الـذي جعلتمـوه منشـأ نظـركم هـو كـلام الخلـق، وذلـك إمـا أن يـراد بـه            

                                                                        والحروف أو يراد به القدرة على ايجاد الأصوات والحروف في نفس القادر أو يراد به          الأصوات 

                                                   الأصوات والحروف فهي حوادث ومن الحوادث ما هـي كمـالات                            ثالث سواهما، فإن أريد به      معنى 

                                                                            ً     حقنا ولكن لا يتصور قيامها في ذات االله سبحانه وتعالى، وإن قام بغيره لم يكن هـو متكلمـاً       في 

                                                                                      كان المتكلم به المحل الذي قام به؛ وإن أريد به القـدرة علـى خلـق الأصـوات فهـو كمـال               به بل 

                                                           بار قدرته على خلق الأصوات فقط بل باعتبـار خلقـه للكـلام في                     ً     المتكلم ليس متكلماً باعت       ولكن 

                                                               ً                 واالله تعالى قادر على خلق الأصوات فله كمال القدرة ولكن لا يكـون متكلمـاً بـه إلا إذا            نفسه، 

                                  ً                               ً                الصوت في نفسه، وهو محال إذ يصير به محـلاً للحـوادث فاسـتحال أن يكـون متكلمـاً؛ وإن            خلق 

                             فهوم وإثبات ما لا يفهم محال.                       بالكلام أمر ثالث فليس بم       أريد 

                                                                              قلنا: هذا التقسيم صحيح والسؤال في جميع أقسامه معترف به إلا في إنكار القسم الثالث، 

                                                        ً                              معترفون باستحالة قيام الأصوات بذاته وباستحالة كونـه متكلمـاً ـذا الاعتبـار. ولكنـا             فإنا 

                              والآخـر بكـلام الـنفس الـذي                         ً                             الإنسان يسمى متكلماً باعتبارين أحدهما بالصوت والحرف       نقول 
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                                                                       بصوت وحرف، وذلك كمال وهو في حق االله تعالى غير محال، ولا هو دال علـى الحـدوث.         ليس 

                                                                                   ونحن لا نثبت في حق االله تعالى إلا كلام الـنفس، وكـلام الـنفس لا سـبيل إلى إنكـاره في حـق         

  في            ً         نفسي كلاماً ويقـال              ً                                                 الإنسان زائداً على القدرة والصوت حتى يقول الانسان زورت البارحة في   

                                                نفس فلان كلام وهو يريد أن ينطق به ويقول الشاعر: 

  حتى يكون مع الكلام أصيلا***  لا يعجبنك من أثير خطه

                            ًجعل اللسان على الفؤاد دليلا  *** إن الكلام لفي الفؤاد وإنما

                                                                                 وما ينطق به الشعراء يدل على أنه من الجليات الـتي يشـترك كافـة الخلـق في دركهـا     

             فكيف ينكر. 

                                                       ً                            فإن قيل: كلام النفس ذا التأويل معترف به ولكنه ليس خارجـاً عـن العلـوم الإدراكـات     

    ً                                                                          جنساً برأسه البتة، ولكن ما يسميه الناس كلام النفس وحديث النفس هو العلـم بـنظم          وليس 

                                                                                 والعبارات وتأليف المعـاني المعلومـة علـى وجـه مخصـوص فلـيس في القلـب إلا معـاني                  الألفاظ 

                                                ً                                      العلوم وألفـاظ مسـموعة هـي معلومـة بالسـماع، وهـو أيضـاً علـم معلـوم اللفـظ.                       علومة وهي  م

                                                 ً                   تأليف المعاني والألفاظ على ترتيب. وذلك فعل يسمى فكراً وتسميه القدرة التي               وينضاف إليه 

                                       ً                                         الفعل قوة مفكرة. فإن أثبتم في النفس شيئاً سـوى نفـس الفكـر الـذي هـو ترتيـب                   عنها يصدر 

                                                                                   وتأليفها، وسـوى القـوة المفكـرة الـتي هـي قـدرة عليـا وسـوى العلـم بالمعـاني                 عاني           الألفاظ والم

                                                                 وسوى العلم بالألفاظ المرتبة من الحروف مفترقها ومجموعها فقـد أثبـتم                      مفترقها ومجموعها، 

                                                   وإيضاحه أن الكلام إما أمر أو ي أو خبر أو استخبار.       ً      ً          أمراً منكراً لا نعرفه. 

                                                          ى علم في نفس المخبر، فمن علم الشـيء وعلـم اللفـظ الموضـوع                        أما الخبر فلفظ يدل عل

                        ً                                            على ذلك الشيء كالضرب مثلاً فإنه معنى معلوم يدرك بالحس، ولفظ الضرب الذي          للدلالة 

                                                                        من الضاد والراء والباء الذي وضعته العرب للدلالة على المعـنى المحسـوس وهـي              هو مؤلف 

                                          لأصوات بلسانه، وكانـت لـه إرادة للدلالـة                                 فكان له قدرة على اكتساب هذه ا              معرفة أخرى، 

                                                                 اللفظ ثم منه قوله ضرب ولم يفتقر إلى أمر زائد على هذه الأمـور. فكـل                   وإرادة لاكتساب 

                                              ً      ً            فنحن نقدر نفيه، ويتم مع ذلك قولك ضـرب ويكـون خـبراً وكلامـاً،                          أمر قدرتموه سوى هذا 

                           الأمر فهو دلالـة علـى أن في                                  على أن في النفس طلب معرفة، وأما                          وأما الاستخبار فهو دلالة 

                                                          وعلى هذا يقاس النهي وسائر الأقسام من الكلام ولا يعقل أمر آخر                        النفس طلب فعل المأمور 

                                                            الجملة، فبعضها محال عليه كالأصوات وبعضـها موجـود الله كـالارادة                       خارج عن هذا وهذه 

                     عدا هذا فغير مفهوم.                           والعلم والقدرة، وأما ما 
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                                                             نريده معنى زائد على هذه الجملـة ولنـذكره في قسـم واحـد مـن                            والجواب أن الكلام الذي

                                  الكلام وهو الأمر حتى لا يطول الكلام.         أقسام 

                                                                                  فنقول: قول السيد لغلامه قم، لفظ يدل على معنى، والمعـنى المـدلول عليـه في نفسـه هـو      

            هم رده مـا               ً                                                  وليس ذلك شيئاً مما ذكرتموه، ولا حاجة إلى الإطناب في التقسيمات وإنما بتو       كلام، 

                                                                                الأمر أو إلى إرادة الدلالة ومحال أن يقال إنـه إرادة الدلالـة، لأن الدلالـة تسـتدعي               أراد إلى 

                                                                              والمدلول غير الدليل وغير إرادة الدلالة، ومحال أن يقال إنه إرادة الآمر.. لأنه قد يأمر        ً مدلولاً 

           ً              قتله توبيخاً له على ضـرب                    عند السلطان الهام ب                                    يريد الامتثال بل يكرهه، كالذي يعتذر        وهو لا 

                                        بين يدي الملك فيعصيه، فإذا أراد الاحتجـاج                                                 غلامه، بأنه إنما ضربه لعصيانه، وآيته أنه يأمره 

                                      بأمر جزم لا عذر لك فيه ولا يريد أن تقوم                                              به وقال للغلام بين يدي الملك قم فإني عازم عليك 

      ً                                  م قطعـاً، فالطلـب الـذي قـام بنفسـه             للقيـا                                   ً              فهو في هذا الوقت آمر بالقيام قطعاً، وهو غير مريد 

                              القيام وهذا واضح عند المصنف.                                               الذي دل لفظ الأمر عليه هو الكلام وهو غير إرادة 

                                                                                  فإن قيل هذا الشخص ليس بآمر على الحقيقة ولكنه موهم أنه أمر، قلنا: هـذا باطـل مـن    

                       نـت في هـذا الوقـت لا                            ً                                  أحدهما، أنه لو لم يكن آمراً لما تمهد عذره عند الملك ولقيل لـه أ         وجهين: 

                                                                                  منك الأمر لأن الأمر هو طلـب الامتثـال ويسـتحيل أن تريـد الآن الامتثـال وهـو سـبب                يتصور 

                                                                      فكيف تطمع في أن تحتج بمعصيتك لأمرك وأنت عاجز عن أمره إذ أنت عاجز عن إرادة         هلاكك، 

        قائمـة                                                                          هلاكك وفي امتثاله هلاكك؟ ولا شـك في أنـه قـادر علـى الاحتجـاج وأن حجتـه                ما فيه 

                                                                                لعذره، وحجته بمعصية الأمر، فلو تصور الأمر مـع تحقـق كراهـة الامتثـال لمـا تصـور               وممهدة 

                                                                            السيد بذلك البتة، وهذا قاطع في نفسه لمن تأمله. والثاني، هو أن هذا الرجل لو حكى          احتجاج 

      يـان                                                                            للمفتيين وحلف بالطلاق الثلاث إني أمرت العبد بالقيام بـين يـدي الملـك بعـد جر              الواقعة 

                                                                            فعصى، لأفتى كل مسلم بأن طلاقه غير واقع ولـيس للمفـتي أن يقـول أنـا أعلـم أن                  عقاب الملك 

                                                                         تريد في مثل هذا الوقت امتثال الغلام وهو سبب هلاكك، والأمر هو إرادة الامتثـال              يستحيل أن 

       هـو                                                                       أمرت هذا لو قاله المفتي فهو باطل بالاتفاق، فقد انكشف الغطاء ولاح وجود معنى          فإذا ما 

           ً                                        ً                         اللفظ زائداً على ما عداه من المعاني، ونحن نسمي ذلك كلاماً وهو جنس مخـالف للعلـوم           مدلول 

                                                                                والإرادات والاعتقادات، وذلك لا يستحيل ثبوته الله تعالى بل يجب ثبوته فإنه نوع كلام فـإذا    

                        هو المعني بالكلام القديم.   

                               ل غير المـدلول ولا يتصـف بصـفة                                                  وأما الحروف فهي حادثة وهي دلالات على الكلام والدلي

                                                                                        المدلول، وإن كانت دلالته ذاتية كالعالم فإنه حادث ويدل على صانع قـديم فمـن أيـن يبعـد أن       
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                                                                             تدل حروف حادثة على صفة قديمة مع أن هذه دلالة بالاصطلاح؟ ولما كان كل كـلام الـنفس     

                           يتوجه لهم على هـذا المـذهب        ً                                           ً        ً  دقيقاً زل عى ذهن أكثر الضعفاء فلم يثبتوا إلا حروفاً وأصواتاً و  

                                                                 أسئلة واستبعادات نشير إلى بعضها ليستدل ا على طريق الدفع في غيرها.   

                                                           ً      ً          الاستبعاد الأول: قول القائل كيف سمع موسى كلام االله تعالى؛ أسمع صوتاً وحرفـاً؟ فـإن   

   ً وتاً          ً           يسـمع حرفـاً ولا ص ـ                                                        ذلك فإذا لم يسمع كلام االله فإن كلام االله لـيس بحـرف، وإن لم         قلتم 

                               فكيف يسمع ما ليس بحرف ولا صوت؟ 

                                                                            قلنا: سمع كلام االله تعالى وهو صفة قديمـة قائمـة بـذات االله تعـالى لـيس بحـرف ولا       

                                                                     كيف سمع كلام االله تعالى كلام من لا يفهم المطلوب من سؤال كيـف، وإنـه مـاذا                  صوت، فقولكم 

                          ل. فنقـول: السـمع نـوع                                                  يمكن جوابه فلتفهم ذلك حتى تعرف اسـتحالة السـؤا                  يطلب به وبماذا 

                                                                          القائل كيف سمع كقول القائل كيف أدركت بحاسـة الـذوق حـلاوة السـكر، وهـذا                    إدراك، فقول 

                                         ً                                سبيل إلى شفائه إلا بوجهين أحدهما أن نسلم سكراً إلى هـذا السـائل حـتى يذوقـه                السؤال لا 

       لشـافي                                                                              وحلاوته، فنقـول أدركـت أنـا كمـا أدركتـه أنـت الآن وهـذا هـو الجـواب ا                      ويدرك طعمه 

                                                                                   والثاني أن يتعـذر ذلـك إمـا لفقـد السـكر أو لعـدم الـذوق في السـائل للسـكر،                            والتعريف التام. 

                                             ً      ً                طعمه كما أدركت أنت حلاوة العسل فيكون هذا جواباً صواباً من وجه وخطأ من                فنقول: أدركت 

  ه               ً                                                         وجه كونه صواباً فإنه تعريف بشيء يشبه المسؤول عنه من وجه، وإن كان لا يشـبه            وجه. أما 

                                                                                الوجوه وهو أصل الحلاوة، فإن طعم العسل يخـالف طعـم السـكر وإن قاربـه مـن بعـض               من كل 

                                                                    ً         وهو أصل الحلاوة، وهذا غاية الممكن. فإن لم يكن السائل قـد ذاق حـلاوة شـيء أصـلاً              الوجوه 

                                                                                    جوابه وتفهيم ما سأل عنه وكان كالعنين يسأل عن لذه الجمـاع وقـط مـا أدركـه فيمتنـع             تعذر 

                                                                             لا أن نشبهه له الحالة التي يدركها اامع بلذة الأكل فيكون خطأ مـن وجـه إذ لـذة     إ          تفهيمه، 

                                                                          والحالة التي يدركها اامع لا تساوي الحالة التي يدركها الآكل إلا من حيث أن عمـوم          الجماع 

                                                                       شملها فإن لم يكن قد التذ بشيء قط تعذر أصل الجواب. وكذلك من قال كيـف سمـع              اللذة قد 

                                                                       تعالى فلا يمكن شفاؤه في السؤال إلا بأن نسمعه كلام االله تعالى القديم وهو متعـذر،            كلام االله

                                                                       من خصائص الكليم عليه السلام، فنحن لا نقدر على إسماعه أو تشبيه ذلك بشيء من           فإن ذلك 

                                                                              مسموعاته وليس في مسموعاته ما يشبه كلام االله تعالى، فإن كل مسموعاته التي ألفها أصوات   

                                                                                ات لا تشبه ما ليس بأصوات فيتعذر تفهيمه، بل الأصم لـو سـأل وقـال كيـف تسـمعون           والأصو  

                             ً                                                                   أنتم الأصوات وهو ما سمـع قـط صـوتاً لم نقـدر علـى جوابـه، فإنـا إن قلنـا كمـا تـدرك أنـت              

                                                                                   المبصرات فهو إدراك في الاذن كإدراك البصر في العين كان هذا خطـأ، فـإن إدراك الأصـوات لا      
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                                                                       فدل أن هذا السؤال محال بل لـو قـال القائـل كيـف يـرى رب الأربـاب في                           يشبه إبصار الألوان،  

                    ً                                                           الآخرة، كان جوابه محالاً لا محالة لأنه يسأل عن كيفية ما لا كيفية له، إذ معنى قول القائل   

                                                                                   كيف هو أي مثل أي شيء هو مما عرفناه، فإن كان ما يسأل عنه غير مماثل لشـيء ممـا عرفـه،      

                                                          يدل ذلك على عدم ذات االله تعالى، فكذلك تعذر هذا لا يدل على عدم                ً   كان الجواب محالاً ولم  

                                       صفة قديمة لـيس كمثلـها شـي، كمـا أن                                                   كلام االله تعالى بل ينبغي أن يعتقد أن كلامه سبحانه  

                            تخالف رؤية الأجسام والأعراض ولا                                                    ذاته ذات قديمة ليس كمثلها شيء، وكما ترى ذاته رؤية 

             ولا يشبهها.                     الف الحروف والأصوات                       ً  تشبهها فيسمع كلامه سماعاً يخ

                                                                    ً        الاستبعاد الثاني: أن يقال كلام االله سبحانه حال في المصاحف أم لا، فإن كان حالاً فكيـف  

                                                                               القديم في الحادث؟ فإن قلتم لا، فهو خـلاف الإجمـاع، إذ احتـرام المصـحف مجمـع عليـه            حمل 

       عالى.                                         على المحدث مسه وليس ذلك إلا لأن فيه كلام االله ت         حتى حرم 

                                                                              فنقول: كلام االله تعالى مكتوب في المصاحف محفـوظ في القلـوب مقـروء بالألسـنة، وأمـا      

                                                                     والحبر والكتابة والحروف والأصوات كلها حادثة لأا أجسام وأعراض في أجسام فكل          الكاغد 

                                                                           حادث. وإن قلنا إنه مكتوب في المصحف، أعني صفة تعالى القديم، لم يلزم أن تكـون ذات        ذلك 

                                                                                          ديم في المصحف، كما أنا إذا قلنا النار مكتوبة في الكتـاب لم يلـزم منـه أن تكـون ذات النـار         الق  

                                                                                                 حالة فيه، إذ لو حلت فيه لاحتـرق المصـحف، ومـن تكلـم بالنـار فلـو كانـت ذات النـار بلسـانه            

                                                              ً                   لاحترق لسانه، فالنار جسم حار وعليه دلالة هي الأصوات المقطعة تقطيعاً يحصل منـه النـون     

                                                                                 لف والراء، فالحار المحرق ذات المدلول عليه لا نفس الدلالة، فكذلك الكلام القـديم القـائم      والأ  

                                                                                    بذات االله تعالى هو المدلول لا ذات الدليل والحروف أدلة وللأدلة حرمـة إذ جعـل الشـرع لهـا       

                                                            حرمة فلذلك وجب احترام المصحف لأن فيه دلالة على صفة االله تعالى.  

                                                         القرآن كلام االله تعالى أم لا؟ فإن قلتم لا فقد خرقتم الإجماع، وإن                     الاستبعاد الثالث: إن 

                                                                               نعم فما هو سوى الحروف والأصوات، ومعلوم أن قراءة القـارئ هـي الحـروف والأصـوات.            قلتم 

                                                                                    فنقول: ها هنا ثلاثة ألفاظ: قراءة، ومقروء، وقرآن. أما المقروء فهو كلام االله تعـالى، أعـني     

                                                                     بذاته، وأما القراءة: فهي في اللسان عبارة عن فعل القـارئ الـذي كـان                   القديمة القائمة        صفته 

            ً                                                               أن كان تاركاً له، ولا معنى للحادث إلا أنه ابتدأ بعد أن لم يكن، فإن كان الخصـم لا               ابتدأه بعد 

                                                                              من الحادث فلنترك لفظ الحادث والمخلوق، ولكن نقول: القراءة فعـل ابتـدأه القـارئ               يفهم هذا 

                                                                      يفعله وهو محسوس. وأما القرآن، فقد يطلق ويراد به المقروء فإن أريد به ذلك     يكن            بعد أن لم 

                                                                     غير مخلوق وهو الذي أراده السلف رضوان االله عليهم بقولهم القرآن كلام االله تعالى           فهو قديم 
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                                                                                       مخلوق، أي المقروء بالألسنة، وإن أريد به القراءة التي هـي فعـل القـارئ ففعـل القـارئ لا           غير 

                                                                       د القارئ وما لا يسبق وجود الحادث فهو حادث. وعلى الجملة: من يقول ما أحدثته    وجو       يسبق 

                                    ً                                            باختياري من الصوت وتقطيعه وكنت ساكتاً عنه قبله فهو قديم، فلا ينبغي أن يخاطب ويكلـف    

                                                                                        بل ينبغي أن يعلم المسكين أنه ليس يدري ما يقوله، ولا هو يفهـم معـنى الحـرف، ولا هـو يعلـم        

   أن                                           ً                      ً       ولو علمهما لعلم أنه في نفسه إذا كان مخلوقاً كان ما يصدر عنه مخلوقاً، وعلم            معنى الحادث،   

                                                                               القديم لا ينتقل إلى ذات حادثة. فلنترك التطويل في الجليات فإن قول القائل بسم االله إن لم 

                                  ً                                     ً                تكن السين فيه بعد الباء لم يكن قرآناً بل كان خطأ، وإذا كان بعد غيره ومتـأخراً عنـه فكيـف      

        ً                                      ً  ن قديماً ونحن نريد بالقديم ما لا يتأخر عن غيره أصلاً.    يكو  

                                                                             الاستبعاد الرابع: قولهم: أجمعت الأمة على أن القرآن معجزة للرسـول عليـه السـلام    

                                                                            االله تعالى، فإنه سور وآيات ولها مقـاطع ومفـاتح؟ وكيـف يكـون للقـديم مقـاطع                  وأنه كلام 

                                    القديم معجزة للرسـول عليـه السـلام                                    ينقسم بالسور والآيات؟ وكيف يكون               ومفاتح؟ وكيف 

                                                        ً       خارق للعادة؟ وكل فعل فهو مخلوق فكيف يكون كلام االله تعـالى قـديماً؟                    والمعجزة هي فعل 

                                                            القرآن مشترك بين القراءة والمقروء أم لا؟ فإن اعترفتم به فكل ما                        قلنا: أتنكرون أن لفظ 

                       كلام االله تعالى غير مخلـوق،                                  القرآن بما هو قديم، كقولهم القرآن                       أورده المسلمون من وصف 

                                     ً                    وصفوه به مما لا يحتمله القديم، ككونه سوراً وآيات ولها مقـاطع                            أرادوا به المقروء وكل ما 

                                                          الدالة على الصفة القديمة التي هي قـراءة، وإذا صـار الاسـم                                 ومفاتح، أرادوا به العبارات 

                      الله تعالى، واالله تعالى يقول                        منعقد على أن لا قديم إلا ا        ً                        مشتركاً امتنع التناقض، فالاجماع 

                                     حتى عاد كالعرجون القديم. ولكن نقول:

                                                                              اسم القديم مشترك بين معنيين، فإذا ثبت من وجه لم يستحل نفيه من وجـه آخـر، فكـذا    

                                                                           ً  القرآن وهو جواب عن كل ما يوردونه من الإطلاقات المتناقضة فإن أنكروا كونه مشتركاً،        يسمى 

                                                          قروء دل عليه كلام السلف رضي االله عنـهم إن القـرآن كـلام االله                             فنقول: أما إطلاقه لإرادة الم  

                                                                                    سبحانه غير مخلوق، مع علمهم بأم وأصـوام وقـراءام وأفعـالهم مخلوقـة وأمـا إطلاقـه         

                          القراءة فقد قال الشاعر:         لإرادة 

     ّ              ً       يقط ع الليل تسبيحا  وقرآنا***  ضحوا بأشمط عنوان السجود به

                                                         ول االله صلى االله عليه وسلم: مـا أذن االله لشـيء كأذنـه لـنبي                            يعني القراءة، وقد قال رس

                                                                                        الترنم بالقرآن والتـرنم يكـون بـالقراءة. وقـال كافـة السـلف: القـرآن كـلام االله غـير                حسن 
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                                                            ً        القرآن معجزة، وهي فعل االله تعالى إذ علموا أن القديم لا يكون معجزاً فبـان                  مخلوق. وقالوا: 

                     ً                راك اللفظ ظن تناقضاً في هذه الاطلاقات.               ومن لم يفهم اشت                 أنه اسم مشترك. 

                                                                        الاستبعاد الخامس: أن يقال: معلوم أنه لا مسموع الآن إلا الأصوات، وكلام االله مسموع 

                                                                          بالإجماع وبدليل قوله تعالى " وإن أحد من المشركين اسـتجارك فـأجره حـتى يسـمع           الآن 

                        رة هـو كـلام االله تعـالى                                                        فنقول: إن كان الصـوت المسـموع للمشـرك عنـد الإجـا                كلام االله " 

                                             ً                      فأي فضل لموسـى عليـه السـلام في اختصاصـه بكونـه كليمـاً الله علـى                             القديم القائم بذاته 

                                                      يتصور عن هذا جواب إلا أن نقول: مسموع موسى عليه السـلام                          المشركين وهم يسمعون؟ ولا 

     بـه                                               ومسموع المشرك أصوات دالة على تلك الصفة. وتبين                           صفة قديمة قائمة باالله تعالى، 

                                                   الكلام وهو تسمية الدلالات باسم المدلولات، فـإن الكـلام                                 على القطع الاشتراك إما في اسم 

                        ً          ً              ً        الألفاظ لدلالتها عليه أيضاً تسمى كلاماً كما تسمى علماً؛ إذ                     ً        هو كلام النفس تحقيقاً، ولكن 

       فهـوم                                                    نسمع كلامه الدال على علمه. وأما في اسم المسموع فإن الم                        يقال سمعت علم فلان وإنما 

           ً                                                       يسمى مسموعاً، كما يقـال: سمعـت كـلام الأمـير علـى لسـان رسـوله                              المعلوم بسماع غيره قد 

                                                                    يقوم بلسان رسـوله بـل المسـموع كـلام الرسـول الـدال علـى كـلام                                ومعلوم أن كلام الأمير لا 

                                                           في إيضاح مـذهب أهـل السـنة في كـلام الـنفس المعـدود مـن                                       الأمير. فهذا ما أردنا أن نذكره 

                                   نذكرها عند التعرض لأحكام الصفات.                   بقية أحكام الكلام           الغوامض، و
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  القسم الثاني من هذا القطب 

  في أحكام الصفات عامة 

   :                               ك فيها أو يفترق وهي أربعة أحكام       ما يشتر

            الحكم الأول 

                                                                                        إن الصفات السبعة التي دللنا عليها ليست هي الذات بـل هـي زائـدة علـى الـذات، فصـانع       

                                                                      بعلم وحـي بحيـاة وقـادر بقـدرة، هكـذا في جميـع الصـفات، وذهبـت                       تعالى عندنا عالم        العالم 

                                                                            والفلاسفة إلى إنكار ذلك. وقالوا: القديم ذات واحدة قديمـة ولا يجـوز إثبـات ذوات              المعتزلة 

                                     ً      ً    ً                                         متعددة، وإنما الدليل يدل على كونه عالماً قـادراً حيـاً لا علـى العلـم والقـدرة والحيـاة.              قديمة 

                                                               حتى لا نحتاج إلى تكرير جميـع الصـفات، وزعمـوا أن العلميـة حـال                 من الصفات              ولنعين العلم 

                                                                         بصفة، لكن المعتزلة ناقضوا في صفتين إذ قالوا إنه مريد بإرادة زائدة على الذات               للذات وليست 

                                                                      هو زائد على الذات، إلا أن الإرادة يخلقها في غير محل والكـلام يخلقـه في جسـم                  ومتكلم بكلام 

                                                                         المتكلم به. والفلاسفة طردوا قياسهم في الإرادة. وأما الكلام فإم قـالوا إنـه                  جماد ويكون هو 

                                                                     يخلق في ذات النبي عليه السلام سماع أصوات منظومة، إمـا في النـوم وإمـا في                    متكلم بمعنى أنه 

                                                                         لتلك الأصوات وجود من خارج البتة، بـل في سمـع الـنبي، كمـا يـرى النـائم                         اليقظة، ولا يكون 

                                         ً                 ولكن تحدث صورها في دماغه، وكذلك يسمع أصواتاً لا وجود لها حتى أن            وجود لها،       ً   أشخاصاً لا 

                                                               ً   لا يسمع، والنائم قد يسمع، ويهوله الصوت الهائل ويزعجه وينتبه خائفـاً                     الحاضر عند النائم 

                                                                     النبي إذا كان عالي الرتبة في النبوة ينتـهي صـفاء نفسـه إلى أن يـرى في             ً            مذعوراً. وزعموا أن 

                 ً                                                      ويســمع منــها أصـواتاً منظومــة فيحفظهــا، ومـن حواليــه لا يــرون ولا       ً         راً عجيبـة               اليقظـة صــو 

                                                          برؤيه الملائكة وسماع القرآن منهم، ومن ليس في الدرجة العاليـة                            يسمعون. وهذا المعني عندهم 

                                                               المنام. فهذا تفصـيل مـذاهب الضـلال، والغـرض إثبـات الصـفات                                  في النبوة فلا يرى ذلك إلا في 

                                             ً                 ساعد على أنه تعالى عالم فقد ساعد على أن له علماً، فـإن المفهـوم             و أن من                 والبرهان القاطع ه

                          ً                                      واحد، فإن العاقل يعقل ذاتاً ويعقلها على حالة وصـفة بعـد ذلـك،                              من قولنا عالم ومن له علم 

       ً               ً                                        وموصوفاً والصفة علم مثلاً. وله عبارتان: إحداهما طويلة وهي أن نقول                    فيكون قد عقل صفة 

                                                                   علم والأخرى وجيـزة أوجـزت بالتصـريف والاشـتقاق. وهـي أن الـذات            ا                   هذه الذات قد قام

             ً           ً                                          الانسان شخصاً ونشاهد نعلاً ونشاهد دخول رجله في النعل، فله عبارة طويلة                 عالمة كما نشاهد 

                                                                           ً     وهو أن نقول هذا الشخص رجله داخلة في نعله أو نقول هو منتعل ولا معنى لكونـه منـتعلاً   
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                                                                       ن أن قيام العلـم بالـذات يوجـب للـذات حالـة تسـمى عالميـة، هـوس                             أنه ذو نعل وما يظن م     إلا 

                                    ً                                       بل العلم هي الحالة، فلا معنى لكونه عالماً إلا كون الذات على صفة وحال تلك الصـفة        محض، 

                                                             وهي العلم فقط، ولكن من يأخذ المعاني من الألفاظ فلا بد أن يغلط.        الحال 

                                        لعالم من لفظ العلـم أورث هـذا الغلـط،                                              فإذا تكررت الألفاظ بالاشتقاقات فاشتقاق صفة ا

                                                                                   ينبغي أن يغتر به. وذا يبطل جميع ما قيل وطول من العلة والمعلـول وبطـلان ذلـك جلـي          فلا 

                                                                           العقل لمن لم يتكرر على سمعه ترديد تلك الألفاظ، ومن علق ذلك بفهمه فلا يمكن نزعـه         بأول 

                                      و أنا نقول للفلاسـفة والمعتزلـة: هـل                                          بكلام طويل لا يحتمله هذا المختصر. والحاصل ه         منه إلا 

                                   ً                                          قولنا عالم عين المفهوم من قولنا موجوداً وفيه إشارة إلى وجود وزيادة. فـإن قـالوا               المفهوم من 

                                                                        من قال هو موجود عالم، كأنه قال هو موجود وهذا ظاهر الاستحالة، وإذا كـان في           ً    لا، فإذاً كل 

                                             لموجـود أم لا؟ فـإن قـالوا لا فهـو محـال إذ                                          زيادة فتلك الزيادة هل هي مختصة بذات ا         مفهومه 

            ً                ً                                                أن يكون وصفاً له وإن كان مختصاً بذاتـه فـنحن لا نعـني بـالعلم إلا ذلـك وهـي                   يخرج به عن 

                                                                      بالذات الموجودة الزائدة على الوجود التي يحسن أن يشـتق للموجـود بسـببه                     الزيادة المختصة 

                                    إلى اللفـظ، وإن أردت إيـراده علـى                                        سـاعدتم علـى المعـنى وعـاد الـتراع                               منه اسم العـالم، فقـد   

                                                             قادر مفهوم قولنا عالم أم غيره؟ فإن كان هو ذلك بعينه فكأنا قلنا                            الفلاسفة قلت: مفهوم قولنا 

                                                             وإن كان غيره فإذا هو المراد فقد أثبـتم مفهـومين أحـدهما يعـبر                                 قادر قادر، فإنه تكرار محض، 

    .                الإنكار إلى اللفظ                                عنه بالقدرة والآخر بالعلم ورجع 

                                                                               فإن قيل: قولكم أمر مفهومه عين المفهوم من قولكم آمر وناه ومخبر أو غيره، فإن كان عينه 

                                                                                 تكرار محض، وإن كان غيره فليكن له كلام هو أمر وآخر هو ـي وآخـر هـو خـبر. ولـيكن            فهو 

                  ً                                                                  خطاب كل شيء مفارقاً لخطاب غيره. وكذلك مفهـوم قـولكم إنـه عـالم بـالأعراض أهـو عـين          

                                                                     ً       م إنه عالم بالجواهر أو غيره؟ فإن كان عينه فليكن الإنسان العـالم بـالجوهر عالمـاً              مفهوم قولك  

                                                                               بالعرض بعين ذلك العلم، حتى يتعلق علم واحد بمتعلقات مختلفة لا اية لها، وإن كان غـيره    

                                                                                          فليكن الله علوم مختلفـة لا ايـة لهـا وكـذلك الكـلام والقـدرة والإرادة وكـل صـفة لا ايـة            

اية، وهذا محـال، فـإن جـاز أن تكـون صـفة          ا        لمتعلقا ينبغي أن لا يكون لأعداد تلك الصفة                                                                              

                                                                          هي الأمر وهي النهي وهي الخبر وتنوب عن هـذه المختلفـات جـاز أن تكـون صـفة                   واحدة تكون 

                                                                          عن العلم والقدرة والحياة وسائر الصفات. ثم إذا جاز ذلك جاز أن تكـون الـذات                واحدة تنوب 

                                                                        ن فيها معنى القدرة والعلم وسائر الصفات من غير زيـادة وعنـد ذلـك يلـزم               كافية ويكو        بنفسها

                    المعتزلة والفلاسفة.        مذهب 
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                                   ً      ً                                       والجواب أن نقول: هذا السؤال يحرك قطباً عظيماً من اشـكالات الصـفات ولا يليـق حلـها     

                                                                                      بالمختصرات. ولكن إذا سبق القلم إلى إيراده فلنرمز إلى مبدأ الطريق في حله، وقـد كـع عنـه      

                                                                                   أكثر المحصلين وعدلوا إلى التمسك بالكتاب والإجماع، وقالوا هذه الصفات قد ورد الشـرع ـا،     

                                                                                       إذ دل الشرع على العلم وفهم منه الواحد لا محالة والزائد على الواحد لم يـرد فـلا يعتقـده.      

        لمانع من                                                                             وهذا لا يكاد يشفي فإنه قد ورد بالأمر والنهي والخبر والتوراة والإنجيل والقرآن فما ا  

                                                                                                 أن يقال: الأمر غير النهي والقـرآن غـير التـوراة وقـد ورد بأنـه تعـالى يعلـم السـر والعلانيـة            

                                                            والباطن والرطب واليابس وهلم جرا إلى ما يشتمل القرآن عليه..           والظاهر 

                                                                            فلعل الجواب ما نشير إلى مطلع تحقيقه وهو أن كل فريـق مـن العقـلاء مضـطر إلى أن     

                                                                 د دل على أمر زائد على وجود ذات الصانع سبحانه، وهـو الـذي يعـبر            الدليل ق            يعترف بأن 

                                                              وقادر وغيره. والاحتمالات فيه ثلاثة: طرفان وواسطة، والاقتصاد أقـرب                 عنه بأنه عالم 

                                                            الطرفان فأحدهما في التفريط وهو الاقتصار على ذات واحدة تؤدي جميع                  إلى السداد. أما 

                                               فلاسفة. والثاني طرف الإفراط وهـو إثبـات صـفة لا                    عنها كما قالت ال                  هذه المعاني وتنوب 

                                                        والكلام والقدرة، وذلك بحسب عدد متعلقات هذه الصفات؛ وهـذا                          اية لآحادها من العلوم 

                                                                  بعــض المعتزلــة وبعــض الكراميــة. والــرأي الثالــث هــو القصــد                              إســراف لا صــائر إليــه إلا 

                            ارب والتباعـد؛ فـرب شـيين                              لاختلافهـا درجـات في التق ـ                                      والوسط. وهو أن يقـال: المختلفـات   

                                                   والسكون واختلاف القـدرة والعلـم الجـوهر والعـرض،                                   مختلفين بذاتيهما كاختلاف الحركة 

                                            واحدة ولا يختلفان لذاتيهما وإنما يكون الاخـتلاف                                ورب شيئين يدخلان تحت حد وحقيقة 

      علـم                                                   الاخـتلاف بـين القـدرة والعلـم كـالاختلاف بـين ال                                        فيهما من جهة تغاير التعلق؛ فليس 

                                                   ولـذلك إذ حـددت العلـم تجـد دخـل فيـه العلـم                                                بسواد والعلم بسواد آخر أو بياض آخـر،  

                                       يقـال: كـل اخـتلاف يرجـع إلى تبـاين                                                        بالمعلومات كلها، فنقول: الاقتصـاد في الاعتقـاد أن   

                                عن المختلفات. فوجب أن يكون العلم                                                    الذوات بأنفسها فلا يمكن أن يكفي الواحد منها، وينوب 

                                           السبعة، وأن تكون الصفات غير الذات من حيث أن                         كذلك الحياة وكذا الصفات           غير القدرة و

                            أشد من المباينة بين الصفتين.                                      المباينة بين الذات الموصوفة وبين الصفة 

                                                                                     وأما العلم بالشيء فلا يخالف العلم بغيره إلا من جهة تعلقه بالمتعلق، فـلا يبعـد أن تتميـز    

                                   ً       ً              ن لا يوجب تباين المتعلقات فيها تبايناً وتعدداً. فـإن قيـل                          القديمة ذه الخاصية وهو أ        الصفة 

                                                                         هذا قع دابر الإشكال، لأنك إذ اعترفت باختلاف ما بسبب اختلاف المتعلق، فالإشـكال           فليس في 

                                               فما لك وللنظر في سبب الاختلاف بعد وجود الاختلاف..         قائم، 
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                        تقاده على اعتقاد غـيره،                                                        فأقول: غاية الناصر لمذهب معين أن يظهر على القطع ترجيح اع

                                                                                    حصل هذا على القطع، إذ لا طريق إلا واحد من هـذه الـثلاث، أو اختـراع رابـع لا يعقـل.            وقد 

                                                                                         الواحد إذا قوبل بطرفيه المتقابلين لـه علـم علـى القطـع رجحانـه، وإذ لم يكـن بـد مـن                وهذا 

                   بقـي مـا يحبـك في                                                               معتقد إلا هذه الثلاث، وهذا أقرب الثلاث، فيجـب اعتقـاده وإن              اعتقاد ولا 

                                                                         اشكال يلزم على هذا. واللازم على غيره أعظم منه وتعليل الإشكال ممكن إما قطعـه             الصدر من 

                                                                             والمنظور فيه هي الصفات القديمة المتعالية عن افهام الخلق فهو أمر ممتنع إلا بتطويـل            بالكلية 

                              الكتاب، هذا هو الكلام العام.           لا يحتمله 

                                                       ً       بالاستفراق بين القدرة والإرادة. ونقول لو جـاز أن يكـون قـادراً                            وأما المعتزلة فإنا نخصهم

                        ً                            قدرة جاز أن يكون مريداً بغير إرادة ولا فرقان بينهما.       بغير 

                                      ً                               ً                 فإن قيل: هو قادر لنفسه فلذلك كان قادراً على جميع المقـدورات ولـو كـان مريـداً لنفسـه      

                                    كن إرادا على البدل لا علـى الجمـع،        ً                                     مريداً لجملة المرادات، وهو محال، لأن المتضادات يم       لكان 

                                 القدرة فيجوز أن تتعلق بالضدين.        وأما 

                                                                               والجواب أن نقول: قولوا إنه مريد لنفسه ثم يختص ببعض الحادثات المـرادات كمـا قلـتم    

                                                                                     لنفسه ولا تتعلق قدرته إلا بـبعض الحادثـات، فـإن جملـة أفعـال الحيوانـات والمتولـدات               قادر 

        ً                                               ً  ه جميعاً عندكم، فإذا جاز ذلك في القدرة جاز في الإرادة أيضاً.             قدرته وإرادت           خارجة عن 

                                                                         وأما الفلاسفة فإم ناقضوا في الكلام وهو باطل من وجهين. أحدهما قولهم إن االله تعالى 

                                                                                   مع ام لا يثبتون كلام الـنفس ولا يثبتـون الأصـوات في الوجـود، وإنمـا يثبتـون سمـاع                متكلم 

                                                       من غير صوت من خارج. ولو جاز أن يكون ذلك بما يحدث في دمـاغ                   بالحلق في اذن النبي         الصوت 

      ً                              ً                                       موصوفاً بأنه متكلم لجاز أن يكون موصوفاً بأنه مصوت ومتحرك لوجود الصوت والحركـة        غيره 

                                                                  والثاني أن ما ذكروه رد للشرع كله؛ فإن ما يدركه النائم خيال لا حقيقة                 غيره، وذلك محال،    في 

                                                      لكلام االله تعالى إلى التخيل الذي يشبه اضغاث أحلام فلا يثق به            معرفة النبي                 له، فإذا رددت 

        ً                                                         ذلك علماً. وبالجملة هؤلاء لا يعتقدون الدين والاسلام وإنما يتجملون بإطلاق                النبي ولا يكون 

                                                                   من السيف والكلام معهم في أصل الفعل، وحدث العالم والقدرة فلا تشتغل معهم                 عبارات احتراز 

            التفصيلات.       ذه 

                                                                            ن قيل أفتقولون إن صفات االله تعالى غير االله تعالى؟ قلنا: هذا خطأ فإنا إذا قلنـا االله    فإ

                                                                                دللنا به على الذات مـع الصـفات لا علـى الـذات بمجردهـا، إذ اسـم االله تعـالى لا                    تعالى، فقد 
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                                                                       ذات قد أخلوها عن صفات الالهية، كما لا يقال الفقه غير الفقيه ويد زيد غير زيد            يصدق على 

                                                                         غير النجار، لأن بعض الداخل في الاسم لا يكون عين الـداخل في الاسـم، فيـد زيـد              النجار      ويد

                                                                       ولا هو غير زيد بل كلا اللفظين محال، وهكذا كل بعض فلـيس غـير الكـل ولا هـو                  ليس هو زيد 

                                                                         فلو قيل الفقه غير الانسان فهو تجوز ولا يجوز أن يقال غير الفقيه، فـإن الانسـان                 بعينه الكل، 

                                                                      صفة الفقه، فلا جرم يجوز أن يقال الصفة غير الذات التي تقوم ا الصفة، كمـا            يدل على   لا 

                                                                            القائم بالجوهر هو غير الجـوهر علـى معـنى ان مفهـوم اسمـه غـير مفهـوم اسـم                      يقال العرض 

                                                           جائز بشرطين: أحدهما، أن لا يمنع الشرع من اطلاقه، وهذا مختص بـاالله                   الآخر، وهذا حصر 

                                                                يفهم من الغير ما يجوز وجوده دون الذي هو غيره بالإضافات إليه، فإنـه           ، أن لا             تعالى، والثاني

                                                                أن يقال سواد زيد غير زيد، لأنه لا يوجد دون زيد، قد انكشف ذا ما هو                    إن فهم ذلك لم يمكن 

                                    حظ اللفظ فلا معنى للتطويل في الجليات.                  حظ المعنى وما هو 

           في الصفات:           لحكم الثاني ا

           سواء كـان                                                               ه الصفات كلها قائمة بذاته لا يجوز أن يقوم شيء منها بغير ذاته،           ندعي أن هذ

     فإا                                                                             في محل أو لم يكن في محل. وأما المعتزلة فإم حكموا بأن الإرادة لا تقوم بذاته تعالى، 

     هـو                    ً                                                            حادثة وليس هو محلاً للحوادث، ولا يقوم بمحل آخر لأنه يؤدي إلى أن يكـون ذلـك المحـل    

    بجسم                                                                    فهي توجد لا في محل، وزعموا أن الكلام لا يقوم بذاته لأنه حادث ولكن يقوم            المريد به،

                                                                                            هو جماد حتى لا يكون هو المتكلم به، بـل المـتكلم بـه هـو االله سـبحانه، أمـا البرهـان علـى أن         

                                                                                     الصفات ينبغي أن تقوم بالذات فهو عند من فهم ما قدمناه مستغنى عنه، فإن الدليل لما دل على   

                                               تعالى بصـفة كـذا ولا نعـني بأنـه تعـالى علـى                                            الصانع سبحانه دل بعده على أن الصانع     وجود   

                                        كونـه علـى تلـك الصـفة وبـين قيـام                                                           صفة كذا، إلا أنه تعالى على تلك الصفة، ولا فـرق بـين   

                             علم واحـد، كمفهـوم قولنـا                                                                الصفة بذاته. وقد بينا أن مفهوم قولنا عالم واحد وبذاته تعالى 

                    إرادة ولـيس بمريـد                                                            تعـالى إرادة واحـدة، ومفهـوم قولنـا لم تقـم بذاتـه                          مريد، وقامت بذاته

             بـه. وإذا لم                                                            ً            واحد. فتسميته الذات مريدة بإرادة لم تقم به كتسميته متحركاً بحركة لم تقم 

        معنى له،                                                                             تقم الارادة بة فسواء كانت موجودة أو معدومة فقول القائل إنه مريد لفظ خطأ، لا 

            وبين قولنـا                        ً                                   تكلم باعتبار كونه محلاً للكلام، إذ لا فرق بين قولنا هو متكلم                     وهكذا المتكلم، فإنه م

     ً   مصـوتاً                                                                               قام الكلام به، ولا فرق بين قولنا ليس بمتكلم وقولنا لم يقم بذاته كلام، كما في كونه 

       لأمـا           ً                                                                ومتحركاً. فإن صدق على االله تعالى قولنا لم يقم بذاته كلام صدق قولنا ليس بمتكلم 

    صفة                                                                   عن معنى واحد. والعجب من قولهم إن الإرادة توجد لا في محل، فإن جاز وجود          عبارتان
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          قالوا يخلق                                                                          من الصفات لا في محل فليجز وجود العلم والقدرة والسواد والحركة، بل الكلام فلم 

       وصـفة                                                                         الأصوات في محل فلتخلق في غير محل. وإن لم يعقل الصـوت إلا في محـل لأنـه عـرض     

        العكـس                                 ً                               ولو عكس هذا لقيل إنه خلق كلاماً لا في محل وخلق إرادة في محل لكـان               فكذا الارادة. 

           تقدير محـل                                                                        كالطرد. ولكن لما كان أول المخلوقات يحتاج إلى الإرادة، والمحل مخلوق، لم يمكنهم 

  ً   محـلاً                 ً                                                              الارادة موجوداً قبل الإرادة؛ فإنه لا محل قبل الإرادة إلا ذات االله تعـالى ولم يجعلـوه   

      محـل،                   ً                                                       دث. ومن جعله محلاً للحوادث أقرب حال منهم فإن استحالة وجـود إرادة في غـير        للحوا

                   ً                                                                    واستحالة كونه مريداً بإرادة لا تقوم به، واستحالة حدوث إرادة حادثة بـه بـلا إرادة تـدرك    

                                                                      ً           ببديهة العقل أو نظره الجلي فهذه ثلاثة استحالات جلية. واما استحالة كونه محلاً للحـوادث    

                          إلا بنظر دقيق كما سنذكر.          فلا يدرك  

   :           الحكم الثالث    

                                                           ً                      إن الصفات كلها قديمة، فإا إن كانت حادثة كان القديم سـبحانه محـلاً للحـوادث، وهـو     

                                                                            أو كان يتصف بصفة لا تقوم به وذلك أظهر استحالة، كما سـبق، ولم يـذهب أحـد إلى           محال. 

                              دث وفي الإرادة وفي الكـلام ونحـن                                                       الحياة والقدرة وإنما اعتقـدوا ذلـك في العلـم بـالحوا           حدوث 

                 ً                       استحالة كونه محلاً للحوادث من ثلاثة أوجه:             نستدل على 

                                                                               الدليل الأول: إن كل حادث فهو جائز الوجود، والقديم الأزلي واجب الوجود، ولـو تطـرق   

                              ً                                                    الجواز إلى صفاته لكان ذلك مناقضاً لوجوب وجوده فإن الجواز والوجوب يتناقضان. فكـل مـا     

                             الذات فمن المحال أن يكون جائز        هو واجب   

                          الصفات وهذا واضح بنفسه. 

                                                                                      الدليل الثاني: وهو الأقوى، أنه لو قدر حلول حادث بذاتـه لكـان لا يخلـو إمـا أن يرتقـي      

                                                                            حادث يستحيل قبله حادث، أو لا يرتقي إليه، بل كان حادث، فيجوز أن يكـون قبلـه              الوهم إلى 

                     ً                           ز اتصافه بالحوادث أبداً، ولزم منه حوادث لا أول لها.                              فإن لم يرتق الوهم إليه لزم جوا        حادث، 

                                                                                  الدليل على استحالته. وهذا القسم ما ذهب إليه أحد مـن العقـلاء وإن ارتقـى الـوهم               وقد قام 

                                                                       استحال قبله حدوث حادث فتلك الاستحالة لقبول الحادث في ذاته، لا تخلو إمـا أن            إلى حادث 

                                                        يكون لزائد عليه، فـإن كـل زائـد يفـرض ممكـن تقـدير                                     لذاته أو لزائد عليه. وباطل أن        تكون 

                     ً                                                           منه تواصل الحوادث أبـداً وهـو محـال، فلـم يبـق إلا أن اسـتحالته مـن حيـث أن                       عدمه، فيلزم 

                                                               ً     يكون على صفة يستحيل معها قبول الحوادث لذاته. فإذا كان ذلك مسـتحيلاً في                واجب الوجود 
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                                            ته لا يقبل اللون باتفاق العقـلاء. ولم يجـز أن                                   فإن ذلك يبقى فيما لا يزال لأنه لذا          ً  ذاته أزلاً. 

                                                                        الاستحالة إلى الجواز فكذلك سائر الحوادث. فإن قيل: هذا يبطـل يحـدث العـالم،               تتغير تلك 

                                                                    قبل حدوثه ولم يكن الوهم يرتقي إلى وقت يستحيل حدوثه قبلـه ومـع ذلـك                   ً فإنه كان ممكناً 

     ً                           أزلاً ولم يستحل على الجملة حدوثه.                يستحيل حدوثه 

                                                                                        قلنا هذا الإلزام فاسد؛ فإنا لم نحـل إثبـات ذات تنبـو عـن قبـول حـادث لكوـا واجبـة         

                                                                     تتقلب إلى جواز قبول الحوادث. والعالم ليس له ذات قبل الحدوث موصوفة بأـا              الوجود، ثم 

                                                                           للحدوث أو غير قابلة حتى ينقلب إلى قبول جواز الحدوث، فيلزم ذلك على مساق دليلنا،         قابلة 

                                                                                   م ذلك المعتزلة حيث قالوا للعالم ذات في العدم قديمـة، قابلـة للحـدوث، يطـرأ عليهـا              نعم، يلز  

                                                                                       الحدوث بعد أن لم يكن، فأما على أصلنا فغير لازم، وإنما الذي نقوله في العالم أنـه فعـل وقـدم      

                                ً  الفعل محال، لأن القديم لا يكون فعلاً.   

                                اته فهو قبل ذلك إما أن يتصف بضد                                                   الدليل الثالث: هو أنا نقول: إذا قدرنا قيام حادث بذ

                                                                        ً                 ذلك الحادث أو بالانفكاك عن ذلـك الحـادث. وذلـك الضـد أو ذلـك الانفكـاك إن كـان قـديماً           

                                                 ً                                    استحال بطلانه وزواله لأن القديم لا يعدم وإن كان حادثاً كان قبلـه حـادث لا محالـة، وكـذا       

                         تضح ذلـك بـأن تفـرض في                                                     ذلك الحادث حادث يؤدي إلى حوادث لا أول لها وهو محال، وي      قبل 

                ً                                                                معينة كالكلام مثلاً، فإن الكرامية قالوا إنه في الأزل متكلم، على معنى أنه قادر على خلق       صفة 

                             ً                                                       الكلام في ذاته. ومهما أحدث شيئاً في غير ذاته أحدث في ذاته قوله كن ولا بـد أن يكـون قبـل      

                  ً           نه يحدث في ذاته علماً فـلا بـد              ً                  ً                القول ساكتاً، ويكون سكوته قديماً. وإذا قال جهم أ           إحداث هذا  

           ً                   قبله غافلاً وتكون غفلته قديمة.           أن يكون 

                                                                                        فنقول: السكوت القديم والغفلـة القديمـة يسـتحيل بطلامـا لمـا سـبق مـن الـدليل علـى          

                                                                   القديم. فإن قيل السكوت ليس بشيء إنما يرجع إلى عدم الكلام، والغفلة ترجع               استحالة عدم 

                                                              ده، فإذا وجد الكلام لم يبطـل شـيء إذ لم يكـن شـيء إلا الـذات                 والجهل وأضدا               إلى عدم العلم 

                                                                              باقية، ولكن انضاف إليها موجود آخر وهو الكلام والعلم. فأمـا أن يقـال: انعـدم                  القديمة، وهي 

                                                                         ويتترل ذلك مترلة وجود العالم، فإنه يبطل العدم القديم ولكن العدم لـيس بشـيء             شيء فلان 

                                                      والواجب من وجهين أحدهما أن قـول القائـل السـكوت هـو                          بالقدم ويقدر بطلانه.          حتى يوصف 

                                                                               وليس بصفة والغفلة عدم العلم وليست بصـفة، كقولـه البيـاض هـو عـدم السـواد                   عدم الكلام 

                                                                         وليس بلون. والسكون هو عدم الحركـة ولـيس بعـرض، وذلـك محـال. والـدليل                      وسائر الألوان 

                                   الخصوم في هذه المسألة معترفـون بـأن                                        استحالته بعينه يدل على استحالة هذا، و              الذي دل على 
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                                                                       زائد على عدم الحركة، فإن كل من يدعي أن السكون هو عـدم الحركـة لا يقـدر                 السكون وصف 

                                      ً                                     حدوث العالم. فظهور الحركة بعد السـكون إذاً دل علـى حـدوث المتحـرك، فكـذلك                  على اثبات 

                        لمسلك الذي به يعرف كـون                                                       الكلام بعد السكوت يدل على حدوث المتكلم، من غير فرق. إذ ا       ظهور 

         الغفلـة                                                                            السكون معنى هو مضاد للحركة بعينه يعرف به كون السكوت معنى يضاد الكلام، وكون   

        الـذات                                                                                    معنى يضاد العلم، وهو أنا إذا أدركنا تفرقة بين حالتي الذات الساكنة والمتحركـة فـإن   

        وحـدوث                   قة إلى زوال أمر                                                         مدركة على الحالتين. والتفرقة مدركة بين الحالتين ولا نرجع التفر

           عـن ضـده                                                                               أمر فإن الشيء لا يفارق نفسه، فدل ذلك على أن كل قابل للشيء فلا يخلو عنـه، أو  

           فإن ذلك لا                                                                          وهذا مطرد في الكلام، وفي العلم. ولا يلزم على هذا الفرق بين وجود العلم وعدمه، 

                       جود بل لا ذات للعالم قبل                                                         يوجب ذاتين. فإنه لم تدرك في الحالتين ذات واحدة يطرأ عليها الو

                                                                                 الحدوث، والقديم ذات قبل حدوث الكلام، علم على وجه مخالف للوجه الذي علـم عليـه بعـد      

        أدركـت                                                                                 حدوث الكلام، يعبر عن ذلك الوجه بالسكوت وعن هذا بالكلام، فهمـا وجهـان مختلفـان      

              كمـا أن لـه        ً  كتاً،                                                                      عليهما ذات مستمرة الوجود في الحالتين وللذات هيئة وصفة وحالة بكونـه سـا  

                   الموازنـة مطابقـة                      ً                          ً        ً                  هيئة بكونه متكلماً، وكما له هيئة بكونه ساكتاً ومتحركاً وأبيض وأسود وهذه 

              بمعـنى، وإنمـا                                                      ً                         لا مخرج منها. الوجه الثاني في الانفصال هـو أن يسـلم أيضـاً أن السـكوت لـيس      

        ينعـدم             محالـة                                                                        يرجع ذلك إلى ذات منفكة عن الكلام، فالانفكاك عـن الكـلام حـال للمنفـك لا    

        الكـلام                                        ً         ً                                     بطريان الكلام، فحال الانفكاك تسمى عدماً أو وجـوداً أو صـفة أو هيئـة، فقـد انتفـى      

                                                     ً       ً                                   والمنتفي قديم. وقـد ذكرنـا أن القـديم لا ينتفـي سـواء كـان ذاتـاً أو حـالاً أو صـفة، وليسـت           

                مـع القـديم لأن                        ً                  ً                                 الاستحالة لكونه ذاتاً فقط بل لكونه قديماً، ولا يلزم عدم العالم، فإنه انتفـى   

                                                                         العالم ليس بذات ولا حصل منه حال لذات حتى يقدر تغيرها وتبدلها على الذات والفرق       عدم 

                                                                       ظاهر. فإن قيل الأعراض كثيرة والخصم لا يدعي كون الباري محل حدوث شـيء منـها            بينهما 

               ولا نـزاع مـن                                                               والآلام واللذات وغيرها، وإنما الكلام في الصفات السبعة التي ذكرتموها           كالألوان 

                                                                              الحياة والقدرة، وإنما التراع في ثلاثة: في القدرة والإرادة والعلـم، وفي معـنى العلـم              جملتها في 

                                                                              والبصر عند من يثبتهما. وهذه الصفات الثلاثة لا بد أن تكون حادثـة، ثم يسـتحيل أن           السمع 

       ً          نه محلاً للحوادث.                       ً                                   بغيره، لأنه لا يكون متصفاً ا فيجب أن تقوم بذاته فيلزم منه كو       تقوم 

                                                                            أما العلم بالحوادث فقد ذهب جهم إلى أا علوم حادثة وذلك لأن االله تعـالى الآن عـالم   

                                          ً                            ً   كان قد وجد قبل هذا، وهو في الأزل إن كان عالماً بأنه كان قد وجد كان هذا جهلاً لا             بأن العالم 

          ً                     لم يكن عالماً وهو الآن عـالم فقـد                  ً                    ً       ً       وإذا لم يكن عالماً بأنه قد وجد كان جهلاً لا علماً، وإذا       ً  علماً، 
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                                                                                  حدوث العلم بأن العالم كان قد وجد قبل هذا. وهكذا القول في كـل حـادث. وأمـا الإرادة          ظهر 

                                                                                              بد من حدوثها فإا لو كانـت قديمـة لكـان المـراد معهـا. فـإن القـدرة والارادة مهمـا تمتـا               فلا 

                                   اد عـن الإرادة والقـدرة مـن غـير                                                    العوائق منها وجب حصول المراد، فكيف يتـأخر المـر            وارتفعت 

                                                                    قالت المعتزلة بحدوث إرادة في غير محل وقالت الكرامية بحدوثها في ذاته وربمـا                عائق؟ فلهذا 

     .      الإرادة         ً                                       يخلق ايجاداً في ذاته عند وجود كل موجود وهذا راجع إلى                 عبروا عنه بأنه 

                      ً الأزل " إنا أرسلنا نوحاً                          ً                                وأما الكلام فكيف يكون قديماً وفيه إخبار عما مضى، فكيف قال في 

                            ً                                                    إلى قومه " ولم يكن قد خلق نوحاً بعد، وكيف قال في الأزل لموسى " فاخلع نعليك " ولم يخلـق    

    أنه                                                               ً                بعد موسى، فكيف أمر وى من غير مأمور ولا منهي. وإذا كان ذلك محالاً ثم علم بالضرورة   

      لكونه        ً                      ناهياً بعد أن لم يكن، فلا معنى                                          ً             ً آمر وناه، واستحال ذلك في القدم، علم قطعاً أنه صار آمراً

        انتـهض      ً                                                                        محلاً للحوادث إلا هذا. والجواب أنا نقول: مهما حللنا الشبهة في هذه الصفات الثلاثة 

      هـذه                                    ً                                                    منه دليل مستقل على إبطال كونـه محـلاً للحـوادث، إذ لم يـذهب إليـه ذاهـب إلا بسـبب        

       دليـل                                    نه محل للألوان وغيرها ممـا لا يـدل                                       ً          الشبهة، وإذا انكشف كان القول ا باطلاً كالقول بأ

                                                                                      على الاتصاف ا. فنقول: الباري تعالى في الأزل علـم بوجـود العـالم في وقـت وجـوده وهـذا       

                                                                                       العلم صفة واحدة مقتضاها في الأزل العلم بأن العالم يكون من بعد، وعند الوجود العلـم بأنـه     

                     ً                  لى العالم ويكون مكشـوفاً الله تعـالى تلـك                                                   كائن وبعده العلم بأنه كان، وهذه الأحوال تتعاقب ع  

                                                                                      الصفة وهي لم تتغير. وإنما المتغير أحوال العالم، وإيضاحه بمثال وهو أنـا إذا فرضـنا للواحـد      

    ً                                                                           علماً بقدوم زيد عند طلوع الشمس وحصل له هذا العلم قبل طلوع الشمس ولم ينعـدم بـل         منا 

    ً   عالمـاً                                 هذا الشخص عند الطلوع،. أيكون                                              بقي ولم يخلق له علم آخر عند طلوع الشمس فما حال   

                                                                                    بقدوم زيد أو غير عالم؟ ومحال أن يكون غير عالم لأنه قدر بقاء العلم بالقدوم عنـد الطلـوع،   

   فلا                                                  ً                                    وقد علم الآن الطلوع فيلزمه بالضرورة أن يكون عالماً بالقدوم، فلو دام عند انقضاء الطلوع   

   قد                             بأنه سيكون وإنه كائن وأنه         الإحاطة           لواحد أفاد                ً                        بد أن يكون عالماً بأن كان قد قدم والعلم ا

                                 بالحوادث، وعلـى هـذا ينبغـي أن             بالإحاطة                                           كان فهكذا ينبغي أن يفهم علم االله القديم الموجب 

   غير                                                                                يقال السمع والبصر، فإن كل واحد منهما صفة يتصف ا المرئي والمسموع عند الوجود من   

      علـى                                                  ا الحادث المسـموع والمرئـي. والـدليل القـاطع                                         حدوث تلك الصفة ولا حدوث أمر فيها، وإنم

         كـائن لا                                                                              هذا هو أن الاختلاف بين الأحوال شيء واحد في انقسامه إلى الذي كـان ويكـون وهـو    

       فكيـف                                                                                          يزيد على الاختلاف بين الـذوات المختلفـة. ومعلـوم أن العلـم لا يتعـدد بتعـدد الـذوات        

          متباينـة                                  احد يفيد الإحاطة بذوات مختلفـة                                             يتعدد بتعدد أحوال ذات واحدة. وإذا كان علم و
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        الماضـي       إلى            بالإضـافة                                                             فمن أين يستحيل أن يكون علم واحد يفيد إحاطة بأحوال ذات واحدة 

       ايـة                           ً                                               ً     والمستقبل، ولا شك أن جهماً ينفي النهاية عن معلومات االله تعالى ثم لا يثبت علومـاً لا  

        معلـوم                                   تلفة فكيف يستبعد ذلك في أحـوال                                              لها فيلزمه أن يعترف بعلم واحد يتعلق بمعلومات مخ

           ً        يكـون معلومـاً أو                                                                         واحد يحققه أنه لو حدث له علم بكل حادث لكان ذلك العلم لا يخلـو إمـا أن  

                      يعلمه مع أنه في ذاتـه                              ً                                   غير معلوم، فإن لم يكن معلوماً فهو محال، لأنه حادث، وإن جاز حادث لا 

              ً     وإن كـان معلومـاً                                 وادث المباينـة لذاتـه أولى،                     ً                         أولى بأن يكون متضحاً له فبان يجوز ألا يعلم الح ـ

                 وذلك محال. وإمـا                                                                      فإما أن يفتقر إلى علم آخر وكذلك العلم يفتقر إلى علوم أخر لا اية لها، 

                 ولهـا معلومـان:                                                                                   أن يعلم الحادث والعلم بالحـادث نفـس ذلـك العلـم فتكـون ذات العلـم واحـدة        

         بمعلـومين                                       محالـة تجـويز علـم واحـد يتعلـق                                                 أحدهما ذات، والآخر ذات الحادث، فيلزم منـه لا 

     عـن                                                                                    مختلفين فكيف لا يجوز علم واحد يتعلق بأحوال معلوم واحـد مـع اتحـاد العلـم وتترهـه      

                                                                                               التغير، وهـذا لا مخـرج منـه؛ فأمـا الإرادة فقـد ذكرنـا أن حـدوثها بغـير إرادة أخـرى محـال،           

                             قديمـة بالأحـداث غـير محـال.                                                               وحدوثها بإرادة بتسلسل إلى غـير ايـة، وإن تعلـق الإرادة ال     

                                                 ً                                           ويستحيل أن تتعلـق الإرادة بالقـديم فلـم يكـن العـالم قـديماً لأن الإرادة تعلقـت باحداثـه لا           

                                                                  ً           في القدم. وقد سبق إيضاح ذلك. وكذلك الكرامي إذا قـال يحـدث في ذاتـه إيجـاداً في              بوجوده 

            مخصـص آخـر                                                                      حدوث العالم بذلك يحصـل حـدوث العـالم في ذلـك الوقـت، فيحتـاج إلى            حال 

                                                                               الإيجاد ما لزم المعتزلة في الإرادة الحادثة، ومـن قـال منـهم إن ذلـك الإيجـاد هـو                   فيلزمهم في 

                                                                                صوت، فهـو محـال مـن ثلاثـة أوجـه، أحـدها: اسـتحالة قيـام الصـوت بذاتـه،                          قوله كن، وهو 

  ن          ً                                                  حادث أيضاً، فإن حدث من غير أن يقول له كن فليحدث العالم من غير أ                    والآخر: أن قوله كن 

                                                                           افتقر قوله كن في أن يكون، إلى قـول آخـر، افتقـر القـول الآخـر إلى ثالـث،                         يقال له كن، فإن 

                         من انتهى عقله إلى أن يقول                                         ويتسلسل إلى غير اية. ثم لا ينبغي أن يناظر                   والثالث إلى رابع، 

                          آلاف آلاف أصوات في كل لحظـة.                                                     يحدث في ذاته بعدد كل حادث في كل وقت، قوله كن فيجتمع 

                                      واحد بل ينبغي أن تكون النون بعد الكاف                                                ومعلوم أن النون والكاف لا يمكن النطق ما في وقت 

       ً       ً        ً               يكن قولاً مفهوماً ولا كلاماً، وكما يستحيل                                          لأن الجمع بين الحرفين محال وإن جمع ولم يرتب لم 

        ف كما لا                                   متماثلين، ولا يعقل في أوان ألف ألف كا                                   الجمع بين حرفين مختلفين فكذلك بين حرفين 

               ً                                     يسترزقوا االله عقلاً وهو أهم لهم مـن الاشـتغال بـالنظر.                                      يعقل الكاف والنون فهؤلاء حقهم أن 

                                                      في حالة العدم أو في حالة الوجـود، فـإن كـان في حالـة                                         والثالث: أن قوله كن خطاب مع العالم 

              لـة الوجـود                                        يمتثل بأن يتكون بقوله كن؟ وإن كان في حا                                   العدم فالمعدوم لا يفهم الخطاب، فكيف 
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                                                  يفعل االله تعالى بمن ضل عن سبيله فقـد انتـهى ركاكـة                                         فالكائن كيف يقال له كن؟ فانظر ماذا 

                                                   أردناه أن نقول له كن فيكـون " وأنـه كنايـة عـن                                               عقله إلى أن لا يفهم المعني بقوله تعالى " إذا 

               لفضـيحة يـوم                                    المخازي، نعوذ بـاالله مـن الخـزي وا                                         نفاذ القدرة وكمالها حتى انجر م إلى هذه 

                                      فيكشف إذ ذاك ستر االله عن خبائث الجهـال،                                              الفزع الأكبر يوم تكشف الضمائر وتبلى السرائر 

                                          صفاته غير الرأي السديد لقد كنت في غفلة مـن                                         ويقال للجاهل الذي اعتقد في االله تعالى وفي 

     بعدد                                        حديد. انتهى عقله إلى أن يقول يحدث في ذاته                                    هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم 

                                                  آلاف آلاف أصـوات في كـل لحظـة. ومعلـوم أن النـون                                           كل حادث في كل وقت، قوله كن فيجتمـع  

                                                     واحد بل ينبغي أن تكون النون بعد الكاف لأن الجمـع بـين                                  والكاف لا يمكن النطق ما في وقت 

       ً       ً        ً                              يكن قولاً مفهوماً ولا كلاماً، وكمـا يسـتحيل الجمـع بـين                                  الحرفين محال وإن جمع ولم يرتب لم 

                                                           متماثلين، ولا يعقـل في أوان ألـف ألـف كـاف كمـا لا يعقـل                                  حرفين مختلفين فكذلك بين حرفين 

               ً                                               يسـترزقوا االله عقـلاً وهـو أهـم لهـم مـن الاشـتغال بـالنظر.                                            الكاف والنـون فهـؤلاء حقهـم أن    

                                                      في حالة العدم أو في حالة الوجـود، فـإن كـان في حالـة                                         والثالث: أن قوله كن خطاب مع العالم 

                                                   يمتثل بأن يتكون بقوله كن؟ وإن كان في حالـة الوجـود                              لمعدوم لا يفهم الخطاب، فكيف         العدم فا

                                     بمن ضل عن سبيله فقـد انتـهى ركاكـة                  يفعل االله تعالى                                     فالكائن كيف يقال له كن؟ فانظر ماذا 

                                         نقول له كن فيكـون " وأنـه كنايـة عـن                                                         عقله إلى أن لا يفهم المعني بقوله تعالى " إذا أردناه أن 

                                   بـاالله مـن الخـزي والفضـيحة يـوم                                                    القدرة وكمالها حتى انجر م إلى هذه المخازي، نعوذ      نفاذ 

                             ذاك ستر االله عن خبائث الجهـال،                                                       الفزع الأكبر يوم تكشف الضمائر وتبلى السرائر فيكشف إذ 

                           السديد لقد كنت في غفلة مـن                                                        ويقال للجاهل الذي اعتقد في االله تعالى وفي صفاته غير الرأي 

                                 نا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.         هذا فكشف

                                                                                  وأما الكلام فهو قديم، وما استبعدوه من قوله تعالى " فاخلع نعليك " ومن قوله تعالى " إنا 

           ً                                    ً                                         أرسلنا نوحاً " استبعاد مستنده تقديرهم الكلام صوتاً وهو محـال فيـه، ولـيس بمحـال إذ فهـم        

                                   ال نوح العبارة عنه قبل إرساله: إنا                                             النفس. فإنا نقول يقوم بذات االله تعالى خبر عن إرس      كلام 

                                                                           وبعد إرساله: إنا أرسلنا، واللفظ يختلف باختلاف الأحوال والمعنى القائم بذاته تعالى          نرسله، 

                                                                     فإن حقيقته أنه خبر متعلق بمخبر ذلك الخبر هو إرسال نوح في الوقت المعلوم وذلك           لا يختلف، 

                                       كذلك قوله اخلع نعليك لفظة تدل على الأمر                                 باختلاف الأحوال كما سبق في العلم، و         لا يختلف 

                                                                  ً              اقتضاء وطلب يقوم بذات الأمر وليس شرط قيامه به أن يكـون المـأمور موجـوداً ولكـن             والأمر 

                                                      ً                         يقوم بذاته قبل وجود المأمور، فإذا وجد المأمور كان مأموراً بذلك الاقتضاء بعينه مـن           يجوز أن 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

73 

                                     ويقوم بذاته اقتضاء طلب العلم منه على                                    اقتضاء آخر. وكم من شخص ليس له ولد         غير تحدد 

                                                                                   وجوده، إذ يقدر في نفسه أن يقول لولده اطلب العلـم وهـذا الاقتضـاء يتنجـز في نفسـه              تقدير 

                                                                                     تقدير الوجود، فلو وجد الولد وخلق له عقل وخلـق لـه علـم بمـا في نفـس الأب مـن غـير              على 

                                 ه لعلم الابـن أنـه مـأمور مـن                                                    صياغة لفظ مسموع، وقدر بقاء ذلك الاقتضاء على وجود        تقدير 

                                                                          الأب بطلب العلم في غير استئناف اقتضاء متجدد في النفس، بل يبقى ذلك الاقتضاء نعم       جهة 

                                                                                      العادة جارية بأن الابن لا يحدث له علم إلا بلفظ يدل على الاقتضـاء البـاطن، فيكـون قولـه       

                  ً        الوقـت أو كـان قـديماً                                                                    بلسانه أطلب العلم، دلالة على الاقتضاء الذي في ذاتـه سـواء حـدث في     

                                                                                         بذاته قبل وجود ولده. فهكذا ينبغي أن يفهم قيـام الأمـر بـذات االله تعـالى فتكـون الألفـاظ         

                       ً                                                           عليه حادثة والمدلول قديماً ووجود ذلك المـدلول لا يسـتدعي وجـود المـأمور بـل تصـور                الدالة 

                   يتصور وجود الاقتضاء                                                          مهما كان المأمور مقدر الوجود، فإن كان مستحيل الوجود ربما لا         وجوده 

                                                                                         يعلم اسـتحالة وجـوده. فلـذلك لا نقـول إن االله تعـالى يقـوم بذاتـه اقتضـاء فعـل ممـن                ممن 

                                                                           وجوده، بل ممن علم وجوده، وذلك غير محال. فـإن قيـل أفتقولـون إن االله تعـالى في              يستحيل 

          ً         د صار آمـراً بعـد                                                                 وناه، فإن قلتم أنه آمر فكيف يكون آمر لا مأمور له؟ وإن قلتم لا فق           الأزل آمر 

        يكن.       أن لم 

                                                                                    قلنا: واختلف الأصحاب في جواب هذا، والمختار أن تقـول هـذا نظـر يتعلـق أحـد طرفيـه       

                                                                           والآخر بإطلاق الاسم من حيث اللغة. فأما حظ المعنى فقد انكشـف وهـو أن الاقتضـاء            بالمعنى 

                       أن يقـال اسـم الأمـر                       ً                                          معقول وإن كان سابقاً على وجود المأمور كما في حق الولـد ينبغـي           القديم 

                                                                               عليه بعد فهم المأمور ووجوده أم ينطلق عليه قبله؟ وهذا أمر لفظي لا ينبغي للناظر أن         ينطلق 

                                                                  ً               بأمثاله، ولكن الحق أنه يجوز اطلاقه عليه كما جـوزوا تسـمية االله تعـالى قـادراً قبـل              يشتغل 

                  ً       قـادر يسـتدعي مقـدوراً                     ً                                     ولم يستبعدوا قادراً ليس له مقدور موجـود بـل قـالوا ال                  وجود المقدور، 

                        ً       ً       ً                                    فكذلك الآمر يستدعي مأموراً معلوماً موجـوداً والمعـدوم معلـوم الوجـود قبـل              ً         ً معلوماً لا موجوداً 

                  ً                     ً             ً     ً                        يستدعي الأمر مأموراً به كما يستدعي مـأموراً ويسـتدعي آمـراً أيضـاً والمـأمور بـه                    الوجود، بل 

                                    يقال لـه مـأمور بـه هـو معلـوم                                                  ولا يقال إنه كيف يكون آمر من غير مأمور به، بل              ً يكون معدوماً 

           ً                      ً                                     كونه موجوداً، بل يشترط كونه معدوماً بل من أمر ولده على سبيل الوصية بأمر              وليس يشترط 

                                                                           الولد بما أوصي به يقال امتثل أمر والده والأمر معدوم والأمـر في نفسـه معـدوم                 ثم توفي فأتى 

        ً                   مور ممتثلاً للأمر ولا وجود للأمر                                            نطلق اسم امتثال الأمر، فإذا لم يستبعد كون المأ             ونحن مع هذا 

                    ً                                                         يستبعد كون الأمر أمراً قبل وجود المأمور به، فمن أيـن يسـتدعي وجـود المـأمور؟                  ولا للآمر ولم 
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                          ً                                                 من هذا حظ اللفظ والمعنى جميعاً ولا نظر إلا فيهما. فهذا مـا أردنـا أن نـذكره في                فقد انكشف 

    ً             ً       ً  محلاً للحوادث إجمالاً وتفصيلاً.                استحالة كونه 

              الحكم الرابع   

                                                           ً      ً                  إن الأسامي المشتقة الله تعالى من هذه الصفات السـبعة صـادقة عليـه أزلاً وأبـداً، فهـو في      

       ً      ً     ً     ً     ً       ً                                                 كان حياً قادراً عالماً سميعاً بصيراً متكلماً، وأما ما يشتق له من الأفعـال كـالرازق والخـالق            القدم 

                       ف الغطـاء عنـه تـبين                                                                   والمذل فقـد اختلـف في أنـه يصـدق في الأزل أم لا. وهـذا إذا كش ـ             والمعز 

            الخلاف فيه.           استحالة 

                                                                                والقول الجامع أن الأسامي التي يسمى ا االله تعـالى أربعـة: الأول: أن لا يـدل إلا علـى     

                        ً      ً  كالموجود، وهذا صادق أزلاً وأبداً.        ذاته 

                                                                             الثاني: ما يدل على الذات مع زيادة سلب كالقديم، فإنه يدل على وجود غير مسبوق بعدم 

                                          ً                                    قي فإنه يدل على الوجود وسلب العدم عنه آخراً وكالواحد فإنه يـدل علـى الوجـود       ً       أزلاً، والبا  

   لأن                                                               ً         ً      ً   وسلب الشريك، وكالغنى فإنه يدل على الوجود وسلب الحاجة فهذا أيضاً يصدق أزلاً وأبـداً    

                                                  ما يسلب عنه يسلب لذاته فيلازم الذات على الدوام.

                                  لمعنى كالحي والقادر والمتكلم والمريـد                                                الثالث: ما يدل على الوجود وصفة زائدة من صفات ا

                                                                                 والسميع والبصير والعالم وما يرجع إلى هذه الصفات السبعة كالآمر والناهي والخبير ونظائره،   

           ً              ً      ً                              فذلك أيضاً يصدق عليه أزلاً وأبداً عند من يعتقد قدم جميع الصفات.   

             زاق والخـالق                                                                     الرابع: ما يدل على الوجود مع إضافة إلى فعل من أفعاله كـالجواد والـر  

                                                  ً                                والمذل وأمثاله، وهذا مختلف فيه، فقال قـوم هـو صـادق أزلاً إذ لـو لم يصـدق لكـان               والمعز 

     ً                                                 ً                  موجباً للتغير وقال قوم لا يصدق إذ لا خلق في الأزل فكيـف خالقـاً. والكاشـف                اتصافه به 

                           ً                                      أن السيف في الغمد يسمى صارماً وعند حصول القطع به وفي تلـك الحالـة                   للغطاء عن هذا 

     ً                                                                 صارماً، وهمـا بمعنـيين مخـتلفين، فهـو في الغمـد صـارم بـالقوة وعنـد                           لى الاقتران يسمى  ع

                             ً                      ً         وكذلك الماء في الكوز يسمى مروياً وعند الشـرب يسـمى مرويـاً                             حصول القطع صارم بالفعل 

                         ً                            تسمية السيف في الغمد صارماً أن الصفة الـتي يحصـل ـا                             وهما إطلاقان مختلفان فمعنى 

                                             وحدته واستعداده بل لأمر آخر وراء ذاته. فبالمعنى                 ر في ذات السيف                  القطع في الحال لقصو

                                           يصدق اسم الخالق على االله تعالى في الأزل فإن الخلق                                ً  الذي يسمى السيف في الغمد صارماً 

                                                   الذات لم يكن، بل كـل مـا يشـترط لتحقيـق الفعـل                                         إذ أجري بالفعل لم يكن لتجدد أمر في 
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                                       مباشرة القطع للسيف اسم الصارم لا يصدق في            طلق حالة                            موجود في الأزل. وبالمعنى الذي ي

                                          إنه لا يصدق في الأزل هـذا الاسـم فهـو محـق                                            الأزل فهذا حظ المعنى. فقد ظهر أن من قال 

                                    فهو محق وأراد به المعنى الأول. وإذا كشف                                            وأراد به المعنى الثاني، ومن قال يصدق في الأزل 

                                      أردنـا ذكـره في قطـب الصـفات وقـد                     ا تمـام مـا                                       الغطاء على هذا الوجه ارتفع الخلاف. فهذ

                                  فـروع، وعـن صـفة الكـلام خمسـة                                                      اشتمل على سبعة دعاو، وتفرع عن صفة القدرة ثلاثة 

                       ً     أحكام، فكان اموع قريباً من                                                       استبعادات، واجتمع من الأحكام المشتركة بين الصفات أربعة 

                    اوى ـا يتوصـل إلى             علـى دع ـ                                                   عشرين دعوى هي أصول الدعاوى وإن كان تنبني كل دعوى 

                                                          اثباا فلنشتغل بالقطب الثالث من الكتاب إن شاء االله تعالى.
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  القطب الثالث 

  في أفعال االله تعالى 

                                           وجملة أفعال جائزة لا يوصف شيء منها بالوجوب 

                                                                           وندعي في هذا القطب سبعة أمور: ندعي أنه يجوز الله تعالى أن لا يكلف عباده، وأنه يجوز 

                                                                       يطاق، وأنه يجوز منه إيلام العباد بغير عوض وجنايـة؛ وأنـه لا يجـب رعايـة                  يكلفهم ما لا     أن 

                                                                             لهم، وأنه لا يجب عليه ثواب الطاعة وعقاب المعصية، وأن العبـد لا يجـب عليـه شـيء             الأصلح 

                                                            ً       ً       بالشرع، وأنه لا يجب على االله بعثه الرسل، وأنه لو بعث لم يكـن قبيحـاً ولا محـالاً                بالعقل بل 

                                                                     صدقهم بالمعجزة، وجملة هذه الدعاوى تنبني على البحـث عـن معـنى الواجـب           اظهار           بل أمكن 

                                                                         والقبيح، ولقد خاض الخائضون فيه وطولوا القول في أن العقل هل يحسن ويقبح وهـل          والحسن 

                                                                    وإنما كثر الخبط لأم لم يحصلوا معنى هذه الألفاظ واختلافات الاصـطلاحات فيهـا           يوجب. 

                                            ً               قل واجب وهمـا بعـد لم يفهمـا معـنى الواجـب، فهمـا محصـلاً                           تخاطب خصمان في أن الع       وكيف 

                                                                     بينهما، فلنقدم البحث عن الاصطلاحات ولا بد من الوقوف على معنى ستة ألفـاظ         ً      متفقاً عليه 

                                                                              الواجب، والحسن، والقبيح، والعبث، والسفه، والحكمة؛ فإن هذه الألفاظ مشتركة ومثـار         وهي: 

                                                  ذه المباحث أن نطرح الألفاظ ونحصـل المعـاني في العقـل                                   الأغاليط إجمالها، والوجه في أمثال ه  

                                                                                       بعبارات أخرى ثم نلتفت إلى الألفـاظ المبحـوث عنـها وننظـر إلى تفـاوت الاصـطلاحات فيهـا،          

                                                                                             فنقول: أما الواجب فإنه يطلق علـى فعـل لا محالـة، ويطلـق علـى القـديم إنـه واجـب، وعلـى            

                                     س يخفى أن الفعل الذي لا يتـرجح فعلـه                                         إذا غربت إا واجبة، وليس من غرضنا. ولي        الشمس 

                                               ً                  ً   ولا يكون صدوره من صاحبه أولى من تركه لا يسمى واجباً وإن ترجح وكان أولاً لا            على تركه 

    ً                                                                     أيضاً بكل ترجيح بل لا بد من خصوص ترجيح. ومعلوم أن الفعل قد يكون بحيث يعلـم          يسميه 

                                      مـا عاجـل في الـدنيا وإمـا آجـل في                               ً                          يعلم أنه نستعقب تركه ضرراً، أو يتوهم، وذلك الضـرر إ       أنه 

                                                                                  العاقبة، وهو إما قريب محتمل وإما عظيم لا يطاق مثله. فانقسام الفعل ووجوه ترجحه لهـذه    

                                                    فلنرجع إلى اللفظ فنقول: معلوم أن ما فيه ضـرر قريـب                                  الأقسام ثابت في العقل من غير لفظ  

            ً      ً             ء تضرر تضرراً قريبـاً ولا يقـال                     لم يبادر إلى شرب الما                   ً                 محتمل لا يسمى واجباً؛ إذ العطشان إذا 

           ً                               ً          ضرر فيه أصلاً ولكن في فعلـه فائـدة لا يسـمى واجبـاً،                                          إن الشرب عليه واجب. ومعلوم أن ما لا 

                   ً                            فائدة ولا يسمى واجباً، بل المخصوص باسـم الواجـب                                           فإن التجارة واكتساب المال والنوافل فيه 

                                  ة، وعـرف بالشـرع فـنحن نسـميه                       العاقبة أعني الآخـر                                    ما في تركه ضرر ظاهر فإن كان ذلك في 
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                    ً          ً                           بالعقل فقد يسمى أيضاً ذلـك واجبـاً، فـإن مـن لا يعتقـد             ً                            واجباً، وإن كان ذلك في الدنيا وعرف 

                                                 الذي يموت من الجوع أن يأكل إذا وجد الخبز ونعني بوجوب                                الشرع قد يقول واجب على الجائع 

                           رم هـذا الاصـطلاح بالشـرع                                 يتعلق من الضرر بتركه، ولسنا نح                             الأكل ترجح فعله على تركه بما 

                                                        فيها للشرع ولا للعقل، وإنما تمنع منه اللغة إذا لم يكن علـى                             فإن الاصطلاحات مباحة لا حجر 

                                                  على معنيين للواجب ورجع كلاهما إلى التعرض للضرر وكـان                                وفق الموضوع المعروف فقد تحصلنا 

               الواجـب بمعـنى                                          والآخر أخص وهو اصـطلاحنا، وقـد يطلـق                             أحدهما أعم لا يختص بالآخرة، 

                                                   أمر محال، كما يقال: ما علم وقوعـه فوقوعـه واجـب،                                      ثالث وهو الذي يؤدي عدم وقوعه إلى 

         ً                                  العلم جهلاً وذلك محال، فيكون معنى وجوبه أن ضده                                        ومعناه أنه إن لم يقع يؤدي إلى أن ينقلب 

                                     محال، فليسم هذا المعنى الثالث الواجب. 

                                             حق الفاعل ينقسم إلى ثلاثة أقسـام أحـدها أن                                    وأما الحسن فحظ المعنى منه أن الفعل في

                                                                          أي تلائم غرضه، والثاني أن ينافر غرضه، والثالث أن لا يكون له في فعله ولا في تركه          توافقه 

                                                       ً                        وهذا الانقسام ثابت في العقل؛ فالذي يوافق الفاعـل يسـمى حسـناً في حقـه ولا معـنى             غرض. 

         ً                                   سـمى قبيحـاً ولا معـنى لقبحـه إلا منافاتـه                                      موافقته لغرضه، والذي ينافي غرضه ي          لحسنه إلا 

                       ً                   ً                        ً ينافي ولا يوافق يسمى عبثاً أي لا فائدة فيه أصلاً، وفاعل العبث يسمى عابثاً                  لغرضه، والذي لا 

     ً                                                ً                  سفيهاً، وفاعل القبيح أعني الفعل الذي ينضر به يسمى سفيهاً واسم السفيه أصدق             وربما يسمى 

                                                 غـير الفاعـل أو لم يـرتبط الفعـل بغـرض غـير                                          العابث، وهذا كلـه إذا لم يلتفـت إلى            منه على 

                            ً              ً                                 ارتبط بغير الفاعل وكان موافقاً لغرضه سمي حسـناً في حـق مـن وافقـه وإن كـان                    الفاعل، فإن 

              ً                                ً             وإن كان موافقاً لشخص دون شخص سمي في حق أحـدهما حسـناً وفي حـق            ً         ً  منافياً سمي قبيحاً، 

                                          الفـة، وهمـا أمـران إضـافيان، مختلفـان                                   القبيح والحسن بأن الموافقة والمخ            ً        الآخر قبيحاً إذ اسم 

                                                   شخص واحد بالأحوال ويختلف في حال واحد بـالأعراض؛ فـرب                        بالأشخاص ويختلف في حق 

                        ً             ً                   ويخالفه من وجه فيكون حسناً من وجه قبيحاً من وجـه، فمـن لا                            فعل يوافق الشخص من وجه 

                ذي يكشف عررتـه                                                           يستحسن الزنا بزوجة الغير ويعد الظفر ا نعمة ويستقبح فعل ال          ديانة له

     ً                               ً                                  غمازاً قبيح الفعل والمتدين يسميه محتسباً حسن الفعل، وكل بحسب غرضه يطلق اسم          ويسميه 

                                                                           والقبح بل يقتل ملك من الملوك فيستحسن فعل القاتل جميع أعدائه ويسـتقبحه جميـع          الحسن 

          وان الحسان                                                     ً       هذا القاتل في الحسن المخصوص جار، ففي الطباع ما خلق مايلاً من الأل              أوليائه، بل 

                                                 ً                                     السـمرة، فصــاحبه يستحســن الأسمــر ويعشــقه، والــذي خلــق مــايلاً إلى البيــاض المشــرب       إلى 

                                                                           يستقبحه ويستكرهه ويسفه عقل المستحسن المستهتر به؛ فبهذا يتبين علـى القطـع أن            بالحمرة 
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                                                                               والقبيح عبارتان عن الخلق كلهم عن أمرين إضـافيين يختلفـان بالإضـافات عـن صـفات             الحسن 

                                                 ً               ً           التي لا تختلف بالإضافة. فلا جرم جاز أن يكون الشيء حسـناً في حـق زيـد قبيحـاً في         ت      الذوا

                                                                     ولا يجوز أن يكون الشيء أسود في حق زيد أبيض في حق عمرو لما لم تكن الألوان من           حق عمرو 

                                                              ً               الأوصاف الإضافية؛ فإذا فهمت المعنى فافهم أن الاصطلاح في لفظ الحسن أيضاً ثلاثة: فقائـل    

                          ً           ً                                         على كل ما يوافق الغرض عاجلاً كان أو آجـلاً؛ وقائـل يخصـص بمـا يوافـق الغـرض في              يطلقه  

                                                                                         الآخر وهو الذي حسنه الشرع أي حـث عليـه ووعـد بـالثواب عليـه وهـو اصـطلاح أصـحابنا،           

                                                                                 والقبيح عند كل فريق ما يقابل الحسن، فالأول أعم وهذا أخص، وذا الاصـطلاح قـد يسـمي      

           ً                                                    تعالى قبيحاً إذ كان لا يوافـق غرضـهم، ولـذلك تـراهم يسـبون                            بعض من لا يتحاشى فعل االله  

                                                                                         الفلك والدهر ويقولون خرف الفلك وما أقبح أفعاله ويعلمون إن الفاعل خـالق الفلـك؛ ولـذلك      

                                                                              قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر، فإن االله هو الدهر؛ وفيه اصطلاح ثالث   

                                                     ن كيف كان مع إنه لا غرض في حقه؛ ويكون معناه أنه لا تبعة                          إذ قد يقال فعل االله تعالى حس  

                                                                                   عليه فيه ولا لائمة وأنه فاعل في ملكه الذي لا يساهم فيه ما يشاء. وأما الحكمة فتطلق علـى    

                                                                                 معنيين: أحدهما الاحاطة اردة بنظم الأمور ومعانيها الدقيقة والجليلة والحكم عليها بأـا    

                                                                   تم منها الغاية المطلوبة ا، والثاني أن تنضـاف إليـه القـدرة علـى                       ينبغي أن تكون حتى ت      كيف 

                                                   فيقال حكيم من الحكمة، وهو نوع مـن العلـم، ويقـال                                     الترتيب والنظام واتقانه وإحكامه       إيجاد 

                                                فقد اتضح لك معنى هذه الألفاظ في الأصل ولكـن ههنـا                                      حكيم من الأحكام وهو نوع من الفعل، 

                                                        الوقوف عليها الخلاص من إشكالات تغتـر ـا طوائـف كـثيرة:                                  ثلاث غلطات للوهم يستفاد من

                                                     يطلق اسم القبيح على ما يخالف غرضه وإن كان يوافق غـرض                              الغلطة الأولى: أن الإنسان قد 

                                                  فكل طبع مشغوف بنفسه ومستحقر ما عداه ولذلك يحكم على                               غيره، ولكنه لا يلتفت إلى الغير، 

                                                            ه قبـيح في عينـه، وسـببه أنـه قبـيح في حقـه بمعـنى أنـه                يقول أن             ً               الفعل مطلقاً بأنه قبيح وقد 

                                                   كل العالم في حقه فيتـوهم أن المخـالف لحقـه مخـالف في                                    مخالف لغرضه، ولكن أغراضه كأنه 

                                                  ويحكم بالاطلاق؛ فهو مصـيب في أصـل الاسـقباح ولكنـه                                      نفسه، فيضيف القبح إلى ذات الشيء 

                                    بح إلى ذات الشيء ومنشؤه غفلتـه عـن               وفي إضافة الق                                مخطيء في حكمه بالقبح على الاطلاق؛ 

                                            بعض أحوال نفسه، فإنه قد يستحسن في بعض أحواله                                    الالتفات إلى غيره، بل عن الالتفات إلى 

         لغرضه.                                  ً غير ما يستقبحه مهما انقلب موافقاً 

                                                                         الغلطة الثانية فيه: أن ما هو مخالف للأغراض في جميع الأحوال إلا في حالة نـادرة،  

          ً                                                      عليه مطلقاً بأنه قبيح لذهوله عن الحالة النادرة ورسوخ غالب الأحوال        الإنسان           فقد يحكم 
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                            ً                          ً                      واستيلائه على ذكره، فيقضي مثلاً على الكذب بأنه قبيح مطلقـاً في كـل حـال وأن             في نفسه 

                                                                       كذب لذاته فقط لا لمعنى زائد، وسبب ذلك غفلتـه عـن ارتبـاط مصـالح كـثيرة                 قبحه لأنه 

                                               وقعت تلك الحالة ربما نفر طبعه عن استحسان الكـذب                   الأحوال، ولكن لو               بالكذب في بعض 

                                                                               باســتقباحه، وذلــك لأن الطبــع ينفــر عنــه مــن أول الصــبا بطريــق التأديــب                  لكثــرة إلفــه 

                                                             أن الكذب قبيح في نفسه وأنه لا ينبغي أن يكذب قـط، فهـو قبـيح                           والاستصلاح، ويلقي إليه 

                                    لـذلك لا ينبـه علـى ذلـك الشـرط                           ً      الأوقات وإنما يقع نـادراً، ف                          ولكن بشرط يلازمه في أكثر 

       ً   مطلقاً.                                 ويغرس في طبعه قبحه والتنفير عنه 

                                                     ً                         ً     الغلطة الثالثة: سبق الوهم إلى العكس، فإن ما رئي مقروناً بالشيء يظن أن الشـيء أيضـاً   

           ً         ً                     ً            ً                     يكون مقروناً به مطلقاً ولا يدري أن الأخص أبداً يكون مقروناً بالأعم، وأما الأعم فلا          لا محالة 

        ً                                                               ن مقروناً بالأخص. ومثاله ما يقال من أن السليم، أعني الذي شته الحية، يخـاف     يكو          يلزم أن 

                                                                                   المبرقش اللون، وهو كما قيـل، وسـببه أنـه أدرك المـؤذي وهـو متصـور بصـورة حبـل                   من الحبل 

                                                            ً               أدرك الحبل سبق الوهم إلى العكس وحكم بأنه مؤذ فينفـر الطبـع تابعـاً للـوهم                  مبرقش، فإذا 

          ً                                                                  لعقل مكذباً به، بـل الانسـان قـد ينفـر عـن أكـل الخبـيض الأصـفر لشـبهه           ا                 والخيال وإن كان 

                                                         ً           قول القائل إنه عذرة، يتعذر عليه تناوله مع كون العقـل مكـذباً بـه،                               بالعذرة، فيكاد يتقيأ عند 

                            ً                                     العكس فإنه أدرك المستقذر رطباً أضفر فإذا رأى الرطـب الأصـفر حكـم                         وذلك لسبق الوهم إلى 

                                                                بع ما هو أعظم من هذا فإن الأسامي التي تطلق عليها الهنود والزنوج لما                 مستقذر، بل في الط      بأنه

                                                                                     كان يقترن قبح المسمى به يؤثر في الطبع ويبلغ إلى حد لو سمـى بـه أجمـل الأتـراك والـروم        

      الاسم                                       ً                                  الطبع عنه، لأنه أدرك الوهم القبيح مقروناً ذا الاسم فيحكم بالعكس، فإذا أدرك        لنفر 

                                                                         لمسمى ونفر الطبع. وهذا مع وضـوحه للعقـل فـلا ينبغـي أن يغفـل عنـه لأن                   بالقبح على ا      حكم 

                                                                              الخلق وإحجامهم في أقوالهم وعقائدهم وأفعالهم تابع لمثل هذه الأوهام. وأما اتباع العقل         إقدام 

                                                           ً                      الصرف فلا يقوى عليه إلا أولياء االله تعالى الذين أراهم االله الحق حقاً وقواهم على اتباعـه،    

                                                                            تجرب هذا في الاعتقادات فأورد على فهم العـامي المعتـزلي مسـألة معقولـة جليـة               أردت أن      وإن 

                                                                                إلى قبولها، فلو قلت له إنه مذهب الأشعري رضي االله عنـه لنفـر وامتنـع عـن القبـول               فيسارع 

     ً                                                                      مكذباً بعين ما صدق به مهما كان سيء الظن بالأشعري، إذ كان قبح ذلك في نفسه منـذ           وانقلب 

       ً      ً                                                       رر أمراً معقولاً عند العامي الأشعري ثم تقول له إن هذا قول المعتزلي فينفـر                 الصبا. وكذلك تق  

                                                                                          عن قبوله بعد التصديق ويعود لي التكذيب. ولست أقول هذا طبـع العـوام بـل طبـع أكثـر مـن         

                                                                                     رأيته من المتوسمين باسم العلم؛ فإم لم يفارقوا العوام في أصل التقليد بل أضافوا إلى تقليـد    
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                                                                             د الدليل فهم في نظرهم لا يطلبون الحق بـل يطلبـون طريـق الحيلـة في نصـرة مـا                 المذهب تقلي  

           ً                                                                                 اعتقدوه حقاً بالسماع والتقليد، فإن صادفوا في نظرهم مـا يؤكـد عقائـدهم قـالوا قـد ظفرنـا         

                                                                                 بالدليل، وإن ظهر لهم ما يضعف مذهبهم قالوا قد عرضت لنا شبهة، فيضعون الاعتقاد المتلقف   

                                                                     نبزون بالشبهة كل ما يخالفه، وبالدليل كلى ما يوافقه، وإنما الحق ضده؛ وهو             ً   بالتقليد أصلاً وي  

               ً    ً                                 ً            ً               أن لا يعتقد شيئاً أصلاً وينظر إلى الدليل ويسمي مقتضاه حقاً ونقيضه باطلاً وكل ذلك منشؤه   

                                                                                          الاستحسان والاستقباح بتقديم الإلفه والتخلـق بـأخلاق منـذ الصـبا. فـإذا وقفـت علـى هـذه           

       يرجعان                                                             يك دفع الاشكالات. فإن قيل: فقد رجع كلامكم إلى أن الحسن والقبيح               المثارات سهل عل  

               ويسـتقبح مـا                                                                         إلى الموافقة والمخالفة للأغراض، ونحن نرى العاقل يستحسن ما لا فائدة له فيه 

                  استحسـن إنقـاذه                                              ً          ً      ً              له فيه فائدة. أما الاستحسان فمن رأى إنساناً أو حيواناً مشرفاً علـى الهـلاك   

                 هـو بمـرآى مـن                                                  ً                 اء معأنه ربما لا يعتقد الشرع ولا يتوقع منه غرضـاً في الـدنيا ولا              ولو بشربة م

             جهة الانقـاذ                                                                       الناس حتى ينتظر عليه ثناء بل يمكن أن يقدر انتفاء كل غرض ومع ذلك يرجح 

              كالـذي يحمـل                                                                       على جهة الاهمال بتحسين هذا وتقبيح ذلك. وأما الذي يستقبح مع الأغـراض،  

                 منه الصـبر علـى                                                   سيف والشرع قد رخص له في اطلاقها، فإنه قد يستحسن                   على كلمة الكفر بال

                عهـد، ولا ضـرر                                                                         السيف وترك النطق به. أو الذي لا يعتقد الشرع وحمل بالسـيف علـى نقـض    

                                                                      الوفاء به هلاكه، فإنه يستحسن الوفاء بالعهد والامتناع من الـنقض. فبـان                   عليه في نقضه وفي

                                                             كرتموه. والجـواب أن في الوقـوف علـى الغلطـات المـذكورة مـا                   معنى سوى ما ذ                 أن الحسن والقبح 

                                                                    أما ترجيح الانقاذ على الاهمال في حق من لا يعتقد الشرع فهـو دفـع لـلأذى                       يشفي هذا الغليل. 

                                                                         الانسان في رقة الجنسية، وهو طبع يستحيل الانفكـاك عنـه. ولأن الانسـان يقـدر                 الذي يلحق 

 ً                                                 اً على انقاذه مع الإعراض عنه، ويجد من نفسه اسـتقباح                       البلية ويقدر غيره قادر             نفسه في تلك 

                                                                ويقدر ذلك من المشرف على الهلاك في حق نفسه فينفره طبعه عما يعتقده من                  ذلك فيعود عليه 

                                                                   الهلاك في حقه، فيندفع ذلك عن نفسه بالانقاذ، فإن فـرض ذلـك في يمـة لا                   أن المشرف على 

                                           فيه ولا رحمة فهذا مجال تصـوره، إذ الانسـان لا                   فرض في شخص لا رقة                      يتوهم استقباحها أو 

                           بحسن الخلـق والشـفقة علـى                                                             ينفك عنه فإن فرض على الاستحالة فيبقى أمر آخر وهو الثناء 

                          فرض في موضع يستحيل أن يعلم                                                       الخلق، فإن فرض حيث لا يعلمه أحد فهو ممكن أن يعلمه، فإن 

                                   عن الخبل، وذلـك أنـه رأى الثنـاء          ليم           ً                                     فيبقى أيضاً ترجيح في نفسه وميل يضاهي نفرة طبع الس

                            إلى المقـرون بـه. وإن علـم            ً                                                       مقروناً بمثل هذا الفعل على الاطراد، وهو يميل إلى الثنـاء فيميـل   

                         ينفـر عـن الأذى فينفـر                                                  ً                   بعقله عدم الثناء. كما إنه لما رأى الأذى مقروناً بصورة الخبل. وطبعه 
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                      في موضـع وطـال معـه                           ع إذا رأى من يعشـقه                                              عن المقرون به، وإن علم بعقله عدم الأذى بل الطب

                 المواضع ولذلك قال                                                                أنسه فيه فإنه يحس من نفسه تفرقة بين ذلك الموضع وحيطانه وبين سائر 

                  أمـر آخـر وهـو                                                                             الشاعر: تصوره، إذ الانسان لا ينفك عنه فإن فـرض علـى الاسـتحالة فيبقـى     

            أن يعلمـه،                      ه أحد فهـو ممكـن                                                       الثناء بحسن الخلق والشفقة على الخلق، فإن فرض حيث لا يعلم

      طبـع                                            ً                                      فإن فرض في موضع يستحيل أن يعلم فيبقى أيضاً ترجيح في نفسـه وميـل يضـاهي نفـرة     

                                          ً                                              السليم عن الخبل، وذلك أنه رأى الثناء مقروناً بمثل هذا الفعل علـى الاطـراد، وهـو يميـل إلى     

                 ً           ا رأى الأذى مقرونـاً بصـورة                                                                 الثناء فيميل إلى المقرون به. وإن علم بعقله عدم الثناء. كما إنه لم  

                                                                                     الخبل. وطبعه ينفر عن الأذى فينفر عن المقرون به، وإن علم بعقله عدم الأذى بـل الطبـع إذا     

                                                                                     رأى من يعشقه في موضع وطال معه أنسه فيه فإنه يحس مـن نفسـه تفرقـة بـين ذلـك الموضـع         

                                            وحيطانه وبين سائر المواضع ولذلك قال الشاعر:   

  أقبل ذا الجدار وذا الجدارا *** لىأمر على جدار ديار لي

  ولكن حب من سكن الديارا *** وما تلك الديار شغفن قلبي

                       ً                                     وقال ابن الرومي منبها  على سبب حب الناس الأوطان ونعم ما قال:

  مآرب قضاها الشباب هنالكا ***                        وحب ب أوطان الرجال إليهم

  لذلكاعهود الصبا فيها فحنوا  *** إذا ذكروا أوطام ذكرم

                                                                               وإذا تتبع الانسان الأخلاق والعادات رأى شواهد هذا خارجة عن الحصر، فهذا هـو السـبب   

                                                                                      الذي هو غلط المغترين بظاهر الأمور، الذاهلين عن أسرار أخلاق النفـوس، الجـاهلين بـأن هـذا       

                                                                                 الميل وأمثاله يرجع إلى طاعة النفس بحكم الفطرة والطبع بمجرد الوهم. والخيال الـذي هـو     

                                                                             يحكم العقل ولكن خلقت قوى النفس مطيعة للأوهام والتخيلات بحكـم اجـراء العـادات،        ط   غل

                    ً     ً                                                       إذا تخيل الإنسان طعاماً طيباً بالتذكر أو بالرؤية سال في الحال لعابه وتحلبـت أشـداقه،        حتى 

                                                                              بطاعة القوة التي سخرها االله تعالى لإفاضة اللعاب المعين على المضـغ للتخيـل والـوهم،           وذلك 

              ً                                   كان الشخص عالماً بأنه ليس يريد الإقدام علـى الأكـل                            أن تنبعث بحسب التخيل وإن       شأا     فإن 

                                                    الصورة الجميلة التي يشتهي مجامعتها، فكما ثبـت ذلـك في                                  بصوم أو بسبب آخر وكذلك يتخيل 

                                                الفعل وساقت الرياح إلى تجاويف الأعصاب وملأا، وثارت                                  الخيال انبعثت القوة الناشرة لآلة 

                                                                 المعـين علـى الوقـاع، وذلـك كلـه مـع التحقيـق بحكـم العقـل                                     المأمورة بصب المذي الرطـب        القوة 

                                                  ولكن االله تعالى خلق هذه القوى بحكم طرد العادة مطيعـة                                  للامتناع عن الفعل في ذلك الوقت. 
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                                                      ساعد العقل الوهم أو لم يساعده، فهذا وأمثاله منشأ الغلط                              مسخرة تحت حكم الخيال، والوهم 

                                                         على الآخر. وكـل ذلـك راجـع إلى الأغـراض، فأمـا النطـق                           يح أحد جانبي الفعل          في سبب ترج

                                                      يستقبحه العاقل تحت السيف البتة بل ربما يستقبح الاصـرار،                                بكلمة الكفر وإن كان كذلك فلا 

                                                       أحدهما، اعتقاده أن الثواب على الصـبر والاستسـلام أكثـر،                                   فإن استحسن الاصرار فله سببان: 

                                                   بصلابته في الدين، فكم مـن شـجاع يمتطـي مـتن الخطـر                       من الثناء عليه                     والآخر، ما ينتظر من

                                                             ويستحقر مـا ينالـه بمـا يعتاضـه عنـه مـن لـذة الثنـاء                                            ويتهجم على عدد يعلم أنه لا يطيقهم 

                                                     العهد بسببه ثنـاء الخلـق علـى مـن يفـي بالعهـد،                                             والحمد بعد موته وكذلك الامتناع عن نقض 

                                        الناس. فإن قدر حيث لا ينتظر ثناء فسـببه                 فيها من مصالح                              وتواصيهم به على مر الأوقات لما 

                                        هو لذيذ، والمقرون باللذيذ لذيذ، كمـا أن                                     ً              حكم الوهم من حيث أنه لم يزل مقروناً بالثناء الذي 

                                         يحتمله هذا المختصر مـن بـث أسـرار هـذا                                                      المقرون بالمكروه مكروه كما سبق في الأمثلة، فهذا ما 

                                      وقد استفدنا ذه المقدمة إيجـاز الكـلام                         طال في المعقولات نظره،                          الفصل، وإنما يعرف قدره من 

                          في الدعاوى فلنرجع إليها. 

               الدعوى الأولى:   

                                                             ً             ندعي أنه يجوز الله تعالى أن لا يخلق الخلق، وإذا خلق فلم يكن ذلك واجباً عليه، وإذا 

                فة من المعتزلـة                                               ً                 فله أن لا يكلفهم، وإذا كلفهم فلم يكن ذلك واجباً عليه. وقالت طائ        خلقهم 

                                                                        الخلق والتكليف واجب، غير مفهوم؛ فإنا بينا أن المفهوم عندنا من لفظ الواجـب            يجب عليه 

             ً         ً                                            ضرر، إما عاجلاً وإما آجلاً، أو ما يكون نقيضه محال، والضرر محال في حـق                  ما ينال تاركه 

        ي ذلـك                                                          في ترك التكليف وترك الخلق لزوم محال، إلا أن يقال كـان يـؤد                  االله تعالى. وليس 

                                                                العلم في الأزل وما سبقت به المشيئة في الأزل، فهـذا حـق وهـو ـذا                        إلى خلاف ما سبق به 

                                        ً                        إذا فرضت موجودة، أو العلـم إذا فـرض متعلقـاً بالشـيء، كـان                                التأويل واجب، فإن الإرادة

                                                         محالة. فإن قيل: إنمـا يجـب عليـه ذلـك لفائـدة الخلـق لا                                 ً    حصول المراد والمعلوم واجباً لا 

                                                 قلنا: الكلام في قـولكم لفائـدة الخلـق للتعليـل،                                   ترجع إلى الخالق سبحانه وتعالى،         لفائدة

                                      الحكم فلا يعنيكم ذكر العلة؛ فمـا معـنى                                               والحكم المعلل هو الوجوب، ونحن نطالبكم بتفهيم 

                                  لا نفهـم مـن الوجـوب إلا المعـاني                                                       قولكم إنه يجب لفائدة الخلق وما معنى الوجـوب ونحـن   

                             اذكروا علته، فإنا ربما لا ننكر                         ً           ً     مة، فإن أردتم معنى رابعاً ففسروه أولاً ثم                 الثلاثة، وهي منعد

                      غيره لم يجب عليـه إذا لم                                                             أن للخلق في الخلق فائدة، وكذا في التكليف، ولكن ما فيه فائدة 

               يسـتقيم هـذا                                                  ً                            يكن له فائدة في فائدة غيره. وهذا لا مخرج عنه أبداً، علـى أنـا نقـول إنمـا     

             يخلقهم في الجنة                                                    لا في التكليف، ولا يستقيم في هذا الخلق الموجود بل في أن               الكلام في الخلق

            قـد تمنـوا                                                                              متنعمين، من غير هم وضرر وغم وألم، وأما هذا الخلـق الموجـود فـالعقلاء كلـهم     
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                                ً      ً                         ً                          العدم، وقال بعضهم: ليتني كنت نسياً منسياً، وقـال آخـر ليـتني لم أك شـيئاً، وقـال آخـر       

                                                         من الأرض، قال آخر يشير إلى طائر ليتني كنت ذلك الطائر. وهـذا                       ليتني كنت تبنة رفعها  

                                                                                الأنبياء والأولياء وهم العقلاء، فبعضـهم يـتمنى عـدم الخلـق وبعضـهم يـتمنى عـدم              قول 

         ً         ً                                                   يكون جماداً أو طائراً، فليت شعري كيف يستجيز العاقل في أن يقول: للخلق في               التكليف بأن 

                                                   نفي الكلفة، والتكليف في عينه إلزام كلفة وهو ألم، وإن                  وإنما معنى الفائدة                 التكليف فائدة 

                   ً                                                الفائدة، وكان قادراً على إيصاله إليهم بغير تكليف، فإن قيل: الثـواب                      نظر إلى الثواب فهو 

                                                            ألذ وأوقع من أن يكون بالامتنان والابتداء، والجواب: أن الاستعاذة                        إذا كان باستحقاق كان 

                                                 لتكبر على االله عز وجل والترفع من احتمال منته وتقدير     إلى ا                        باالله تعالى من عقل ينتهي 

                                                 من الاستعاذة باالله من الشيطان الرجيم؛ وليت شعري كيف                              اللذة في الخروج من نعمته أولى 

                                               هذه الوساوس، ومن يستثقل المقام أبد الآباد في الجنة                                  يعد من العقلاء من يخطر بباله مثل 

                                                  اظر أو يخاطـب. هـذا لـو سـلم أن الثـواب بعـد           ين ـ                                  من غير تقدم تعب وتكليف أخس من أن 

                                   شعري الطاعة التي ا يستحق الثواب من                      ً                      التكليف يكون مستحقاً، وسنبين نقيضه. ثم ليت 

                                           وقدرتـه وإرادتـه وصـحة أعضـائه وحضـور                                              أين وجدها العبد؟ وهل لها سبب سوى وجوده 

                    لانخـلاع عـن غريـزة                  فنعوذ باالله من ا                                             أسبابه؟ وهل لكل ذلك مصدر إلا فضل االله ونعمته؛ 

                  ً         يسترزق االله تعالى عقلاً لصاحبه                                                        العقل بالكلية، فإن هذا الكلام من هذا النمط، فينبغي أن 

                     ولا يشتغل بمناظرته.

                  الدعوى الثانية: 

                                                                                  إن الله تعالى أن يكلف العباد ما يطيقونه وما لا يطيقونه، وذهب المعتزلة إلى انكـار ذلـك،   

                                                          حقيقة في نفسه وهو أنه كـلام ولـه مصـدر وهـو المكلـف، ولا                               أهل السنة أن التكليف له         ومعتقد 

              ً                                       ً                             إلا كونه متكلماً، وله مورد وهو المكلـف وشـرطه أن يكـون فاهمـاً للكـلام فـلا يسـمى                  شرط فيه 

                  ً          ً                                                   الجماد وانون خطاباً ولا تكليفاً، والتكليف نوع خطاب وله متعلـق وهـو المكلـف بـه                الكلام مع 

            ً                                         ما كونه ممكناً فليس بشرط لتحقيق الكلام فإن التكليف كلام،               ً        أن يكون مفهوماً فقط، وأ        وشرطه 

                                                                 ً            صدر ممن يفهم مع من يفهم فيما يفهم وكان المخاطب دون المخاطب سمي تكليفاً، وإن كـان         فإذا 

               ً                            ً                                     مثله سمي التماساً، وإن كان فوقه سمي دعاء وسؤالاً، فالاقتضاء في ذاته واحد وهذه الأسـامي    

                                                               ، وبرهان جواز ذلك أن استحالته لا تخلـو إمـا أن تكـون لامتنـاع                            تختلف عليه باختلاف النسبة  

                                                                                              تصور ذاته، كاجتماع السـواد والبيـاض، أو كـان لأجـل الاسـتقباح، وباطـل أن يكـون امتناعـه           

                                             ً                                  لذاته، فإن السواد والبياض لا يمكن أن يفرض مجتمعاً، وفرض هذا ممكن إذ التكليف لا يخلـو    

                                                          م وليس بمستحيل أن يقول الرجـل لعبـده الـزمن قـم، فهـو                  ً             أن يكون لفظاً وهو مذهب الخص      إما 

                                                                                            مذهبهم أظهر وأما نحن فإنـا نعتقـد أنـه اقتضـاء يقـوم بـالنفس. وكمـا يتصـور أن يقـوم                على 
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                                                                      بالنفس من قادر فيتصور ذلك من عاجز بل ربما يقوم ذلك بنفسه مـن قـادر ثم                   اقتضاء القيام 

                       ً                  ري. ويكون الاقتضاء قائماً بذاته وهو اقتضاء                                 الاقتضاء ونظر الزمانة والسيد لا يد           يبقى ذلك 

                                    ً                                        عاجز في علم االله تعالى، وإن لم يكن معلوماً عند المقتضي فـإن علمـه لا يحيـل بقـاء               قائم من 

                                                                           العلم بالعجز عن الوفاء وباطل أن يقال بطلان ذلك مـن جهـة الاستحسـان، فـإن                  الاقتضاء مع 

                                     ترهــه عــن الأغــراض ورجــوع ذلــك إلى                                    االله تعــالى، وذلــك باطــل في حقــه لت                 كلامنــا في حــق 

                                                                  العاقل المضبوط بغالب الأمر فقد يستقبح ذلك ولـيس مـا يسـتقبح مـن                          الأغراض. أما الانسان 

                                                                        تعالى. فإن قيل: فهو مما لا فائـدة فيـه ومـا لا فائـدة فيـه فهـو عبـث                             العبد يستقبح من االله 

                               نه لا فائـدة فيـه، ولا نسـلم،                                قلنا: هذه ثلاث دعاوى: الأولى: إ                          والعبث على االله تعالى محال. 

                                                         عليها. وليست الفائدة هي الامتثال والثواب عليه بل ربما يكون                                فلعل فيه فائدة لعباد اطلع االله 

                                                                  اعتقاد التكليف فائدة، فقد ينسخ الأمـر قبـل الامتثـال كمـا أمـر                                  في إظهار الأمر وما يتبعه من 

                                     ، وأمر أبا جهل بالايمان وأخـبر أنـه لا                     ثم نسخه قبل الامتثال                               إبراهيم عليه السلام بذبح ولده 

                      يؤمن وخلاف خبره محال.

                                                                                          الدعوى الثانية: إن ما لا فائدة فيه فهو عبث، فهذا تكرير عبارة؛ فإنـا بينـا أنـه لا يـراد     

                                               ما لا فائدة فيه فإن أريد به غيره فهو غير مفهوم.             بالعبث إلا 

          لا فائـدة                         ن العبث عبارة عن فعل                                               إن العبث على االله تعالى محال، وهذا فيه تلبيس، لأن لأ

      يضاهي                                                     ً                   فيه ممن يتعرض للفوائد، فمن لا يتعرض لها فتسميته عابثاً مجاز محض لا حقيقة له 

        الجـدار                                                                                     قول القائل الريح عابثة بتحيكها الأشجار إذ لا فائدة لها فيه، ويضـاهي قـول القائـل    

             والعلـم إذا                         ق على القابل للجهـل                                                       غافل أي هو خال عن العلم والجهل وهذا باطل لأن الغافل يطل

               اسـم العابـث                                                                           خلا عنهما، فاطلاقهما على الذي لا يقبل العلم مجاز لا أصل له، وكـذلك اطـلاق   

   ولا                                                                                          على االله تعالى واطلاق العبث علـى أفعالـه سـبحانه وتعـالى، والـدليل الثـاني في المسـألة،        

                           نه لا يؤمن، وأخبر عنه بأنه لا                                                   محيص لأحد عنه، أن االله تعالى كلف أبا جهل أن يؤمن وعلم أ

                                                                                        يؤمن، فكأنه أمر بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، إذ كان من قول الرسول صلى االله عليـه وسـلم إنـه لا      

                   ً                                                              يؤمن وكان هو مأموراً بتصديقه، فقد قيل له صدق بأنك لا تصدق، وهذا محـال. وتحقيقـه أن     

                            ل لغيره، والمحال لغيره في امتناع                                  ً                خلاف المعلوم محال وقوعه ولكن ليس محالاً لذاته، بل هو محا  

                                                                                     الوقوع كالمحال لذاته، ومن قال إن الكفار الذين لم يؤمنوا ما كانوا مأمورين بالايمان فقد جحد   

                                    ً                                             الشرع، ومن قال كان الايمان منهم متصوراً مع علم االله سبحانه وتعالى بأنه لا يقع، فقد اضطر   

                                              امتثاله، ولا يغني عن هذا قول القائل إنـه كـان                                           كل فريق إلى القول بتصور الأمر بما لا يتصور  
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      ً                                                                               مقدوراً عليه وكان للكافر عليه قدرة، أما على مثلنا فلا قدرة قبل الفعل ولم تكن لهم قدرة إلا   

                                                                                     على الكفر الذي صدر منهم، وأما عند المعتزلة فلا يمتنع وجود القدرة ولكن القدرة غير كافيـة    

                                             ً        ة وغيرها، ومن شروطه أن لا ينقلب علـم االله تعـالى جهـلاً.                                 لوقوع المقدور بل له شرط كالاراد  

                                                                                ً    والقدرة لا تراد لعينها بل لتيسيير الفعل ا، فكيف يتيسر فعل يؤدي إلى انقلاب العلم جهـلاً؟    

                                                                                          فاستبان أن هذا واقع في ثبوت التكليف بما هو محال لغـيره، فكـذا يقـاس عليـه مـا هـو محـال          

                                                       ان التلفظ ولا في تصور الاقتضاء ولا في الاستقباح والاستحسان.                      إذ لا فرق بينهما في إمك        لذاته 

    :        الثالثة       الدعوى 

                                                                               ندعي أن االله تعالى قادر على إيلام الحيوان البريء عن الجنايات ولا يلـزم عليـه ثـواب.    

                                                                              المعتزلة إن ذلك محال لأنه قبيح، ولذلك لزمهم المصير إلى أن كـل بقـة وبرغـوث أو ذي            وقالت 

                      بثواب، وذهب ذاهبون إلى                                              ة فإن االله عز وجل يجب عليه أن يحشره ويثيبه عليه   صدم          بعرة أو 

                         تعبـها؛ وهـذا مـذهب لا                                         ُ                                  أن أرواحها تعود بالتناسخ إلى أبدان أُخر وينالها من اللـذة مـا يقابـل    

                   والأطفـال واـانين                                                                             يخفى فساده، ولكنا نقول: أمـا إيـلام الـبريء عـن الجنايـة مـن الحيـوان        

                     الحشر والثـواب بعـد                                                شاهد محسوس، فيبقى قول الخصم إن ذلك يوجب عليه               فمقدور بما هو م

                     فسـروه بمعـنى رابـع                                                                  ذلك فيعود إلى معنى الواجب، وقد بان استحالته في حق االله تعالى، وإن 

                   إن اريد ا العلـم                                                    ً                 فهو غير مفهوم، وإن زعموا أن تركه يناقض كونه حكيماً فنقول: إن الحكمة 

            ً         أريد ا أمـراً آخـر                                                   على ترتيبها كما سبق فليس في هذا ما يناقضه، وإن                     بنظام الأمور والقدرة 

      له.                                                                 فليس يجب له عندنا من الحكم إلا ما ذكرناه، وما وراء ذلك لفظ لا معنى 

                             ً                                                     فإن قيل فيؤدي إلى أن يكون ظالماً وقد قال: " وما ربك بظلام للعبيد " قلنا: الظلم منفـي  

                                                             الغفلة عن الجـدار والعبـث عـن الـريح، فـإن الظلـم إنمـا                                 بطريق السلب المحض كما تسلب       عنه 

                                                                            ممن يمكن أن يصادف فعله ملك غيره، ولا يتصـور ذلـك في حـق االله تعـالى أو يمكـن أن              يتصور 

                                                        ً                     أمر فيخالف فعله أمر غيره، ولا يتصور من الانسان أن يكون ظالماً لمـا في ملـك نفسـه                يكون عليه 

          ً                                        فيكون ظالماً ذا المعنى، فمن لا يتصور منـه أن يتصـرف                                يفعله إلا إذا خالف أمر الشرع         بكل ما 

                                                    ً                               غيره ولا يتصور منه أن يكون تحت أمـر غـيره كـان الظلـم مسـلوباً عنـه لفقـد شـرطه                 في ملك 

                                                                          لفقده في نفسه، فلتفهم هذه الدقيقة فإا مزلة القدم، فإن فسـر الظلـم بمعـنى                 المصحح له لا 

                 بنفي ولا إثبات.                    مفهوم ولا يتكلم فيه                  سوى ذلك فهو غير 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

86 

                  الدعوى الرابعة:   

                                                                                 ندعي أنه لا يجب عليه رعاية الأصلح لعباده، بل له أن يفعل ما يشاء ويحكـم بمـا يريـد،    

                                                                              للمعتزلة فإم حجروا على االله تعالى في أفعاله وأوجبوا عليه رعايـة الأصـلح. ويـدل          ً خلافاً 

                              سـبق وتـدل عليـه المشـاهدة                                                          ذلك ما دل علـى نفـي الوجـوب علـى االله تعـالى كمـا                  على بطلان 

                                                                           نريهم من أفعال االله تعالى ما يلزمهم الاعتراف به بأنـه لا صـلاح للعبيـد فيـه،                     والوجود، فإنا 

                                                            ً      ً  أطفال مات أحدهم وهو مسلم في الصبا، وبلغ الآخر وأسلم ومات مسلماً بالغاً،                  فإنا نفرض ثلاثة 

                                   لد الكافر البالغ في النار، وأن يكون      ً                                     كافراً ومات على الكفر، فإن العدل عندهم أن يخ              وبلغ الثالث 

                                                                         المسلم في الجنة رتبة فوق رتبة الصبي المسلم، فإذا قال الصبي المسلم: يا رب لم حططت          للبالغ 

                                                                              عن رتبته؟ فيقول: لأنه بلغ فأطاعني وأنت لم تطعني بالعبادات بعد البلوغ، فيقول: يـا         رتبتي 

                                            دني بالحياة حتى أبلـغ فـأطيع فأنـال رتبتـه                                     أمتني قبل البلوغ فكان صلاحي في أن تم        رب لأنك

                                ً                                       هذه الرتبة أبد الآبدين وكنت قادراً على أن توصلني لها؟ فلا يكون له جـواب إلا              فلم حرمتني 

                                                                        علمت أنك لو بلغت لعصيت وما أطعت وتعرضت لعقابي وسخطي فرأيت هـذه الرتبـة              أن يقول: 

                                          ر البالغ من الهاوية ويقول: يـا رب أو مـا                                           أولى بك وأصلح لك من العقوبة، فينادي الكاف          النازلة 

                                                                                أني إذا بلغت كفرت فلو أمتني في الصبا وأنزلتني في تلك المترلة النازلـة لكـان أحـب إلي           علمت 

                                       ً                                  النار وأصلح لي، فلم أحييتني وكان الموت خيراً لي؟ فلا يبقى له جواب البتة، ومعلوم           من تخليد 

                                                   ر على القطع أن الأصلح للعبـاد كلـهم لـيس بواجـب                                  الأقسام الثلاثة موجودة، وبه يظه         أن هذه 

         موجود.         ولا هو 

                 الدعوى الخامسة:   

                                                                             ندعي أن االله تعالى إذا كلف العباد فأطاعوه لم يجب عليه الثواب، بل إن شاء أثام وإن 

                                                                           عاقبهم وإن شاء أعدمهم ولم يحشرهم، ولا يبالي لو غفر لجميع الكافرين وعاقـب جميـع         شاء 

                                                                          يستحيل ذلك في نفسه ولا يناقض صفة مـن صـفات الإلهيـة، وهـذا لأن التكليـف        ولا          المؤمنين، 

                                                                ً                عبيده ومماليكه، أما الثواب ففعل آخر على سبيل الابتـداء، وكونـه واجبـاً بالمعـاني              تصرف في 

                                                                        مفهوم ولا معنى للحسن والقبيح، وإن أريد له معنى آخر فليس بمفهوم إلا أن يقـال              الثلاثة غير 

        ً                                              ه كذباً وهو محال، ونحن نعتقد الوجوب ذا المعنى ولا ننكره.    وعد          إنه يصير 

                                                                                      فإن قيل: التكليف مع القدرة على الثواب وترك الثواب قبيح، قلنا: إن عنيتم بـالقبح أنـه   

                                                                              غرض المكلف فقد تعالى المكلف وتقـدس عـن الأغـراض، وإن عنيـتم بـه أنـه مخـالف               مخالف 
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                                                  كلف لم يمتنع عليه فعلـه إذا كـان القبـيح والحسـن                               مسلم لكن ما هو قبيح عند الم            غرض المكلف 

                                                                        بمثابة واحدة. على أنا لو نزلنا على فاسد معتقدهم فلا نسلم أن مـن يسـتخدم                 عنده وفي حقه 

                                  ً                                     في العادة ثواب، لأن الثواب يكون عوضاً عن العمل فتبطل فائـدة الـرق وحـق                   عبده يجب عليه 

                                         لأجل عوض فليس ذلك خدمـة، ومـن العجائـب                                يخدم مولاه لأنه عبده، فإن كان               على العبد أن 

ً                                     الشكر على العباد لأم عباد، قضاءً لحق نعمته، ثم يجب عليه الثـواب علـى                  قولهم: إنه يجب                                

                                                                    لأن المستحق إذا وفى لم يلزمه فيه عوض، ولو جاز ذلك للـزم علـى الثـواب                      الشكر وهذا محال؛ 

                                  اية، ولم يزل العبـد والـرب كـل                                      هذا الشكر ثواب مجدد ويتسلسل إلى غير               شكر مجدد وعلى 

     ً                                                          مقيداً بحق الآخر، وهو محال. وأفحش من هذا قولهم: إن كل من كفر فيجـب                   ً واحد منهما أبداً 

           ً                                                       يعاقبه أبداً ويخلده في النار، بل كل من قارف كبيرة ومات قبل التوبة يخلد                  على االله تعالى أن 

                                         الشرع وجميع الأمور، فإنا نقـول: العبـادة                                           وهذا جهل بالكرم والمروءة والعقل والعادة و          في النار،

                                                                            والعقول مشيرة إلى أن التجاوز والصفح أحسن من العقوبة، والانتقام وثناء الناس على         قاضية 

                                                                                             أكثــر مـن ثنــائهم للمنـتقم، واستحســام للعفــو أشـد، فكيــف يسـتقبح العفــو والإنعــام               العـافي  

                                   ة وغضـت مـن قـدره المعصـية، واالله                                              طول الانتقام! ثم هذا في حق من أذتـه الجناي ـ           ويستحسن 

                                                                  حقه الكفر والايمان والطاعات والعصيان فهما في حق إلاهيته وجلاله سـيان،                 تعالى يستوي في 

                                                 ً     ً           أن سلك طريق اازاة واستحسن ذلك تأييد العقاب خالداً مخلداً في مقابلته                ثم كيف يستحسن 

                             ان إلى هـذا الحـد كانـت دار                                                واحدة في لحظة. ومـن انتـهى عقلـه في الاستحس ـ                   العصيان بكلمة 

                                                                    مجامع العلماء. على أنا نقول: لو سلك سالك ضد هذا الطريق بعينـه كـان                      المرضى أليق به من 

                                                                   على قانون الاستحسان والاستقباح الذي تقضي به الأوهـام والخيـالات كمـا                     أقوم قيلا وأجرى 

                  يـة تـداركها إلا                                                                   نقول: الانسـان يقـبح منـه أن يعاقـب علـى جنايـة سـبقت وجنا                     سبق، وهو أن 

                                                            يكون في العقوبة زجر ورعاية مصلحة في المستقبل فيحسن ذلك خيفة من                    لوجهين: أحدهما، أن 

                                          ً                            المستقبل، فإن لم يكن فيه مصلحة في المستقبل أصلاً فالعقوبـة بمجـرد اـازاة                 فوات غرض في 

              ه ودفـع الأذى                                                           لأنه لا فائدة فيه للمعاقب ولا لأحد سـواه، والجـاني متـأذ ب ـ                     على ما سبق قبيح 

                                                              الأذى لفائدة ولا فائدة، وما مضى فلا تدارك له فهو في غاية القبح.                      عنه أحسن، وإنما يحسن 

                                                                             والوجه الثاني، أن نقول: إنه إذا تأذى اني عليه واشتد غيظه فذلك الغيظ مؤلم وشفاء 

               لغـيظ واخـتص                                                               مريح من الألم، والألم بالجاني أليق، ومهما عاقب الجاني زال منـه ألم ا         الغيظ 

              ً                       ً                                   أولى، فهذا أيضاً له وجه ما وإن كان دليلاً على نقصان العقل وغلبة الغضب عليه.             بالجاني فهو 

                                                                    العقاب حيث لا يتعلق بمصلحة في المستقبل لأحد في عالم االله تعالى ولا فيـه دفـع               فأما إيجاب 
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                 لعقـاب في غايـة                                                             عليه ففي غاية القبح، فهذا أقوم من قول من يقـول إن تـرك ا               أذى عن اني 

                                                                واتباع الموجب الأوهام التي وقعت بتوهم الأغـراض، واالله تعـالى متقـدس                        القبح، والكل باطل 

                                     معارضة الفاسد ليتبين به بطلان خيالهم.                    عنها ولكنا أردنا 

                  الدعوى السادسة:     

                                                                             ً                   ندعي أنه لو لم يرد الشرع لما كـان يجـب علـى العبـاد معرفـة االله تعـالى وشـكر نعمتـه، خلافـاً         

         المعرفـة                                                                                      للمعتزلة، حيث قالوا إن العقل بمجرده موجب، وبرهانه أن نقول: العقل يوجب النظر وطلـب    

                 ً     ً                  في حق الفوائد عاجلاً وآجلاً بمثابـة واحـدة،                                                    لفائدة مرتبة عليه أو مع الاعتراف بأن وجوده وعدمه

                      فهذا حكـم الجهـل لا                 ً     ً     ً فائدة فيه قطعاً عاجلاً وآجلاً                                            فإن قلتم: يقتضي بالوجوب مع الاعتراف بأنه لا 

                                                            وكلما هو خال عن الفوائد كلها فهو عبث، وإن كان لفائـدة فـلا                                         حكم العقل، فإن العقل لا يأمل بالعبث، 

                                                              تعالى وتقدس عن الفوائد، وإن رجعت إلى العبد فلا يخلـو أن يكـون في                               يخلو إما أن ترجع إلى المعبود 

                                                           دة فيه وأما في المآل فـالمتوقع الثـواب. ومـن أيـن علمـتم                        الحال فهو تعب لا فائ                        الحال أو في المآل، أما في 

                                                             بل ربما يعاقب على فعله، فالحكم عليه بالثواب حماقة لا أصل لها..                      أنه يثاب على فعله 

                            ً                                                          فإن قيل: يخطر بباله أن له رباً إن شكره أثابه وأنعم عليه وإن كفر أنعمـه عاقبـه عليـه،    

                                              الشكر والاحتزاز عن الضرر الموهوم في قضية العقـل                               بباله البتة جواز العقوبة على          ولا يخطر 

             عن العلوم.            كالاحتراز 

                                                                ً        ً         قلنا: نحن لا ننكر أن العاقل يستحثه طبعه عن الاحتراز من الضرر موهوماً ومعلومـاً، فـلا   

                                                                             من إطلاق اسم الايجاب على هذا الاستحثاث فـإن الاصـطلاحات لا مشـاحة فيهـا، ولكـن            يمنع 

                                                                    فعل على جهة الترك في تقرير الثواب بالعقاب مـع العلـم بـأن الشـكر                   في ترجيح جهة ال        الكلام 

                                                                               حق االله تعالى سيان لا كالواحد منا فإنه يرتاح بالشكر والثناء ويهتـز لـه ويسـتلذه              وتركه في 

                                                                          ويتأذى به، فإذا ظهـر اسـتواء الأمـرين في حـق االله تعـالى فـالترجيح لأحـد                         ويتآلم بالكفران 

                                                            طر بباله نقيضه وهو أنه يعاقب على الشكر لـوجهين: أحـدهما، أن    يخ                     الجانبين محال، بل ربما 

                                                         وقلبه باتعابه صرفه عن الملاذ والشهوات وهو عبد مربوب خلق له                          اشتغاله به تصرف في فكره 

                                                             فلعل المقصود أن يشتغل بلذات نفسه واستيفاء نعم االله تعـالى وأن لا                          شهوة ومكن من الشهوات، 

                                                           فيه فهذا الاحتمال أظهر. الثاني، أن يقيس نفسه على من يشـكر   الله                         يتعب نفسه فيما لا فائدة 

                                                                عن صفاته وأخلاقه ومكانه وموضع نومـه مـع أهلـه وجميـع أسـراره            ً                   ملكاً من الملوك بأن يبحث 

                                                          عليه، فيقال له أنت ذا الشكر مستحق لحز الرقبة، فما لك ولهذا                            الباطنة مجازاة على إنعامه 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

89 

                                                          ن أسرار الملوك وصفام وأفعالهم وأخلاقهـم، ولمـاذا لا تشـتغل          تبحث ع                    الفضول ومن أنت حتى 

                                                                  معرفة معرفـة االله تعـالى كأنـه إن تعـرف دقـائق صـفات االله تعـالى                              بما يهمك، فالذي يطلب 

                                                   وكل ذلك مما لا يؤهل له إلا من له منصب فمن أيـن عـرف                                     وأفعاله وحكمته وأسراره في أفعاله 

                                                     بان أن ما أخذهم أام رسخت منهم من العادات، تعارضـها      فاست                             العبد أنه مستحق لهذا المنصب؟ 

                      أمثالها ولا محيص عنها. 

                 الرسول، فإنه إذا                           ً                                    فإن قيل: فإن لم يكن مدركاً لوجوب مقتضى العقول أدى ذلك إلى إفحام

                   فـلا اقـدم عليـه                                                                         ً   جاء بالمعجزة وقال انظروا فيها، فللمخاطب أن يقول إن لم يكن النظر واجبـاً  

                  أن يكـون مدركـه                                                             فيستحيل أن يكون مدركه العقل، والعقل لا يوجـب، ويسـتحيل                  ً وإن كان واجباً

                    الشرع فيـؤدي إلى أن                                                                 الشرع، والشرع لا يثبت إلا بالنظر في المعجزة ولا يجب النظر قبل ثبوت 

                       بحقيقة الوجوب، وقد بينا                        ً                                  لا يظهر صحة النبوة أصلاً. والجواب أن هذا السؤال مصدره الجهل 

                           في التـرك أو معلـوم، وإذا                                                 ترجيح جانب الفعل على الترك بدفع ضرر موهـوم                 أن معنى الوجوب

                              نـاط العقـاب بتـرك النظـر                                                               كان هذا هو الوجوب فالموجب هو المرجح وهو االله تعالى، فإنه إذا 

                         واجـب مـرجح بتـرجح االله                                                             ترجح فعله على تركه، ومعنى قول النبي صلى االله عليه وسلم إنه 

                      الوجـوب لا عـن نفـس                                                 حدهما. وأما المدرك فعبارة عـن جهـة معرفـة                         تعالى في ربطه العقاب بأ

           ً                 علمـه متمكنـاً لمـن أراده.                                                  ً                   الوجوب، وليس شرط الواجب أن يكون وجوبه معلومـاً، بـل أن يكـون    

                ً       تعـالى أحـدهما مسـعداً                                                                    فيقول النبي إن الكفر سم مهلك والإيمان شفاء مسـعد بـأن جعـل االله    

                       والمرجح هو االله تعالى وإنما                          ، فزن الايجاب هو الترجيح            ً                     ً والآخر مهلكاً، ولست أوجب عليك شيئاً

                      النظر في المعجزة، فـإن                                                        أنا مخبر عن كونه سم ومرشد لك إلى طريق تعرف به صدقي وهو 

                    انتهى إلى مريض وهـو                                                           سلكت الطريق عرفت ونجوت؛ وإن تركت هلكت. ومثاله مثال طبيب 

                لهلـك للحيـوان                             هذا فلا تتناولـه فإنـه                                              متردد بين دوائين موضوعين بين يديه، فقال له أما 

             قلته. وأمـا                                                                          وأنت قادر على معرفته بأن تطعمه هذا السنور فيموت على الفور فيظهر لك ما 

  في                                                                                   هذا ففيه شفاؤك وأنت قادر على معرفته بالتجربات وهو إن تشـربه فتشـفى فـلا فـرق     

              ً        قائـك وأنـا أيضـاً                 ُ                              ُ                      حقي ولا في حق أُستاذي بين أن يهلك أو يشفى فـإن أُسـتاذي غـني عـن ب    

                                                                              كذلك، فعند هذا لو قال المريض هذا يجب علي بالعقل أو بقولك وما لم يظهـر لي هـذا لم     

                  ً                                                       بالتجربة كان مهلكاً نفسه ولم يكن عليه ضرر، فكذلك النبي قد أخـبره االله تعـالى           أشتغل 

                                                                           شفاء والمعصية داء وأن الإيمان مسـعد والكفـر مهلـك وأخـبره بأنـه غـني عـن                     بأن الطاعة 

                                                                   شقوا فإنما شأن الرسول أن يبلغ ويرشـد إلى طريقـة المعرفـة وينصـرف،                       العالمين سعدوا أم 
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                                                            قصر فعليها، وهذا واضح. فإن قيل: فقد رجع الأمر إلى أن العقل هو                      فمن نظر فلنفسه ومن 

                             ً                               بسماع كلامه ودعواه يتوقع عقاباً فيحمله العقل على الحذر ولا يحصل                    الموجب من حيث أنه 

                                                        النظر، قلنا: الحق الذي يكشف الغطاء في هذا من غير اتباع وهم              فيوجب عليه            إلا بالنظر

                                                      كما بأن عبارة عن نوع رجحان في الفعل، والموجب هو االله تعالى                           وتقليد أمر هو أن الوجوب 

                                                      مخبر عن الترجيح، والمعجزة دليل على صدقه في الخبر، والنظـر                         لأنه هو المرجح، والرسول 

                                                           ، والعقل آلة النظر والفهم معنى الخبر، والطبع مستحث على الحـذر                   سبب في معرفة الصدق

                                           العقوبة للدعوة ويوافقـه الثـواب الموعـود                                               بعد فهم المحذور بالعقل، فلا بد من طبع يخالفه 

            ً        ً                     ولم يقدره ظنـاً أو علمـاً، ولا يفهـم إلا                  ً                                ليكون مستحثاً، ولكن لا يستحث ما لم يفهم المحذور 

                                 الرسول، والرسول لا يـرجح الفعـل                              ترجيح بنفسه بل بسماعه من                        بالعقل والعقل لا يفهم ال

                           الرسول لا يظهر بنفسـه بـل                                                     على الترك بنفسه بل االله هو المرجح والرسول مخبر، وصدق 

                  انكشـفت المعـاني،                                                             ً                     المعجز، والمعجزة لا تـدل مـا لم ينظـر فيهـا، والنظـر بالعقـل، فـإذاً قـد         

                           والصحيح في الألفاظ أن يقال:

                                         والمخـبر هـو الرسـول، المعـرف للمحـذور                                 رجحان والموجب هو االله تعالى،             الوجوب هو ال

                                   سبب الخلاص وهو الطبع، وكذلك ينبغي أن                                          وصدق الرسول هو العقل، والمستحث على سلوك 

                                            المعتـاد الـذي لا يشـفي الغليـل ولا يزيـل                                                  يفهم الحق في هذه المسألة ولا يلتفت إلى الكـلام  

                               بعد فهم المحذور بالعقل، فلا بد من                    ع مستحث على الحذر                            الغموض. لفهم معنى الخبر، والطب

      ً                     مستحثاً، ولكن لا يستحث ما لم                                                        طبع يخالفه العقوبة للدعوة ويوافقه الثواب الموعود ليكون 

                              والعقل لا يفهم الترجيح بنفسـه                           ً        ً                      يفهم المحذور ولم يقدره ظناً أو علماً، ولا يفهم إلا بالعقل 

                             بنفسـه بـل االله هـو المـرجح                              يرجح الفعل على الترك                               بل بسماعه من الرسول، والرسول لا

                      لا تـدل مـا لم ينظـر                                                               والرسول مخبر، وصدق الرسول لا يظهر بنفسه بل المعجز، والمعجـزة  

                  يقال: الوجوب هـو                             ً                                       فيها، والنظر بالعقل، فإذاً قد انكشفت المعاني، والصحيح في الألفاظ أن 

                   وصدق الرسـول هـو                         رسول، المعرف للمحذور                                       الرجحان والموجب هو االله تعالى، والمخبر هو ال

                  أن يفهم الحق في هذه                                                           العقل، والمستحث على سلوك سبب الخلاص وهو الطبع، وكذلك ينبغي 

           الغموض.                                                             المسألة ولا يلتفت إلى الكلام المعتاد الذي لا يشفي الغليل ولا يزيل 

                  الدعوى السابعة:     

                                           اجب، وقالـت المعتزلـة إنـه واجـب، وقـد                                               ندعي أن بعثة الأنبياء جائز، وليس بمحال ولا و

                                                                                وجه الرد عليهم. وقالت البراهمة إنه محال، وبرهان الجواز أنه مهما قام الدليل علـى أن        سبق 
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                                                                                   متكلم وقام الدليل على أنه قـادر لا يعجـز علـى أن يـدل علـى كـلام الـنفس بخلـق                   االله تعالى 

                                    ل على جواز إرسال الرسل، فإنا لسـنا                                      ورقوم أو غيرها من الدلالات، وقد قام دلي               ألفاظ وأصوات 

                                                                        يقوم بذات االله تعالى خبر عن الأمـر النـافع في الآخـرة والأمـر الضـار بحكـم                      نعني به إلا أن 

                                                                منه فعل هو دلالة الشخص على ذلك الخبر وعلـى أمـره بتبليـغ الخـبر،                           إجراء العادة، ويصدر 

                        ً الة، فليس شيء من ذلك محالاً                     بدعوى ذلك الشخص الرس               ً للعادة مقروناً                     ويصدر منه فعل خارق 

                                                              وإلى اختـراع مـا هـو دلالـة علـى الكـلام ومـا هـو مصـدق                                          لذاته، فإنه يرجع إلى كلام النفس 

                                                  حيث الاستقباح والاستحسان، فقد استأصلنا هـذا الأصـل                                    للرسول وإن حكم باستحالة ذلك من 

                    ستقباح، فالمعتزلة مع                              قبح إرسال الرسول على قانون الا                               في حق االله تعالى ثم لا يمكن أن يدعي 

                                         ً      إدراك قبحه ولا إدراك امتناعه في ذاته ضرورياً فـلا                                    المصير إلى ذلك لم يستقبحوا هذا فليس 

                                           شبه: الأولى: قولهم: إنه لو بعث النبي بما تقتضيه                                       بد من ذكر سببه. وغاية ما هو به ثلاثة 

                   ال، وإن بعـث بمـا                              عبـث، وذلـك وعلـى االله مح ـ                                                 العقول ففي العقول غنية عنه وبعثـة الرسـول   

                                      يخالف العقول استحال التصديق والقبول. 

                                                                                الثانية: إنه يستحيل العبث لأنه يسـتحيل تعريـف صـدقه، لأن االله تعـالى لـو شـافه       

            ً                                                    وكلمهم جهاراً فلا حاجة إلى رسول، وإن لم يشافه به فغايته الدلالة على                الخلق بتصديقه 

                                 والطلسمات وعجائـب الخـواص وهـي                                   للعادة، ولا يتميز ذلك عن السحر                 صدقه بفعل خارق 

                                                                من لا يعرفها، وإذا استويا في خرق العادة لم يـؤمن ذلـك فـلا يحصـل                         خارقة للعادات عند 

                  العلم بالتصديق. 

                                                                               الثالثة: إنه إن عرف تمييزها عن السحر والطلسمات والتخيلات فمن أين يعـرف الصـدق؟   

                                     ل ما قال النبي إنه مسعد فهـو مشـقي،                                              االله تعالى أراد إضلالنا وإغواءنا بتصديقه ولعل ك       ولعل 

                                                                               قال مشقي فهو مسعد، ولكن االله أراد أن يسوقنا إلى الهلاك ويغوينا بقول الرسـول، فـإن           وكلما 

                                                                          الإضلال والإغواء غير محال على االله تعالى عندكم، إذ العقل لا يحسن ولا يقبح؛ وهذه أقوى   

                                          القول بتقبيح العقل، إذ يقـول: إن لم يكـن                                               شبهة ينبغي أن يجادل ا المعتزلي عند رومه إلزام   

                       ضلال. والجواب أن نقول:  إ                              صدق الرسل قط ولا يعلم أنه ليس ب     ً         قبيحاً فلا يعرف         الإغواء  

                                                         ً               أما الشبهة الأولى فضعيفة؛ فإن النبي صلى االله عليه وسلم يرد مخبراً بما لا تشـتغل  

                            رشد إلى النافع والضـار مـن                                                  بمعرفته، ولكن تستقل بفهمه إذا عرف، فإن العقل لا ي         العقول 

                                                                         والأقوال والأخلاق والعقائد، ولا يفرق بين المشقى والمسعد، كمـا لا يسـتقل بـدرك             الأعمال 

                                                                             الأدوية والعقاقير، ولكنه إذا عرف فهم وصـدق وانتفـع بالسـماع فيجتنـب الهـلاك             خواص 
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         رف صـدق                                                                          المسعد، كما ينتفع بقول الطبيـب في معرفـة الـداء والـدواء، ثم كمـا يع ـ             ويقصد 

              ُ                                                            الأحوال وأمـور أُخـر، فكـذلك يسـتدل علـى صـدق الرسـول عليـه السـلام                          الطبيب بقرائن 

                وحالات فلا فرق.                 بمعجزات وقرائن 

                                                                                فأما الشبهة الثانية، وهو عدم تمييز المعجزة عن السحر والتخيل، فلـيس كـذلك. فـإن    

            وفلق القمر،           ً  ا ثعباناً،                                                   العقلاء لم يجوز انتهاء السحر إلى إحياء الموتى، وقلب العص      ً     أحداً من 

               القائل إن ادعى                                                                    وشق البحر، وإبراء الأكمه والأبرص، وأمثال ذلك. والقول الوجيز إن هذا 

            بالضـرورة،                                                                       أن كل مقدور الله تعالى فهو ممكن تحصيله بالسحر فهو قول معلـوم الاسـتحالة   

        السـحر                                                                            وإن فرق بين فعل قوم وفعل قوم فقد تصور تصديق الرسول بما يعلم أنه ليس مـن 

    جنس                                                                             ويبقى النظر بعده في أعيان الرسل عليهم السلام وآحاد المعجزات وأن ما أظهروه من 

                                                                              ما يمكن تحصيله بالسحر أم لا، ومهما وقع الشك فيه لم يحصل التصديق بـه مـا لم يتحـد    

                                                                         النبي على ملأ من أكابر السحرة ولم يمهلهم مدة المعارضة ولم يعجزوا عنه، وليس الآن      به 

                      غرضنا آحاد المعجزات.      من 

                                                                               وأما الشبهة الثالثة، وهو تصور الإغواء من االله تعالى والتشكيك لسبب ذلك، فنقول: مهما 

                                                                                   علم وجه دلالة المعجزة على صدق النبي، علم أن ذلك مأمون عليه، وذلك بأن يعـرف الرسـالة     

                أنه رسول الملـك                                                                    ومعناها ويعرف وجه الدلالة فنقول: لو تحدى إنسان بين يدي ملك على جنده  

                                                                                     إليهم وأن الملك أوجب طاعته عليهم في قسمة الأرزاق والاقطاعات، فطـالبوه بالبرهـان والملـك      

                                  ً                                                    ساكت، فقال: أيها الملك إن كنت صادقاً في ما ادعيته فصدقني بـأن تقـوم علـى سـريرك ثـلاث        

         الي ثـلاث                                                                                مرات على التوالي وتقعد على خلاف عادتك؛ فقام الملـك عقيـب التماسـه علـى التـو       

                                                                                  مرات ثم قعد، حصل للحاضرين على ضروري بأنه رسول الملك قبـل أن يخطـر ببـالهم أن هـذا       

                                                                           ً       الملك من عادته الإغواء أم يستحيل في حقه ذلك. بل لو قال الملك صدقت وقـد جعلـت رسـولاً      

     ً                                                                                          ووكيلاً لعلم أنه وكيل ورسول، فإذا خالف العـادة بفعلـه كـان ذلـك كقولـه أنـت رسـولي، وهـذا           

ً                                                                              بتداءً نصب وتولية وتفويض، ولا يتصور الكذب في التفويض وإنما يتصور في الإخبـار، والعلـم    ا       

               ً        ً       ً                                                     يكون هذا تصديقاً وتفويضاً ضرورياً، ولذلك لم ينكر أحد صدق الأنبياء من هـذه الجهـة، بـل      

  ب  ر                                    ً                                                أنكروا كون ما جاء به الأنبياء خارقاً للعادة وحملوه على السحر والتلبيس أو أنكروا وجود   

     تعالى                                                                             متكلم آمر ناه مصدق مرسل، فأما من اعترف بجميع ذلك واعترف بكون المعجزة فعل االله 

                                                                                       حصل له العلم الضروري بالتصديق. فإن قيـل: فهـب أـم رأوا االله تعـالى بأعينـهم وسمعـوه       

                                                                                        بآذام وهو يقول هذا رسولي ليخبركم بطريق سـعادتكم وشـقاوتكم، فمـا الـذي يـؤمنكم أنـه         
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                                                                           سول والمرسل إليه وأخبر عن المشقى بأنه مسعد وعن المسعد بأنه مشقى فإن ذلـك غـير           أغوى الر  

                                                                           ً                 محال إذا لم تقولوا بتقبيح العقول؟ بل لـو قـدر عـدم الرسـول ولكـن قـال االله تعـالى شـفاهاً           

                                                                               ومشاهدة: نجاتكم في الصوم والصلاة والزكاة وهلاككـم في تركهـا، فـبم نعلـم صـدقه؟              ً وعياناً 

                                              ً                    ً              ينا ليغوينا ويهلكنا، فإن الكذب عندكم ليس قبيحـاً لعينـه وإن كـان قبيحـاً فـلا             يلبس عل        فلعله 

                                                       االله تعالى ما هو قبيح وظلم، وما فيه فيه هلاك الخلق أجمعين.           يمتنع على 

                                                                               والجواب: إن الكذب مأمون عليه، فإنه إنما يكون في الكلام وكلام االله تعـالى لـيس بصـوت    

                                                   بل هو معنى قائم بنفسه سبحانه، فكل ما يعلمه الإنسـان                             حرف حتى يتطرق إليه التلبيس     ولا 

                                                                        بذاته خبر عن معلومه على وفق علمه ولا يتصور الكذب فيه، وكذلك في حق االله تعالى.        يقوم 

                                                                                الجملة: الكذب في كلام النفس محال وفي ذلك الأمـن عمـا قـالوه. وقـد اتضـح ـذا أن              وعلى 

                                                خارج عن مقدور البشر واقترن بدعوى النبـوة حصـل                                  مهما علم أنه فعل االله تعالى وأنه        الفعل 

                                                                             الضروري بالصدق وكان الشك من حيث الشك في أنه مقدور البشر أم لا، فأما بعد معرفته         العلم 

                                       ً                                            كونه من فعل االله تعالى لا يبقى للشك مجال أصلاً البتة. فإن قيـل فهـل تجـوزون الكرامـات؟       

                                                نـه يرجـع إلى خـرق االله تعـالى العـادة بـدعاء                                        اختلف الناس فيه، والحق ذلك جائز فإ        قلنا: 

                                                                حاجته وذلك مما لا يستحيل في نفسه لأنه ممكن، ولا يؤدي إلى محال آخر، فإنه                إنسان أو عند 

                                                                      بطلان المعجزة لأن الكرامة عبارة عما يظهر من غير اقتران التحدي به، فإن كان             لا يؤدي إلى 

                                            لى صـدق المتحـدي؛ وإن لم تكـن دعـوى فقـد                                      فإنا نسميه معجزة ويدل بالضرورة ع            مع التحدي 

                                                                             ذلك على يد فاسق لأنه مقدور في نفسه؛ فإن قيل: فهل مـن المقـدور إظهـار معجـزة                يجوز ظهور 

                                                                               كاذب؟ قلنا: المعجزة مقرونة بالتحدي منه سبحانه نازلة مترلـة قولـه صـدقت وأنـت              على يد 

        ً                      صار رسـولاً وخـرج عـن كونـه                                                    وتصديق الكاذب محال لذاته وكل من قال له أنت رسولي         رسول، 

                   ً                                                    ً فالجمع بين كونه كاذباً وبين ما يترل مترلة قوله أنت رسولي محال لأن معنى كونه كاذباً        ً  كاذباً، 

                                                                            قيل له أنت رسولي، ومعنى المعجزة أنه قيل له أنت رسولي؛ فإن فعل الملك على ما ضربنا          أنه ما 

                                غير مقدور لأنه محال والمحال لا قـدرة                                                 المثال كقوله أنت رسولي بالضرورة، فاستبان أن هذا     من 

                                                                                  عليه. فهذا تمام هذا القطب ولنشرع في إثبات نبوة نبينا محمد صلى االله عليه وسلم وإثبات ما   

                        اخبر هو عنه واالله أعلم.  
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  القطب الرابع

  إثبات نبوة نبينا محمد

                                        صلى االله عليه وسلم وإثبات ما أخبر هو عنه     

                   وفيه أربعة أبواب:

                               نبوة نبينا صلى االله عليه وسلم.        إثبات        الأول: في        الباب

                                                                                   الباب الثاني: في بيان إن ما جاء به من الحشر والنشر والصـراط والميـزان وعـذاب القـبر     

                    وفيه مقدمة وفصلان.       حق، 

                                      الباب الثالث: فيه نظر في ثلاثة أطراف. 

                  رة إلى القوانين التي                                                          الباب الرابع: في بيان من يجب تكفيره من الفرق ومن لا يجب، والاشا

                                              أن يعول عليها في التكفير، وبه اختتام الكتاب.        ينبغي 

                                  نبوة نبينا محمد صلى االله عليه وسلم        إثبات  في   :           الباب الأول

                                                                                        وإنمــا نفتقــر إلى إثبــات نبوتــه، علــى الخصــوص، وعلــى ثلاثــة فــرق: الفرقــة الأولى،   

                                 لى غيرهـم، وهـذا ظـاهر الـبطلان                                           ذهبوا إلى أنه رسول إلى العـرب فقـط لا إ                  العيسوية: حيث 

    ً    ً                                                          رسولاً حقاً، ومعلوم أن الرسول لا يكذب، وقد ادعى هو أنه رسـول مبعـوث                        فإم اعترفوا بكونه 

                                                                           وبعث رسوله إلى كسرى وقيصر وسائر ملوك العجم وتواتر ذلـك منـه فمـا قـالوه                  إلى الثقلين، 

              محال متناقض. 

                                      بخصـوص نظـر فيـه وفي معجزاتـه، بـل               صـدقه لا            أنكـروا                              الفرقة الثانية، اليهود: فإم 

                                                                        نبي بعد موسى عليه السلام، فأنكروا نبوة محمد وعيسى عليهما السـلام. فينبغـي                 زعموا أنه لا 

                                                                        نبوة عيسى لأنه ربما يقصر فهمهم عـن درك إعجـاز القـرآن ولا يقصـرون عـن                      أن تثبت عليهم 

                        لذي حملكم على التفريق بين                                        الموتى وإبراء الأكمه والأبرص فيقال لهم ما ا                  درك إعجاز إحياء 

                                                ً                         صدقه بإحياء الموتى وبين من يستدل بقلـب العصـا ثعبانـاً؟ ولا يجـدون إليـه                     من يستدل على 

                                                              ضلوا بشبهتين: إحداهما، قولهم: النسخ محال في نفسه لأنـه يـدل علـى          ً               سبيلاً البتة، إلا أم 

                               لحـدة أن يقولـوا: قـد قـال                                      على االله تعالى، والثانية لفهم بعض الم                         البدء والتغيير وذلك محال 

                                                  ما دامت السموات والأرض، وإنه قال إني خاتم الأنبياء.                               موسى عليه السلام: عليكم بديني 
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                                                                              أما الشبهة الأولى فبطلاا بفهم النسخ، وهو عبارة عن الخطاب الدال على ارتفاع الحكـم  

                   قول السيد لعبده قم                                                              الثابت المشروط استمراره بعد لحقوق خطاب يرفعه، وليس من المحال أن ي  

     ً                                                                                      مطلقاً، ولا يبين له مدة القيام، وهو يعلم أن القيـام مقتضـى منـه إلى وقـت بقـاء مصـلحته في         

                                                                               ً                     القيام، ويعلم مدة مصلحته ولكن لا ينبـه عليهـا، ويفهـم العبـد أنـه مـأمور بالقيـام مطلقـاً وأن           

                         طبـه بـالقعود قعـد ولم                             ً                                         الواجب الاستمرار عليه أبداً إلا أن يخاطبه السـيد بـالقعود؛ فـإذا خا     

                                                                                    بالسيد أنه بدا له أو ظهرت له مصلحة كان لا يعرفهـا، والآن قـد عرفهـا، بـل يجـوز أن              يتوهم 

                                                                         عرف مدة مصلحة القيام وعرف أن الصلاح في أن لا ينبه العبد عليها ويطلق الأمر له           يكون قد 

                        فهكذا ينبغـي أن يفهـم                                                          حتى يستمر على الامتثال، ثم إذا تغيرت مصلحته أمره بالقعود،       ً إطلاقاً 

                                                                          أحكام الشرائع. فإن ورود النبي ليس بناسخ لشرع من قبله بمجرد بعثته، ولا في معظم        اختلاف

                                                                               الأحكام، ولكن في بعض الأحكام كتغير قبلة وتحليل محرم وغير ذلـك، وهـذه المصـالح تختلـف       

                الجهـل ولا علـى                                                                             بالأعصار والأحوال فليس فيه ما يـدل علـى الـتغير ولا علـى الاسـتبانة بعـد         

                                                                                        التناقض. ثم هذا إنما يستمر لليهود إذ لو اعتقدوا أنه لم يكن شـريعة مـن لـدن آدم إلى زمـن       

                                                                                             موسى لم ينكروا وجود نـوح وإبـراهيم وشـرعهما، ولا يتميـزون فيـه عمـن ينكـر نبـوة موسـى            

                                                 وشرعه وكل ذلك إنكار ما علم على القطع بالتواتر.   

                                                وجهين. أحدهما، أنه لو صح ما قالوه عن موسى لما ظهرت                               وأما الشبهة الثانية فسخيفة من 

                                                                                    المعجزات على يد عيسى، فإن ذلك تصديق بالضرورة، فكيـف يصـدق االله بـالمعجزة مـن يكـذب        

      علـى                 ً                                   ً                           ً موسى وهو أيضاً مصدق له، أفتنكرون معجزة عيسى وجوداً أو تنكرون إحياء الموتى دليلاً   

     وإذا                     ً                ً    م في شرع موسى لزوماً لا يجدون عنه محيصـاً،                             ً          صدق المتحدي؟ فإن أنكروا شيئاً منهم لزمه

                                                                                            اعترفوا به لزمهم تكذيب من نقل إلـيهم مـن موسـى عليـه السـلام قولـه إني خـاتم الأنبيـاء.         

                                                                                      والثاني: أن هذه الشبهة إنما لقنوها بعد بعثة نبينا محمد عليه السلام وبعد وفاته، ولو كانـت    

                                         ً   ف على الاسلام، وكان رسولنا عليه السلام مصـدقاً                                     صحيحة لاحتج اليهود ا وقد حملوا بالسي  

                      ً                                                              بموسى عليه السلام وحاكماً على اليهود بالتوراة في حكم الرجم وغيره، فـلا عـرض عليـه مـن       

     لكان                                              ً                                    التوارة ذلك، وما الذي صرفهم عنه ومعلوم قطعاً أن اليهود لم يحتجوا به لأن ذلك لو كان   

                                                        وم أـم لم يتركـوه مـع القـدرة عليـه ولقـد كـانوا             ً                                      مفحماً لا جواب عنـه ولتـواتر نقلـه، ومعل ـ   

                                   ً                                             يحرصون على الطعن في شرعه بكل ممكن حمايةً لدمائهم وأموالهم ونسائهم، فإذا ثبـت علـيهم     

                                                                نبوة عيسى أثبتنا نبوة نبينا عليه السلام بما نثبتها على النصارى.   

                 ث أـم ينكـرون                                                                           الفرقة الثالثة، وهم يجوزون النسخ ولكنهم ينكـرون نبـوة نبينـا مـن حي ـ    
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                                          القرآن. وفي إثبات نبوته بالمعجزة طريقتان:            معجزته في 

                                                                                       الطريقة الأولى، التمسك بالقرآن، فإنـا نقـول: لا معـنى للمعجـزة إلا مـا يقتـرن بتحـدي        

                                                                     استشهاده على صدقه على وجه يعجز الخلق عن معارضته، وتحديه على العرب مـع             النبي عند 

                                                               متواتر، وعدم المعارضة معلـوم، إذ لـو كـان لظهـر، فـإن أرذل                             بالفصاحة وإغراقهم فيها         شغفهم 

                                                              ً       تحدوا بشعرهم وعورضوا ظهرت المعارضات والمناقضات الجارية بينهم، فإذاً لا يمكن              الشعراء لما 

                                                                                         تحديه بـالقرآن ولا يمكـن إنكـار اقتـدار العـرب علـى طريـق الفصـاحة ولا يمكـن انكـار                   إنكار 

                            ً                      اية لدينهم ودمهم ومالهم وتخلصاً مـن سـطوة المسـلمين                       دفع نبوته بكل ممكن حم            حرصهم على 

                                                                 لأم لو قـدروا لفعلـوا، فـإن العـادة قاضـية بالضـرورة بـأن                         يمكن إنكار عجزهم             وقهرهم، ولا 

                                                                يشتغل بدفعه، ولـو فعلـوا لظهـر ذلـك ونقـل. فهـذه مقـدمات                                      القادر على دفع الهلاك عن نفسه 

                                            ك مما يورث الـيقين فـلا حاجـة إلى التطويـل.                   العادات وكل ذل                             بعضها بالتواتر وبعضها بجاري 

                                                          عيسى ولا يقدر النصراني على إنكار شيء من ذلـك؛ فإنـه يمكـن                                وبمثل هذا الطريق تثبت نبوة 

                                                                  بالنبوة أو استشهاده باحيـاء المـوتى أو وجـود إحيـاء المـوتى أو                                  أن يقابل بعيسى فينكر تحديه 

                                         احـدات لا يقـدر عليهـا المعتـرف بأصـل                     يظهر، وكل ذلك مج                              عدم المعارضة أو يقال عورض ولم 

                                                       القرآن؟ قلنا الجزالة والفصاحة مع النظم العجيب والمنـهاج                                   النبوات، فإن قيل: ما وجه إعجاز 

                                                        خطبهم وأشعارهم وسائر صـنوف كلامهـم، والجمـع بـين هـذا                                   الخارج عن مناهج كلام العرب في 

                                رى للعـرب أشـعار وخطـب حكـم                              عن مقدور البشر، نعم ربما ي                              النظم وهذه الجزالة معجز خارج 

                                                                 بعض من قصـد المعارضـة مراعـاة هـذا الـنظم بعـد تعلمـه مـن                                      فيها بالجزالة، وربما ينقل عن 

                                                      ركاكة كما يحكى عن ترهات مسـيلمة الكـذاب حيـث قـال:                                      القرآن، ولكن من غير جزالة بل مع 

                ر عليه مع ركاكة                                       وثيل وخرطوم طويل. فهذا وأمثاله ربما يقد                                  الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب 

                                                           ا، وأما جزالة القرآن فقد قضى كافة العرب منـها العجـب ولم                               يستغثها الفصحاء ويستهزؤون 

                       ً                                        بطعن في فصاحته، فهذا إذاً معجز وخـارج عـن مقـدور البشـر مـن                               ينقل عن واحد منهم تشبث 

     بـة                                                                     اجتمـاع هـذين الـوجهين، فـإن قيـل: لعـل العـرب اشـتغلت بالمحار                              هذين الوجهين، أعني من 

                                                         القرآن ولو قصدت لقدرت عليه، أو منعتها العوائق عن الاشتغال                               والقتال فلم تعرج على معارضة 

                                                            هوس، فإن دفع تحدي المتحدي بنظم كلام أهون مـن الـدفع بالسـيف                             به، والجواب أن ما ذكروه 

    افع                                                          من المسلمين بالأسر والقتل والسبي وشن الغارات، ثم ما ذكروه غير د                      مع ما جرى على العرب 

                                                                         انصرافهم عن المعارضة لم يكن إلا بصرف مـن االله تعـالى، والصـرف عـن المقـدور                   غرضنا، فإن 

                                                                   المعجزات، فلو قال نبي آية صدقي أني في هذا اليوم أحرك أصـبعي ولا يقـدر                    المعتاد من أعظم 
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                                                               معارضتي، فلم يعارضه أحد في ذلك اليوم، ثبت صدقه، وكان فقد قـدرم                     أحد من البشر على 

                                                                    سلامة الأعضاء من أعظم المعجزات. وإن فرض وجود القـدرة ففقـد داعيتـهم               الحركة مع      على

                                              ً                       المعارضة من أعظم المعجزات، مهما كانت حاجتهم ماسةً إلى الدفع باستيلاء النبي             وصرفهم عن 

                                                                          وأموالهم، وذلك كله معلوم على الضرورة. فهذا طريق تقدير نبوته على النصـارى،              على رقام 

                                                                            شبثوا بانكار شيء من هذه الأمور الجليلة فلا تشتغل إلا بمعارضتهم بمثلـه في معجـزات    ت        ومهما 

               عليه السلام.       عيسى 

                                                                                  الطريقة الثانية: أن تثبت نبوته بجملة من الأفعال الخارقة للعادات الـتي ظهـرت عليـه،    

        وتكـثير                                                                      القمر، ونطق العجماء، وتفجر الماء من بين أصابعه، وتسبيح الحصى في كفـه،           كانشقاق 

                                                                                    القليل، وغيره من خوارق العادات، وكل ذلك دليل علـى صـدقه. فـإن قيـل: آحـاد هـذه                الطعام 

                                         ً                                             لم يبلغ نقلها مبلغ التواتر. قلنا: ذلك أيضاً إن سـلم فـلا يقـدح في العـرض مهمـا كـان                 الوقائع 

          معلومـان       ً                                                              بالغاً مبلغ التواتر، وهذا كما أن شجاعة علي رضوان االله عليه وسخاوة حاتم         اموع 

                         ً                                 ً                                    بالضرورة على القطع تواتراً، وآحاد تلـك الوقـائع لم تثبـت تـواتراً، ولكـن يعلـم مـن مجمـوع           

                                                                                  على القطع ثبوت صفة الشـجاعة والسـخاوة، فكـذلك هـذه الأحـوال العجيبـة بالغـة                الآحاد 

                               ً                                           التواتر، لا يستريب فيها مسلم أصلاً. فإن قال قائل من النصارى: هـذه الأمـور لم                جملتها مبلغ 

                                                                             لا جملتها ولا آحادهـا. فيقـال: ولـو انحـاز يهـودي إلى قطـر مـن الأقطـار ولم                       تتواتر عندي 

                                                                  أنه لم تتواتر عنده معجزات عيسى، وإن تواترت فعلـى لسـان النصـارى                        يخالط النصارى وزعم 

                                                               ينفصلون عنه؟ ولا انفصال عنه إلا أن يقال: ينبغي أن يخـالط القـوم                           وهم مهتمون به، فبماذا 

                                                                 يتواتر ذلك إليك، فـإن الأصـم لا تتـواتر عنـده الأخبـار، وكـذا                         تر ذلك بينهم حتى          الذين توا

                                          إنكار واحد منهم التواتر على هذا الوجه.                    ً           المتصامم، فهذا أيضاً عذرنا عند 
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  الباب الثاني

  في بيان وجوب التصديق بأمور 

     .                              ورد ا الشرع وقضى بجوازها العقل

                                                 و أن ما لا يعلم بالضرورة ينقسم إلى ما يعلم بـدليل                                  وفيه مقدمة وفصلان، أما المقدمة: فه

                                                                                   دون الشرع، وإلى ما يعلم بالشرع دون العقل، وإلى ما يعلم ما. أما المعلوم بدليل العقـل          العقل 

                                                                            الشرع فهو حدث العالم ووجود المحدث وقدرته وعلمه وارادته، فإن كل ذلك ما لم يثبت لم       دون 

                                                                ى الكلام فإن لم يثبـت كـلام الـنفس لم يثبـت الشـرع. فكـل مـا                                   يثبت الشرع، إذ الشرع يبنى عل  

                                                                                    يتقدم في الرتبة على كلام النفس يستحيل إثباته بكلام النفس وما يستند إليه ونفـس الكـلام     

                                                          بالشرع. ومن المحققين مـن تكلـف ذلـك وادعـاه كمـا سـبقت               إثباته    ً                    أيضاً فيما اخترناه لا يمكن   

        إليه.         الإشارة  

                                                                  د السمع فتخصيص أحد الجائزين بالوقوع فإن ذلك مـن موافـق العقـول،                   وأما المعلوم بمجر

                                                                                 يعرف من االله تعالى بوحي والهام ونحن نعلم مـن الـوحي إليـه بسـماع كالحشـر والنشـر              وإنما 

                                                                             والعقاب وأمثالهما، وأما المعلوم ما فكل ما هو واقع في مجال العقل ومتأخر في الرتبة           والثواب 

                                                            عالى كمسألة الرؤية وانفراد االله تعالى بخلق الحركات والأغراض كلـها          كلام االله ت           عن إثبات 

                                                  ً                    ارى، ثم كلما ورد السمع به ينظر، فإن كان العقل مجوزاً له وجـب التصـديق                 وما يجري هذا 

                                                                            كانت الأدلة السمعية قاطعة في متنها ومستندها لا يتطـرق إليهـا احتمـال، وجـب              ً    به قطعاً إن 

                                                                انت ظنية، فإن وجوب التصديق باللسان والقلب عمل يبنى علـى الأدلـة       إن ك                ً التصديق ا ظناً 

                     ً                                          ً      الأعمال فنحن نعلم قطعاً إنكار الصحابة على من يدعي كون العبد خالقاً لشيء                الظنية كسائر 

                                                                     وعرض من الأعراض، وكانوا ينكرون ذلك بمجرد قوله تعالى " خالق كـل شـيء "               من الأشياء 

                       ً                                        فـلا يكـون عمومـه إلا مظنونـاً، إنمـا صـارت المسـألة قطعيـة                             عام قابل للتخصـيص              ومعلوم أنه 

                                                                                   الطرق العقلية التي ذكرناها، ونعلـم أـم كـانوا ينكـرون ذلـك قبـل البحـث عـن                      بالبحث على 

                                                                  ينبغي أن يعتقد م أم لم يلتفتوا إلى المدارك الظنية إلا في الفقهيات بل                    الطرق العقلية ولا 

                      لاعتقادية والقولية.           التصديقات ا              ً   اعتبروها أيضاً في 

                                                                                      وأما ما قضى العقل باستحالته فيجب فيه تأويل مـا ورد السـمع بـه ولا يتصـور أن يشـمل      

                                                                            على قاطع مخالف للمعقول، وظواهر أحاديث التشبيه أكثرها غـير صـحيحة، والصـحيح            السمع 

                                                                                          ليس بقاطع بل هو قابل للتأويـل، فـإن توقـف العقـل في شـيء مـن ذلـك فلـم يقـض فيـه                  منها 
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                        ً                                              ولا جواز وجب التصديق أيضاً لأدلة السمع فيكفي في وجوب التصديق انفكاك العقل          ستحالة   با

                                                                                  القضاء بالإحالة، وليس يشترط اشتماله على القضاء لتجويز، وبـين الـرتبتين فـرق ربمـا          عن 

                                                                               البليد حتى لا يدرك الفرق بين قول القائل: اعلـم أن الأمـر جـائز، وبـين قولـه: لا                يزل ذهن 

                                                                              أم جـائز، وبينـهما مـا بـين السـماء والأرض، إذ الأول جـائز علـى االله تعـالى               محال           أدري إنه

                                                              الأول معرفة بالجواز والثاني عدم معرفة بالاحالة، ووجـوب التصـديق                         والثاني غير جائز، فإن 

                  فهذه هي المقدمة.                     ً جائز في القسمين جميعاً 

    ه                               بيان قضاء العقل بما جاء الشرع ب                     أما الفصل الأول ففي     

                                            من الحشر والنشر وعذاب القبر والصراط والميزان 

                                                                                    أما الحشر فيعنى به إعادة الخلق وقد دلت عليـه القواطـع الشـرعية، وهـو ممكـن بـدليل       

                                                                        فإن الاعادة خلق ثان ولا فرق بينه وبين الابتداء وإنما يسمى إعادة بالاضـافة إلى             الابتداء. 

                                                      تداء قـادر علـى الاعـادة وهـو المعـني بقولـه: قـل                                       السابق، والقادر على الانشاء والاب          الابتداء 

                                                                             أنشأها أول مرة فإن قيل فماذا تقولـون: أتعـدم الجـواهر والأعـراض ثم يعـادان                   يحييها الذي 

                                                                  الأعراض دون الجواهر وإنما تعاد الأعراض؟ قلنا: كل ذلـك ممكـن ولـيس في          ً          جميعاً، أو تعدم 

                                          حـد الـوجهين أن تنعـدم الأعـراض ويبقـى                                  على تعيين أحد هذه الممكنات. وأ                  الشرع دليل قاطع 

      ً                 ً                                                            متصوراً بصورة التـراب مـثلاً، فتكـون قـد زالـت منـه الحيـاة واللـون والرطوبـة                       جسم الانسان 

                                                                      وجملة من الأعراض، ويكون معـنى إعادـا أن تعـاد إليهـا تلـك الأعـراض                         والتركيب والهيئة 

                                 ة عـرض والموجـود عنـدنا في كـل                                   فإن العرض عندنا لا يبقى والحيـا                              بعينها وتعاد إليها أمثالها، 

                                                             هو ذلك الانسان باعتبار جسمه فإنه واحـد لا باعتبـار أعراضـه،                            ساعة عرض آخر، والانسان 

                                                        الآخر، فليس من شرط الإعادة فـرض إعـادة الأعـراض، وإنمـا                              فإن كل عرض يتجدد هو غير 

          القـول في                                                  إلى استحالة إعادة الأعراض، وذلـك باطـل، ولكـن                              ذكرنا هذا لمصير بعض الأصحاب 

                                          ً            غرضنا هذا. والوجه الآخر أن تعدم الأجسام أيضـاً ثم تعـاد                                إبطاله يطول ولا حاجة إليه في 

                                                       فإن قيل: فيم يتميز المعاد عن مثل الأول؟ وما معنى قولكم أن                              الأجسام بأن تخترع. مرة ثانية،

               علم االله إلى مـا                                           للمعدوم عين حتى تعاد؟ قلنا: المعدوم منقسم في                           المعاد هو عين الأول ولم يبق 

                                                                له وجـود، كمـا أن العـدم في الأزل ينقسـم إلى مـا سـيكون لـه                                    سبق له وجود وإلى ما لم يسبق 

                                                        يوجد؛ فهـذا الانقسـام في علـم االله لا سـبيل إلى انكـاره،                                      وجود وإلى ما علم االله تعالى أنه لا 

                  بق لـه الوجـود،                                          الإعادة أن نبذل بالوجود العدم الـذي س ـ                                   والعلم شامل والقدرة واسعة، فمعنى 

                                                  يسبق له وجود، فهذا معنى الإعادة، ومهما قـدر الجسـم                                     ومعنى المثل أن يخترع الوجود لعدم لم 
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                                              الأول حصـل تصـديق الشـرع ووقـع الخـلاص عـن              ً                               باقياً ورد الأمر إلى تجديد أعراض تماثـل  

              ت، وسـلكنا في                                     أطنبنا في هذه المسألة في كتاب التـهاف                                         إشكال الإعادة وتمييز المعاد عن المثل، وقد 

                                                غـير متحيـز عنـدهم وتقـدير عـود تـدبيرها إلى                                                إبطال مذهبهم تقرير بقاء النفس التي هـي  

                                              أو غيره، وذلك إلـزام لا يوافـق مـا نعتقـده؛                                                 البدن سواء كان ذلك البدن هو عين جسم الانسان 

       نسـان                                      المذهب الحق، ولكنهم لمـا قـدروا أن الا                                             فإن ذلك الكتاب مصنف لابطال مذهبهم لا لاثبات 

                                                     كالعـارض لـه والبـدن آلـة لهـم، ألزمنـاهم بعـد                                                      هو ما هو باعتبار نفسه وأن اشـتغاله بتـدبير   

                                            وذلـك برجـوع الـنفس إلى تـدبير بـدن مـن                                                    اعتقادهم بقاء النفس وجوب التصديق بالاعـادة  

                                       البحـث عـن الـروح والـنفس والحيـاة                                                          الأبدان، والنظر الآن في تحقيق هـذا الفصـل ينجـر إلى    

                               المعقولات، فما ذكرناه كاف في بيان                                            لا تحتمل المعتقدات التغلغل إلى هذه الغايات في            وحقائقها، و

                                       عذاب القـبر فقـد دلـت عليـه قواطـع                                                        الاقتصاد في الاعتقاد للتصديق بما جاء به الشرع، وأما 

                                  الصحابة رضي االله عنهم بالاستعاذة منه                                               الشرع إذ تواتر عن النبي صلى االله عليه وسلم وعن 

                                      ليعذبان ودل عليه قوله تعالى " وحاق بآل                                         عية واشتهر قوله عند المرور بقبرين: إما      في الأد

     ً                                   وعشياً " الآية، وهو ممكن، فيجب التصديق به.                                           ً فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدواً 

                                             حيث يقولون إنا نرى شخص الميـت مشـاهدة وهـو                                              ووجه إمكانه ظاهر، وإنما تنكره المعتزلة من 

                       مشـاهدة الشـخص فهـو                                   وتأكلـه، وهـذا هـوس؛ أمـا                                          ذب وإن الميت ربمـا تفترسـه السـباع         غير مع

                        كيـف كـان ولـيس مـن                                                                        مشاهدة لظواهر الجسم والمدرك للعقاب جزء من القلـب أو مـن البـاطن    

                       لا يشـاهد مـا يدركـه                                                                    ضرورة العذاب ظهور حركة في ظاهر البدن، بل الناظر إلى ظاهر النائم 

               النائم وأخبر عن                                              حتلام ومن الألم عند تخيل الضرب وغيره، ولو انتبه                       النائم من اللذة عند الا

               بسـكون ظـاهر                                                                        ً     مشاهداته وآلامه ولذاته من لم يجر له عهد بالنوم لبادر إلى الانكـار اغتـراراً   

                في الباب أن يكون                                                                          جسمه، كمشاهدة إنكار المعتزلة لعذاب القبر وأما الذي تأكله السباع فغاية ما 

                يـدرك الألم مـن                                                        ، فاعادة الحياة إلى جزء يدرك العذاب ممكن، فما كل متألم              ً بطن السبع قبراً

                 وامكانـه، فـإن                                                                            جميع بدنه، وأما سؤال منكر ونكير فحق، والتصديق به واجب لورود الشـرع بـه   

    ً            فهماً، ولا يستدعي                               ً                                   ذلك لا يستدعي منهما إلا تفهيماً بصوت أو بغير صوت، ولا يستدعي منه إلا 

                                                                        ، والإنسان لا يفهم بجميع بدنه بل بجزء من باطن قلبـه، واحيـاء جـزء يفهـم                  الفهم إلا حياة

                                                            ً      ً    ممكن مقدور عليه، فيبقى قول القائل إنا نرى الميت ولا نشاهد منكراً ونكيراً ولا               السؤال ويجيب 

                                                                               صوما في السؤال ولا صوت الميت في الجواب، فهذا يلزمه منـه أن ينكـر مشـاهدة الـنبي            نسمع 

                                                                  ه وسلم لجبريل عليه السلام وسماعه كلامه وسماع جبريـل جوابـه ولا يسـتطيع          االله علي      صلى 
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                                                       ً                                الشرع أن ينكـر ذلـك، إذ لـيس فيـه إلا أن االله تعـالى خلـق لـه سماعـاً لـذلك الصـوت                  مصدق 

                                                                        لذلك الشخص، ولم يخلق للحاضرين عنده ولا لعائشة رضـي االله تعـالى عنـها وقـد               ومشاهدة 

                                                     هور بركات الوحي، فانكار هذا مصدره الإلحاد وإنكار سـعة                    عنده حاضرة في وقت ظ            كانت تكون 

                                  ً                                               وقد فرغنا عن إبطاله ويلزم منه أيضاً إنكار ما يشاهده النائم ويسـمعه مـن الأصـوات              القدرة، 

                                      ً كل من سمع من النائم حكاية أحواله، فتعساً         الإنكار                              المزعجة، ولولا التجربة لبادر إلى          الهائلة 

         إلى خلـق             بالإضـافة                                           اتسـاع القـدرة لهـذه الأمـور المسـتحقرة                                 ضاقت حوصـلته عـن تقـدير         لمن 

                                                                              والأرض وما بينهما، مع ما فيهما من العجائب. والسبب الذي ينفر طباع أهـل الضـلال             السموات 

                          من نطفة قذرة مع ما فيه من         الإنسان                                            التصديق ذه الأمور بعينه منفر عن التصديق بخلق      عن 

                     ً                                       تضـطره إلى التصـديق فـإذاً مـا لا برهـان علـى إحالتـه لا                            ً           العجائب والآيات أولاً أن المشاهدة  

                                                                                 أن ينكر بمجرد الاستبعاد. والإنسان لا يفهم بجميع بدنـه بـل بجـزء مـن بـاطن قلبـه،               ينبغي 

                                                                                يفهم السؤال ويجيب ممكن مقدور عليـه، فيبقـى قـول القائـل إنـا نـرى الميـت ولا              جزء         وإحياء

                                              السؤال ولا صوت الميت في الجواب، فهذا يلزمه منه أن      ً                 ونكيراً ولا نسمع صوما في              ً نشاهد منكراً 

                                                                        مشاهدة النبي صلى االله عليه وسلم لجبريل عليه السلام وسماعه كلامـه وسمـاع جبريـل           ينكر 

                                                                   ً     يستطيع مصدق الشرع أن ينكر ذلك، إذ ليس فيه إلا أن االله تعالى خلق لـه سماعـاً              جوابه ولا 

                                      ق للحاضرين عنده ولا لعائشة رضي االله تعالى                                الصوت ومشاهدة لذلك الشخص، ولم يخل       لذلك 

                      هـذا مصـدره الإلحـاد              فإنكـار                                                  وقد كانت تكون عنده حاضرة في وقت ظهور بركات الوحي،        عنها 

                                                     ً                                  وإنكار سعة القدرة، وقد فرغنا عن إبطاله ويلزم منه أيضاً إنكار ما يشاهده النائم ويسمعه من   

                                     كـل مـن سمـع مـن النـائم حكايـة                 الإنكـار      ر إلى                                        الأصوات الهائلة المزعجة، ولولا التجربة لباد  

           بالإضـافة              ً                                                           أحواله، فتعساً لمن ضاقت حوصلته عن تقدير اتساع القدرة لهذه الأمور المسـتحقرة    

                                                                                خلق السموات والأرض وما بينهما، مع ما فيهما من العجائب. والسبب الذي ينفر طباع أهل      إلى 

                    من نطفة قـذرة مـع           الإنسان            التصديق بخلق                                          الضلال عن التصديق ذه الأمور بعينه منفر عن   

                         ً                                 ً                              فيه من العجائب والآيات أولاً أن المشـاهدة تضـطره إلى التصـديق فـإذاً مـا لا برهـان علـى             ما 

                               ينبغي أن ينكر بمجرد الاستبعاد.            إحالته لا 

                    ً                                                             وأما الميزان فهو أيضاً حق وقد دلت عليه قواطع السمع، وهو ممكن فوجـب التصـديق بـه.    

                                                                    توزن الأعمال وهي أعراض وقد انعدمت، والمعدوم لا يوزن؟ وإن قدرت إعادـا            قيل: كيف      فإن 

                           ً                                                           وخلقها في جسم الميزان كـان محـالاً لاسـتحالة إعـادة الأعـراض. ثم كيـف تخلـق حركـة يـد            

                                                                          وهي طاعته في جسم الميزان؟ أيتحرك ا الميزان فيكون ذلك حركة الميـزان لا حركـة            الانسان 
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             ً                  ليس هو متحركاً ا، وهو محـال؟ ثم                             ك فتكون الحركة قد فاتت بجسم                الانسان أم لا تتحر     يد 

                             لا بقدر مراتب الأجور، فرب حركة                                                   إن تحرك فيتفاوت من الميزان بقدر طول الحركات وكثرا 

                             فهذا محال. فنقول: قد سئل النبي                                                   بجرء من البدن يزيد إثمها على حركة جميع البدن فراسخ 

                                           الأعمـال فـإن الكـرام الكـاتبين يكتبـون                           ال: " توزن صـحائف                            صلى االله عليه وسلم عن هذا فق

                       ً                خلـق االله تعـالى في كفتـها مـيلاً بقـدر                                                      الأعمال في صحائف هي أجسام، فإذا وضعت في الميـزان  

                                       رتبة الطاعات وهو على ما يشاء قدير ". 

    : "                                                                          فإن قيل: فأي فائدة في هذا؟ وما معنى المحاسبة؟ قلنا: لا نطلب لفعل االله تعالى فائدة

                                                                             عما يفعل وهو يسألون ". تم قد دللنا على هذا. ثم أي بعد في أن تكون الفائدة فيه أن          لا يسأل 

                                                                              العبد مقدار أعماله ويعلم أنه مجزي ا بالعدل أو يتجاوز عنه باللطف، ومن يعزم على         يشاهد 

             دار جنايتـه                                                                     وكيله بجنايته في أمواله أو يعزم على الإبراء فمن أين يبعد أن يعرفه مق ـ         معاقبة 

                                                                                    الطرق ليعلم أنه في عقوبته عادل وفي التجـاوز عنـه متفضـل. هـذا إن طلبـت الفائـدة               بأوضح 

                                            ً                             تعالى، وقد سبق بطلان ذلك. وأما الصراط فهو أيضاً حق، والتصـديق بـه واجـب،               لأفعال االله 

  ه                                                                           فإنه عبارة عن جسر ممدود على متن جهنم يرده الخلق كافـة، فـإذا توافـوا علي ـ              لأنه ممكن. 

                                                                       وقفوهم إم مسؤولون " فإن قيل: كيف يمكن ذلك وفيمـا روى أدق مـن الشـعر                    قيل للملائكة " 

                                                                                  السيف، فكيف يمكن المرور عليـه؟ قلنـا هـذا إن صـدر ممـن ينكـر قـدرة االله تعـالى،                   وأحد من 

                                                                    إثبات عموم قدرته وقد فرغنا عنها. وإن صدر من معترف بالقدرة فليس المشي                فالكلام معه في 

                                                                          بأعجب من المشي في الهواء، والرب تعالى قادر على خلق قدرة عليه، ومعناه أن يخلـق       ذا      على ه

                                 ً                                        المشي على الهواء ولا يخلق في ذاته هوياً إلى أسفل، ولا في الهواء انحراف، فإذا أمكـن            له قدرة 

                                       الهواء فالصراط أثبت من الهواء بكل حال.         هذا في 
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   الفصل الثاني  

  لال بفصول في الاعتذار عن الإخ

                                                                         شحنت ا المعتقدات فرأيت الإعراض عن ذكرها أولى لأن المعتقدات المختصرة حقها أن لا 

                                                  تشتمل إلا على المهم الذي لا بد منه في صحة الاعتقاد.  

                                                                                   أما الأمور التي لا حاجة إلى إخطارها بالبـال، وإن خطـرت بالبـال فـلا معصـية في عـدم       

                                                وض فيها بحث عن حقائق الأمور وهي غير لائقة بما يـراد                          وعدم العلم بأحكامها، فالخ          معرفتها 

                                                                                 الاعتقاد، وذلك الفن تحصره ثلاثـة فنـون: عقلـي، ولفظـي، وفقهـي. أمـا العقلـي،                   منه ذيب 

                                                                               القدرة الحادثة أا تتعلق بالضـدين أم لا، وتتعلـق بالمختلفـات أم لا، وهـل يجـوز                  فالبحث عن 

                                                 درة وأمثال له. وأما اللفظي فكالبحث عن المسمى باسم                  بفعل مباين لمحل الق                   قدرة حادثة تتعلق 

                                                                         ولفظ التوفيق والخذلان والايمان ما حدودها ومسبباا. وأمـا الفقهـي فكالبحـث                   الرزق ما هو، 

                                                                        بالمعروف متى يجب، وعن التوبة ما حكمها، إلى نظائر ذلك. وكل ذلك لـيس بمهـم في             عن الأمر 

                                                  ك عن نفسه في ذات االله تعالى، على القدر الـذي حقـق في                          المهم أن ينفي الانسان الش            الدين، بل 

                                                                                    الأول، وفي صفاته وأحكامها كما حقق في القطـب الثـاني، وفي أفعالـه بـأن يعتقـد فيهـا               القطب 

                                                                              الوجوب كما في القطب الثالـث، وفي رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم بـأن يعـرف                    الجواز دون 

                                              في القطب الرابع، وما خرج عن هـذا فغـير مهـم.                                      ويصدقه في كل ما جاء به كما ذكرناه       صدقه 

                                                                                   نورد من كل فن مما أهملناه مسألة ليعـرف ـا نظائرهـا ويحقـق خروجهـا عـن المهمـات              ونحن 

              في المعتقدات.            المقصودات 

                                                                            أما المسألة الأولى العقلية: فكاختلاف الناس في أن من قتل هل يقال إنه مات بأجلـه؟  

                                                    موته أم لا؟ وهذا فن من العلم لا يضر تركه، ولكنا نشـير                      عدم قتله هل كان يجب          ولو قدر 

                                                                           الكشف فيـه. فنقـول: كـل شـيئين لا ارتبـاط لأحـدهما بـالآخر، ثم اقترنـا في                   إلى طريق 

                                                  ً                تقدير نفي أحدهما انتفاء الآخـر. فلـو مـات زيـد وعمـرو معـاً ثم                              الوجود، فليس يلزم من 

                                    ولا وجود موته، وكذلك إذا مـات زيـد                  لا عدم موت عمرو                                قدرنا عدم موت زيد لم يلزم منه 

                                                     عدم الموت لم يلزم عدم الكسوف بالضـرورة، ولـو قـدرنا                        ً             عند كسوف القمر مثلاً، فلو قدرنا 

                                               ارتباط لأحدهما بالآخر، فأما الشيئان اللذان بينهما                                   عدم الكسوف لم يلزم عدم الموت إذ لا 

                         متكافئة كالعلاقة بين اليمين                 أن تكون العلاقة                                       علاقة وارتباط فهما ثلاثة أقسام: أحدها: 

                                           أحدهما عند تقـدير فقـد الآخـر لأمـا مـن                                                والشمال والفوق والتحت، فهذا مما يلزم فقد 

                                      التي لا يتقوم حقيقة أحدهما إلا مع الآخر.            المتضايفان
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                                                                             الثاني: أن لا يكون على التكافؤ، لكن لأحدهما رتبة التقدم كالشرط مع المشروط. ومعلوم 

                                                                       الشرط، فإذا رأينا علم الشخص مع حياته وإرادته مع علمه فيلزم لا محالة مـن            يلزم عدم      أنه 

                                                                                             انتفاء الحياة انتفاء العلم، ومـن تقـدير انتفـاء العلـم انتفـاء الارادة، ويعـبر عـن هـذا                 تقدير 

                                                                الذي لا بد منه لوجود الشيء ولكن ليس وجود الشيء به بل عنه ومعه.              بالشرط وهو 

                                                                   بين العلة والمعلول. ويلزم من تقدير عـدم العلـة عـدم المعلـول إن لم                        الثالث: العلاقة التي 

                                                                                   للمعلول إلا علة واحدة، وإن تصور أن تكون له علة أخرى فيلزم من تقدير نفي كـل العلـل         يكن 

                                                            ً                                  نفي المعلول، ولا يلزم من تقدير نفي علة بعينها نفي المعلول مطلقاً، بـل يلـزم نفـي معلـول تلـك        

                                                                       فإذا تمهد هذا المعنى رجعنا إلى القتـل والمـوت؛ فالقتـل عبـارة عـن حـز                        العلة على الخصوص.   

                                                                         وهو راجع إلى أعراض هي حركات في يد الضارب والسيف وأعـراض هـي افتراقـات في             الرقبة 

                                                                                 رقبة المضروب، وقد اقترن ا عرض آخر وهـو المـوت، فـإن لم يكـن بـين الحـز والمـوت                أجزاء 

                               ً                 نفي الموت فإما شيئان مخلوقان معاً على الاقتران بحكم                        يلزم من تقدير نفي الحز           ارتباط لم 

                                                                       لا ارتباط لأحدهما بآخر، فهو كالمقترنين اللذين لم تجر العـادة باقترامـا وإن                  إجراء العادة 

                                                                  ومولده، وإن لم تكن علة سواه لزم من انتفائه انتفاء الموت، ولكن لا خلاف                    كان الحز علة الموت 

                                                                  أمراض وأسباب باطنة سوى الحز عند القائلين بالعلل، فلا يلزم مـن نفـي      ً    عللاً من              في أن للموت 

          ً                                                                    الموت مطلقاً ما لم يقدر مع ذلك إنتفاء سائر العلل، فنرجع إلى غرضـنا فنقـول: مـن              الحز نفي 

                                                                      أهل السنة أن االله مستبد بالاختراع بلا تولد، ولا يكون مخلوق علة مخلوق، فنقول:            اعتقد من 

                                                              لرب تعالى باختراعه مع الحز، فلا يجب من تقدير عدم الحز عدم الموت وهو        استبد ا           الموت أمر 

                                                                      اعتقد كونه علة وانضاف إليه مشاهدته صحة الجسم وعدم مهلك من خارج اعتقـد             الحق؛ ومن 

                                                                           انتفى الحز وليس ثم علة أخرى وجب انتفاء المعلول لانتفاء جميع العلل، وهذا الاعتقاد          أنه لو 

                                        ً                               التعليل وحصر العلل فيما عرف انتفاؤه فإذاً هـذه المسـألة يطـول الـتراع                  لو صح اعتقاد        صحيح 

                                                                             يشعر أكثر الخائضين فيها بمثارها فينبغي أن نطلب هذا من القانون الـذي ذكرنـاه في              فيها، ولم 

                                                                                االله تعالى وإبطال التولد. ويبنى على هذا أن منـق تـل ينبغـي أن يقـال إنـه مـات                   عموم قدرة 

                                                               ارة عن الوقت الذي خلق االله تعالى فيه موته سواء كان معه حز رقبة أو   عب                بأجله لأن الأجل 

                                                                      نزول مطر أو لم يكن، لأن كل هذه عندنا مقترنات وليست مؤثرات ولكن اقتـران                كسوف قمر أو 

                                                    ً       ً                         يتكرر بالعادة، وبعضها لا يتكرر، فأما من جعل الموت سبباً طبيعياً مـن الفطـرة وزعـم أن           بعضها

                                                                     علومة في القوة إذا خليت ونفسها تمادت إلى منتها مدا، ولـو فسـدت علـى                   مزاج فله رتبة م     كل 

                            ً                                                         سبيل الاحترام كان ذلك استعجالاً، بالإضافة إلى مقتضى طباعهـا، والأجـل عبـارة عـن المـدة        
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                            ً                                                       الطبيعية، كما يقال الحائط مثلاً يبقى مائة سنة بقدر إحكام بنائه، ويمكن أن يهدم بالفأس في   

                                                                              بر به عن مدته التي لـه بذاتـه وقوتـه، فيلـزم مـن ذلـك أن يقـال إذا هـدم                       الحال، والأجل يع  

                                                                    ينهدم بأجله وإن لم يتعرض له من خارج حتى انحطت أجزاؤه فيقال ادم بأجله،            بالفأس لم 

                     ينبيء على ذلك الأصل.              فهذا اللفظ 

        لى رتبة                                                                       المسألة الثانية وهي اللفظية: فكاختلافهم في أن الايمان هل يزيد وينقص أم هو ع

                                              ً                                        واحدة. وهذا الاختلاف منشؤه الجهل بكـون الاسـم مشـتركاً، أعـني اسـم الايمـان، وإذا فصـل          

                                                                             مسميات هذا اللفظ ارتفع الخلاف. وهو مشترك بين ثلاثة معان: إذ قد يعبر به عن التصديق   

   يق                                                          ً                     اليقين البرهاني، وقد يعبر به عن الاعتقاد التقليدي إذا كان جزماً، وقد يعبر به عن تصـد   

                                                                               العمل بموجب التصديق ودليل اطلاقه على الأول أن من عـرف االله تعـالى بالـدليل ومـات           معه 

                              ً                                                 معرفته فإنا نحكم بأنه مات مؤمناً. ودليل اطلاقه على التصـديق التقليـدي أن جمـاهير           عقيب 

                                                                       كانوا يصدقون رسول االله تعالى صلى االله عليه وسلم بمجرد إحسانه إليهم وتلطفه م         العرب 

                                                                          في قوانين أحواله من غير نظر في أدلة الواحدانية ووجه دلالة المعجزة، وكـان يحكـم          ظرهم   ون

                                                                           صلى االله عليه وسلم بإيمام وقد قال تعالى " وما أنـت بمـؤمن لنـا " أي بمصـدق،               رسول االله 

                                                                  تصديق وتصديق، ودليل إطلاقه على الفعل، قوله عليه السلام: لا يزني الزاني              ولم يفرق بين 

                                            ً                        يزني وقوله عليه السلام: الايمان بضعة وسبعون باباً أدناها إماطة الأذى عـن            مؤمن حين      وهو

                                                                     المقصود ونقـول: إن أطلـق الإيمـان بمعـنى التصـديق البرهـاني لم يتصـور                          الطريق فنرجع إلى 

                                                        إن حصل بكماله فلا مزيد عليه. وإن لم يحصـل بكمالـه فلـيس                                 زيادته ولا نقصانه، بل اليقين 

                                                              يتصور فيها زيادة ونقصان إلا أن يراد به زيادة وضـوح أي زيـادة                    ي خطة واحدة ولا         بيقين، وه

                                                        تطمئن إلى اليقينيات النظرية في الابتداء إلى حل مـا، فـإذا                                  طمأنينة النفس إليه بأن النفس 

                                                   بظاهر الأدلة زيادة طمأنينة. وكل من مارس العلوم أدرك                                  تواردت الأدلة على شيء واحد أفاد 

                                               وهو العلم بأن الاثـنين أكثـر مـن الواحـد وإلى               الضروري،                           طمأنينية نفسه إلى العلم       ً  تفاوتاً في

                                          تفرقة بين آحـاد المسـائل بكثـرة أدلتـها                                                 ً العلم يحدث العالم وإن محدثه واحد، ثم يدرك أيضاً 

                                  باطنه، فإذا فسرت الزيـادة بـه لم                                                         وقلتها. فالتفاوت في طمأنينية النفس مشاهد لكل ناظر من 

    ً                ضاً في هذا التصديق.        يمنعه أي

                                                                                أما إذا أطلق بمعنى التصديق التقليدي فذلك لا سبيل إلى جحد التفاوت فيه؛ فإنـا نـدرك   

                                                                       ً        بالمشاهدة من حال اليهودي في تصميمه على عقده ومن حال النصراني والمسلم تفاوتاً، حتى أن   

                    تحقيقـات العلميـة                                                                      الواحد منهم لا يؤثر في نفسه وحل عقد لمبه التـهويلات والتخويفـات ولا ال    
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                                               ً                                          ولا التخيلات الإقناعية، والواحد منهم مع كونه جازماً في اعتقـاده تكـون نفسـه أطـوع لقبـول        

     تختلف                                                                               اليقين، وذلك لأن الاعتقاد على القلب مثل عقدة ليس فيها انشراح وبرد يقين. والعقدة   

           ن العلــوم                                                                                        في شــدا وضــعفها فــلا ينكــر هــذا التفــاوت منصــف وإنمــا ينكــره الــذين سمعــوا م ــ

                                                                                      والاعتقادات أساميها ولم يدركوا من أنفسهم ذوقهـا، ولم يلاحظـوا اخـتلاف أحـوالهم وأحـوال        

             غيرهم فيها.   

                                                                                          وأما إذا أطلق بالمعنى الثالث وهو العمل مـع التصـديق، فـلا يخفـى بطـرق التفـاوت إلى نفـس        

                    فيـه نظـر، وتـرك                                                                          العمل، وهل يتطرق بسبب المواظبة على العمل تفاوت إلى نفس التصـديق، هـذا     

                                                                                     المداهنة في مثل هذا المقام أولى والحق أحق ما قيل. فأقول: إن المواظبة على الطاعات لها تأثير في   

                                                                                      تأكيد طمأنينة النفس إلى الاعتقاد التقليدي ورسوخه في النفس، وهذا أمر لا يعرفه إلا مـن سـبر     

                              تـرة ولاحـظ تفـاوت الحـال في                                                                   أحوال نفسه وراقبها في وقت المواظبـة علـى الطاعـة وفي وقـت الف      

                                                                                                    باطنه، فإنه يزداد بسبب المواظبـة علـى العمـل أنسـة لمعتقداتـه، ويتأكـد بـه طمأنينتـه، حـتى أن            

                                                      ً                                     الذي طالت منه المواظبـة علـى العمـل بموجـب اعتقـاده أعصـا نفسـاً علـى المحـاول تغـييره                    المعتقد 

                              تقد الرحمة في قلبه علـى يتـيم                                                  ممن لم تطل مواظبته، بل العادات تقضي ا، فإن من يع          وتشكيكه 

                                                                             على مسح رأسه وتفقد أمره صادف في قلبه عند ممارسة العمـل بموجـب الرحمـة زيـادة                فإن أقدم 

                                                 ً           ً                             الرحمة، ومن يتواضع بقلبـه لغـيره فـإذا عمـل بموجبـه سـاجداً لـه أو مقـبلاً يـده ازداد                    تأكيد في 

                               هي مقتضى تعظيم القلب من الركوع                                                  والتواضع في قلبه ولذلك تعبدنا بالمواظبة على أفعال          التعظيم 

         أدركـوا                                                                                          والسجود ليزداد بسببها تعظيم القلوب، فهذه أمـور يجحـدها المتحـذلقون في الكـلام الـذين        

      الخـبر                                                                                             ترتيب العلم بسماع الألفاظ ولم يدركوها بـذوق النظـر. فهـذه حقيقـة المسـألة، ومـن هـذا        

        أنـه لا                                 ص بما يملكه الإنسان حتى ألزمـوا                                               اختلافهم في معنى الرزق. وقول المعتزلة: إن ذلك مخصو

                                                                                               رزق الله تعال على البهائم، فربما قالوا هو مما لم يحـرم تناولـه، فقيـل لهـم فالظلمـة مـاتوا وقـد        

                                            عبارة عن المنتفع به كيف كان، ثم هو منقسـم إلى                                             عاشوا عمرهم لم يرزقوا، وقد قال أصحابنا إنه  

                                                     نعمة وتضييع الوقـت ـذا وأمثالـه دأب مـن لا يميـز        ال                                    حلال وحرام، ثم طولوا في حد الرزق وحد 

                                                     وإنه لا قيمة له فينبغي أن يضيع العمر إلا بـالمهم وبـين                                         بين المهم وغيره ولا يعرف قدر بقية عمره، 

                                                        أهم من البحـث عـن موجـب الألفـاظ ومقتضـى الإطلاقـات،                                          يدي الأنظار أمور مشكلة البحث عنها 

           يعنينا.                                  فنسأل االله أن يوفقنا للاشتغال لما 

                                                                               المسألة الثالثة الفقهية: فمثل اختلافهم في أن الفاسق هل له أن يحتسب؟ وهذا نظر فقهي، 

                                                                                  أين يليق بالكلام ثم بالمختصرات. ولكنا نقول الحق أن لـه أن يحتسـب وسـبيله التـدرج في           فمن 
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         النـاهي                                                                                التصوير؛ وهو أن نقول: هل يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر كـون الآمـر و     

      ً                         ً                      ً                         معصوماً عن الصغائر والكبائر جميعاً؟ فإن شرط ذلك كان خرقاً للاجماع، فإن عصمة الأنبياء   

                        ً                                                            عن الكبائر إنما عرفت شرعاً، وعن الصغائر مختلف فيها، فمتى يوجـد في الـدنيا معصـوم؟ وإن      

    شرب                                          ً                            قلتم إن ذلك لا يشترط حتى يجوز للابس الحرير مثلاً وهو عاص به أن يمنع من الزنى و  

                                                                                  الخمر، فنقول: وهل لشارب الخمر أن يحتسب على الكافر ويمنعه من الكفر ويقاتله عليه؟ فـإن    

                                                                                   قالوا لا، خرقوا الاجماع إذ جنود المسلمين لم تزل مشتملة على العصـاة والمطـيعين ولم يمنعـوا      

                                                                                   الغزو لا في عصـر الـنبي صـلى االله عليـه وسـلم ولا في عصـر الصـحابة رضـي االله عنـهم               من 

                                                                                   فإن قالوا نعم، فنقول: شارب الخمر هل لـه أن يمنـع مـن القتـل أم لا؟ فـإن قيـل لا،                  التابعين،  و

                                                                         الفرق بين هذا وبين لابس الحرير إذا منع من الخمر والزاني إذا منع من الكفر؟ وكما             قلنا: فما 

            قـدم علـى                                  ً                                          الكبيرة فوق الصغيرة فالكبائر أيضاً متفاوتة، فإن قالوا نعم، وضبطوا ذلك بأن الم     أن 

                                                                              لا يمنع من مثله ولا فيما دونه وله أن يمنع مما فوقه، فهذا الحكم لا مستند له إذ الـزنى        شيء 

                                                                           الشرب ولا يبعد أن يزني ويمنع من الشراب ويمنع منه، ربما يشرب ويمنع غلمانه وأصحابه       فوق 

        التـرك                                                                           الشرب، ويقول: ترك ذلك واجب عليكم وعلي والأمر بترك المحرم واجـب علـي مـع        من 

                                                                             أن أتقرب بأحد الواجبين، ولم يلزمني مع ترك أحدهما ترك الآخر، فـإذن كمـا يجـوز أن          فلي 

                                                                                   الآمر بترك الشرب وهو بتركه يجوز أن يشرب ويـأمر بـالترك فهمـا واجبـان فـلا يلـزم              يترك 

                   أحدهما ترك الآخر.       بترك 

  ً                  هـاً إياهـا علـى                                                                   فإن قيل: فيلزم على هذا أمور شنيعة وهو أن يزني الرجل بـامرأة مكر 

                                                   عند كشفها وجهها باختيارهـا لا تكشـفي وجهـك فـاني        ا                   قال لها في أثناء الزن              التمكين، فإن 

                                                                    والكشف لغير المحرم حـرام، وأنـت مكرهـة علـى الـزنى مختـارة في كشـف                  ً      لست محرماً لك، 

                                                                 فلا شك من أن هـذه حسـبة بـاردة شـنيعة لا يصـير إليهـا عاقـل؛                               الوجه فأمنعك من هذا، 

                                                           شيئان العمل والأمر للغير، وأنـا أتعـاطى أحـدهما وإن تركـت                        له إن الواجب علي         وكذلك قو

                                                    الوضوء دون الصلاة وأنا أصلي وإن تركت الوضوء، والمسنون                              الثاني كقوله: إن الواجب علي 

                                                        أتسحر وإن تركت الصوم، وذلـك محـال، لأن السـحور للصـوم                                في حقي الصوم والتسحر وأنا 

                                                  شرط الآخر وهو متقدم في الرتبة على المشروط، فكذلك نفس                            والوضوء للصلاة، وكل واحد

                                                      نفسه أولا ثم غيره أما إذا أهمل نفسه واشـتغل بغـيره كـان                                 المرء مقدمة على غيره، فليهذب 

                                              ما إذا هذب نفسه وترك الحسبة وذيب غـيره، فـإن                                 ذلك عكس الترتيب الواجب، بخلاف 

                                   ر ليس له ولاية الدعوة إلى الاسلام ما لم      الكاف                                     ذلك معصية ولكنه لا تناقض فيه. وكذلك 

                                         ولي أن أتـرك أحـدهما دون الثـاني لم يكـن                                                 يسلم هو بنفسه، فلو قال الواجب علي شـيئان  

                                كشفها وجهها جائزة عندنا، وقولكم                                                    منه، والجواب أن حسبة الزاني بالمرأة عليها ومنعها من 
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                                  باردة مسـتلذة أو مستبشـعة، بـل                                                       إن هذه حسبة باردة شنيعة فليس الكلام في أا حارة أو 

                           من باطل مسـتحلى مسـتعذب،                                                       الكلام في أا حق أو باطل وكم من حق مستبرد مستثقل وكم 

                            أنـا نقـول: قولـه لهـا لا                                                                 فالحق غير اللذيذ والباطل غير الشنيع، والبرهان القاطع فيه هـو  

                 عل إما أن يقـال      والف                                                                تكشفي وجهك فإنه حرام، ومنعه إياها بالعمل قول وفعل، وهذا القول 

                         المقصود، وإن قلـتم إنـه                                                                 هو حرام أو يقال واجب أو يقال هو مباح، فإن قلتم إنه واجب فهو 

                 ً  وقد كان هذا واجباً                                                                  مباح فله أن يفعل ما هو مباح، وإن قلتم إنه حرام فما مستند تحريمه؟ 

         وله الأخير  ق                                            ً              ً           قبل اشتغاله بالزنى فمن أين يصير الواجب حراماً باقتحامه محرماً، وليس في 

      بتحريم                                                                          صدق عن الشرع بأنه حرام، وليس في فعله إلا المنع من اتحاد ما هو حرام، والقول 

                                                                               واحد منهما محال. ولسنا نعني بقولنا للفاسق ولاية الحسبة إلا أن قوله حق وفعلـه لـيس   

                                                                             بحرام، وليس هذا كالصلاة والوضوء فإن الصلاة هي المأمور ا وشرطها الوضوء، فهي بغير  

                                                                      ً  وضوء معصية وليست بصلاة، بل تخرج عن كوا صلاة وهذا القول لم يخرج عن كونه حقاً   

                         ً                                                     ولا الفعل خرج عن كونه منعاً من الحرام، وكذلك السحور عبارة عن الاستعانة على الصوم   

                                                                               بتقديم الطعام ولا تعقل الاستعانة من غير العزم على ايجاد المستعان عليه. وأما قولكم أن   

                             فمن أين عرفتم ذلك؟ ولو قـال            ً                                  فسه أيضاً شرط لتهذيبه غيره، فهذا محل التراع.        ذيبه ن

                           وذيبه نفسه عن الصغائر شرط                                                   قائل: ذيب نفسه عن المعاصي شرط للغير ومنع الكفار، 

                        ً          وأما الكـافر فـإن حمـل كـافراً                                                           للمنع عن الكبائر كان قوله مثل قولكم، وهو خرق للاجماع. 

                  ً      إلـه إلا االله وأن محمـداً                                         م فلا يمنعه منه، ويقول عليه أن يقول لا                    آخر بالسيف على الإسلا

               وأن يأمر وإن لم                                                                 رسول االله وأن يأمر غيره به ولم يثبت أن قوله شرط لأمره، فله أن يقول 

           تليق بفـن                                                                              ينطق. فهذا غور هذه المسألة، وإنما أردنا إيرادها لتعلم أن أمثال هذه المسائل لا 

      قولكم                                                           عتقدات المختصرة واالله أعلم بالصواب. يجاد المستعان عليه. وأما                  الكلام ولا سيما بالم

                  ً                                                               أن ذيبه نفسه أيضاً شرط لتهذيبه غيره، فهذا محل التراع. فمن أين عـرفتم ذلـك؟ ولـو    

          الصـغائر                                                                      قال قائل: ذيب نفسه عن المعاصي شرط للغير ومنع الكفار، وذيبه نفسه عن  

     حمـل                                                  مثل قولكم، وهو خرق للاجماع. وأما الكـافر فـإن                                  شرط للمنع عن الكبائر كان قوله

     ً                                                                             كافراً آخر بالسيف على الإسلام فلا يمنعه منه، ويقول عليـه أن يقـول لا إلـه إلا االله وأن    

    ً                                                                         محمداً رسول االله وأن يأمر غيره به ولم يثبت أن قوله شرط لأمره، فله أن يقول وأن يأمر   

                                                     نما أردنا إيرادها لـتعلم أن أمثـال هـذه المسـائل لا                                  ينطق. فهذا غور هذه المسألة، وإ        وإن لم 

                                                     الكلام ولا سيما بالمعتقدات المختصرة واالله أعلم بالصواب.           تليق بفن 
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  الباب الثالث

  في الامامة

                   ً                         ً                                   النظر في الإمامة أيضاً ليس من المهمات، وليس أيضاً من فن المعقولات فيها من الفقهيات، ثم 

                                                               عن الخوض فيهـا أسـلم مـن الخـائض بـل وإن أصـاب، فكيـف إذا                                 إا مثار للتعصبات والمعرض   

     عـن                                                                                       أخطأ! ولكن إذا جرى الرسم باختتام المعتقدات به أردنا أن نسلك المنهج المعتاد فإن القلوب   

                                                                                              المنهج المخالف للمألوف شديدة النفار، ولكنا نوجز القول فيـه ونقـول: النظـر فيـه يـدور علـى       

                       بيان وجوب نصب الإمام.                           ثلاثة أطراف: الطرف الأول: في   

                                                                                  ولا ينبغي أن تظن أن وجوب ذلك مأخوذ من العقل، فإنا بينا أن الوجوب يؤخذ مـن الشـرع   

                                                                                 إلا أن يفسر الواجب بالفعل الذي فيه فائدة وفي تركه أدنى مضرة، وعند ذلك لا ينكر وجـوب    

                     ان القطعي الشرعي على                                                                 نصب الإمام لما فيه من الفوائد ودفع المضار في الدنيا، ولكنا نقيم البره  

                                                                                     وجوبه ولسنا نكتفي بما فيه من إجماع الأمة، بل ننبه على مستند الإجماع ونقـول: نظـام أمـر      

                                       ً                                               الدين مقصود لصاحب الشرع عليه السلام قطعاً، وهذه مقدمة قطعيـة لا يتصـور الـتراع فيهـا،       

                يحصل من المقدمتين                                                                ونضيف إليها مقدمة أخرى وهو أنه لا يحصل نظام الدين إلا بإمام مطاع ف  

                                 صحة الدعوى وهو وجوب نصب الإمام.   

                                                                        فإن قيل: المقدمة الأخيرة غير مسلمة وهو أن نظام الدين لا يحصل إلا بإمام مطـاع،  

         عليها.         فدلوا 

                                                                             فنقول: البرهان عيه أن نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا، ونظام الدنيا لا يحصل إلا 

                                                           ففي أيهما التراع؟ فإن قيل لم قلتم إن نظام الـدين لا يحصـل إلا                        مطاع، فهاتان مقدمتان         بإمام 

                                                                                      الدنيا، بل لا يحصل إلا بخراب الـدنيا، فـإن الـدين والـدنيا ضـدان والاشـتغال بعمـارة                بنظام 

                                                                           خراب الآخر، قلنا: هذا كلام من لا يفهم ما نريده بالدنيا الآن، فإنه لفظ مشترك قد         أحدهما 

                                                         تلذذ والزيادة على الحاجة والضرورة، وقد يطلق على جميع ما هو                    على فضول التنعم وال       يطلق 

        بين معاني                                                                 إليه قبل الموت. وأحدهما ضد الدين والآخر شرطه، وهكذا يغلط من لا يميز       محتاج 

        البـدن                                                                                    الألفاظ المشتركة. فنقول: نظام الدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصـل إليهمـا إلا بصـحة    

         الآفـات،                                                          اجات من الكسوة والمسـكن والأقـوات، والأمـن هـو آخـر                              وبقاء الحياة وسلامة قدر الح

                   ً                                                                              ولعمري من أصـبح آمنـاً في سـربه معـافى في بدنـه ولـه قـوت يومـه فكأنمـا حيـزت لـه الـدنيا             

                                                                              بحذافيرها، وليس يأمن الإنسان على روحه وبدنه وماله ومسكنه وقوته في جميع الأحوال بـل    
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                                              الأمن على هذه المهمات الضرورية، وإلا فمن كان جميع                                 بعضها، فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق     في 

              ً                                                                        أوقاته مستغرقاً بحراسة نفسه من سيوف الظلمة وطلب قوته مـن وجـوه الغلبـة، مـتى يتفـرغ        

                                                                                    والعمل وهما وسيلتاه إلى سعادة الآخرة، فإذن بان نظـام الـدنيا، أعـني مقـادير الحاجـة              للعلم 

         الدين.             شرط لنظام 

                                                                    وهو أن الدنيا والأمـن علـى الأنفـس والأمـوال لا ينـتظم إلا بسـلطان                           وأما المقدمة الثانية 

                                                                               فتشهد له مشاهدة أوقات الفتن بموت السلاطين والأئمـة، وإن ذلـك لـو دام ولم يتـدارك            مطاع 

                                                                                     ســلطان آخــر مطــاع دام الهــرج وعــم الســيف وشمــل القحــط وهلكــت المواشــي وبطلــت          بنصــب 

                         ً                        للعبادة والعلم إن بقي حيـاً، والأكثـرون يهلكـون                                  وكان كل غلب سلب ولم يتفرغ أحد            الصناعات، 

                                                                                     ظلال السيوف، ولهذا قيل: الدين والسـلطان توأمـان، ولهـذا قيـل: الـدين أس والسـلطان            تحت 

                                                                                وما لا أس له فمهدوم وما لا حارس له فضائع. وعلـى الجملـة لا يتمـارى العاقـل في أن            حارس 

                                           الأهواء وتبـاين الآراء لـو خلـوا وراءهـم                                          على اختلاف طبقام وما هم عليه من تشتت        الخلق 

                                                                        رأي مطاع يجمع شتام لهلكوا من عند آخرهم، وهذا داء لا علاج له إلا بسلطان قاهر          ولمي كن 

                                                                              يجمع شتات الآراء، فبان أن السلطان ضروري في نظام الدنيا، ونام الدنيا ضروري في نظام        مطاع 

                          ً                خرة وهو مقصود الأنبياء قطعاً، فكـان وجـوب                                             الدين، ونظام الدين ضروري في الفوز بسعادة الآ  

                                                            نصب الإمام من ضروريات الشرع الذي لا سبيل إلى تركه فاعلم ذلك.   

                                                        ً  الطرف الثاني: في بيان من يتعين من سائر الخلق لأن ينصب إماماً. 

                                             ً                             فنقول: ليس يخفى أن التنصيص على واحد نجعله إماماً بالتشهي غير ممكن، فلا بد له من 

                                                                       صية يفارق سائر الخلق ذا، فتلك خاصية في نفسه وخاصية من جهة غيره. أما مـن    بخا      تميز 

            ً                                                                          فأن يكون أهلاً لتدبير الخلق وحملـهم علـى مراشـدهم. وذلـك بالكفايـة والعلـم والـورع،               نفسه 

                                                                                خصائص القضاة تشترط فيه مـع زيـادة نسـب قـريش؛ وعلـم هـذا الشـرط الرابـع                   وبالجملة 

                                                         االله عليه وسلم: الأئمة من قريش فهذا تميزه عـن أكثـر الخلـق                 قال النبي صلى              بالسمع حيث 

        تميـزه،                                                         قريش جماعة موصوفون ذه الصفة فلا بد مـن خاصـية أخـرى                     ولكن ربما يجتمع في 

      حقـه                                                                                وليس ذلك إلا التولية أو التفويض من غيره، فإنما يتعين للإمامة مهما وجدت التولية في 

         أحد بـل                                        النظر في صفة المولى فإن ذلك لا يسلم لكل                                 على الخصوص من دون غيره، فيبقى الآن 

      صـلى                                                                              لا بد فيه من خاصية وذلك لا يصدر إلا من أحد ثلاثة: إما التنصيص من جهـة الـنبي   

     مـن                                                                         ً      ً     االله عليه وسلم، وإما التنصيص من جهة إمام العصر بأن يعين لولاية العهد شخصـاً معينـاً   

                                              ي شـوكة يقتضـي انقيـاده وتفويضـه متابعـة                                                 أولاده أو سائر قريش، وإما التفويض من رجـل ذ 
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                                                                                الآخرين ومبادرم إلى المبايعة، وذلك قد يسلم في بعض الأعصـار لشـخص واحـد مرمـوق في       

                                                                                    نفسه مرزوق بالمتابعة مسؤول على الكافة، ففي بيعته وتفويضه كفاية عـن تفـويض غـيره لأن      

                    ً        ايعة هذا المطاع مطاعاً، وقـد                                                      المقصود أن يجتمع شتات الآراء لشخص مطاع وقد صار الإمام بمب  

                                                                                  لا يتفق ذلك لشخص واحد بل لشخصين أو ثلاثة أو جماعة فـلا بـد مـن اجتمـاعهم وبيعتـهم        

                                                                                      واتفاقهم على التفويض حتى تتم الطاعة. بل أقول: لو لم يكـن بعـد وفـاة الإمـام الاقرشـي        

               سـتتبع كافـة                                                                       مطاع متبع فنهض بالإمامة وتولاها بنفسه ونشـأ بشـوكته وتشـاغل ـا وا           واحد 

                          ً                                                 بشوكته وكفايته وكان موصوفاً بصفات الأئمة فقد انعقدت إمامته ووجبت طاعته، فإنه        الخلق 

                                                                       ً        بحكم شوكته وكفايته، وفي منازعته إثارة الفتن إلا أن من هذا حاله فلا يعجز أيضـاً عـن         تعين 

             يتفق مثل هذا                                                                      البيعة من أكابر الزمان وأهل الحل والعقد، وذلك أبعد من الشبهة فلذلك لا      أخذ 

                                                                            العادة إلا عن بيعة وتفويض. فإن قيل: فإن كان المقصود حصول ذي رأي مطاع يجمع شتات     في 

                                                                                      الآراء ويمنع الخلق من المحاربة والقتال ويحملهم على مصالح المعاش والمعـاد، فلـو انتـهض لهـذا       

               يعمـل بقـولهم                                                                       الأمر من فيه الشروط كلها سوى شروط القضاء ولكنه مع ذلك يراجع العلماء و  

                                                                                       فماذا ترون فيه، أيجب خلعه ومخالفته أم تجب طاعته؟ قلنـا: الـذي نـراه ونقطـع أنـه يجـب         

                                                                       قدر على أن يستبدل عنه من هو موصوف بجميع الشروط من غير إثارة فتنة ويـيج            خلعه إن 

                                                                                 لم يكن ذلك إلا بتحريك قتـال وجبـت طاعتـه وحكـم بإمامتـه لأن مـا يفوتنـا مـن                     قتال، وإن 

    ً                 ً                                                عالماً بنفسه أو مستفتياً من غيره دون ما يفوتنا بتقليد غيره إذا افتقرنا إلى                ارفة بين كونه    المص

                                                               عاقبتها. وربما يؤدي ذلك إلى هلاك النفوس والأموال، وزيادة صفة العلم                    ييج فتنة لا ندري 

     هـا                                                               للمصالح فـلا يجـوز أن يعطـل أصـل المصـالح في التشـوق إلى مزايا                             إنما تراعى مزية وتتمة 

                                                          فيلون المستعبد لمخالفته المشهود على نفسه استبعاده وليترل مـن                              وتكملاا، وهذه مسائل فقهية 

                                                      وقد استقضينا تحقيق هذا المعنى في الكتاب الملقب بالمسـتظهري                               غلوائه فالأمر أهون مما يظنه، 

      صـلة                                                     فإن قيل فإن تسامحتم بخصلة العلـم لـزمكم التسـامح بخ                               المصنف في الرد على الباطنية،

                                                   ليست هذه مسامحة عن الاختيار ولكـن الضـرورات تبـيح                                      العدالة وغير ذلك من الخصال، قلنا: 

                                                 محظور ولكن الموت أشد منه، فليت شعري مـن لا يسـاعد                                       المحظوارت، فنحن نعلم أن تناول الميتة 

                                                      عصـرنا لفـوات شــروطها وهـو عـاجز عـن الاســتبدال                                               علـى هـذا ويقضـي بــبطلان الإمامـة في     

                                                         بشروطها، فأي أحواله أحسـن: أن يقـول القضـاة معزولـون                            لها بل هو فاقد للمتصف         بالمتصدي 

                                                           منعقدة وجميع تصرفات الـولاة في أقطـار العـالم غـير نافـذة،                                  والولايات باطلة والأنكحة غير 

                                                  أو أن يقول الإمامة منعقدة والتصرفات والولايات نافذة                                    وإنما الخلق كلهم مقدمون على الحرام، 
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                                                        أمـور إمـا أن يمنـع النـاس مـن الأنكحـة والتصـرفات                                  والاضطرار، فهو بين ثلاثـة           بحكم الحال 

                                                 تعطيـل المعـايش كلـها ويفضـي إلى تشـتيت الآراء                                               المنوطة بالقضاة وهو مسـتحيل ومـؤدي إلى   

                                              يقدمون على الأنكحة والتصرفات ولكنهم مقدمون على                                     ومهلك للجماهير والدهماء أو يقول إم 

                                                      ومعصيتهم لضرورة الحال، وإما أن نقول يحكم بانعقاد الإمامة             كم بفسقهم                  الحرام، إلا أنه لا يح

                                                                       الحـال ومعلـوم أن البعيـد مـع الأبعـد قريـب، وأهـون الشـرين خـير                                  مع فوات شروطها لضرورة 

                                     الفصل وفيه غنيـة عنـد البصـير عـن                                               ، ويجب على العاقل اختياره، فهذا تحقيق هذا        بالإضافة

                               بطول الألفة في سمعـه فـلا تـزال                              ة الشيء وعلته وإنما يثبت                            التطويل ولكن من لم يفهم حقيق

                             عجـز عنـه الأنبيـاء فكيـف                                                                   النفرة عن نقيضه في طبعه إذ فطام الضعفاء عـن المـألوف شـديد    

                         اختيـاره، فهـذا تحقيـق                       ، ويجب على العاقل        بالإضافة                                 غيرهم. أبعد قريب، وأهون الشرين خير 

                   الشيء وعلته وإنمـا                           ل ولكن من لم يفهم حقيقة                                        هذا الفصل وفيه غنية عند البصير عن التطوي

                  الضعفاء عن المألوف                                                                يثبت بطول الألفة في سمعه فلا تزال النفرة عن نقيضه في طبعه إذ فطام 

                                  شديد عجز عنه الأنبياء فكيف غيرهم. 

                                                                          فإن قيل: فهلا قلتم إن التنصيص واجب من النبي والخليفة كي يقطع ذلك دابر الاختلاف 

                                                 ً                      الإمامية إذ ادعوا أنه واجب، قلنا: لأنه لو كان واجباً لنص عليه الرسول عليه           قالت بعض      كما 

                                ً                                                   السلام، ولم ينص هو ولم ينص عمر أيضاً بل ثبتت إمامة أبو بكر وإمامة عثمان وإمامـة علـي     

                                                                           رضي االله عنهم بالتفويض، فلا تلتفت إلى تجاهل من يدعي أنه صلى االله عليه وسلم نص على   

                                                                         اع ولكن الصحابة كابروا النص وكتموه، فأمثال ذلك يعـارض بمثلـه ويقـال: بم                علي لقطع التر  

                                                                                تنكرون على من قال إنه نص على أبي بكر فأجمع الصحابة على موافقته النص ومتابعته، وهو   

                                                                                  أقرب من تقدير مكابرم النص وكتمانه، ثم إنما يتخيل وجوب ذلـك لتعـذر قطـع الاخـتلاف       

                                                        بيعة تقطع مادة الاختلاف والدليل عليه عدم الاختلاف في زمان أبي                       وليس ذلك بمعتذر، فإن ال  

                                                                                    بكر وعثمان رضي االله عنهم، وقد توليا البيعة، وكثرته في زمان علي رضـي االله عنـه ومعتقـد      

                          الإمامية أنه تولى بالنص.  

                                                                              الطرف الثالث: في شرح عقيدة أهل السنة في الصحابة والخلفاء الراشدين رضي االله عنهم. 

                                                                             علم أن للناس في الصحابة والخلفاء إسراف في أطراف؛ فمن مبالغ في الثناء حـتى يـدعي    ا

                                                                                 العصمة للأئمة، ومنهم متهجم على الطعن بطلق اللسان بذم الصحابة. فلا تكونن من الفريقين   

                                                                                       واسلك طريق الاقتصاد في الاعتقاد. واعلم أن كتاب االله مشـتمل علـى الثنـاء علـى المهـاجرين        

                                                                          وتواترت الأخبار بتزكية النبي صلى االله عليه وسلم إياهم بألفاظ مختلفـة، كقولـه            والأنصار  
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                                                                                أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم وكقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلوم وما مـن    

                                                                              إلا وورد عليه ثناء خاص في حقه يطول نقله، فينبغـي أن تستصـحب هـذا الاعتقـاد في            واحد 

                                                                   لظن م كما يحكى عن أحوال تخالف مقتضى حسن الظـن، فـأكثر مـا ينقـل           تسيء ا          حقهم ولا 

                                                                          بالتعصب في حقهم ولا أصل له وما ثبت نقله فالتأويل متطرق إليه ولم يجز ما لا يتسع        مخترع 

                                                                          لتجويز الخطأ والسهو فيه، وحمل أفعالهم على قصد الخير وإن لم يصيبوه. والمشهور مـن          العقل 

                                                                   سير عائشه رضـي االله عنـهم إلى البصـرة والظـن بعائشـة أـا كانـت                        معاوية مع علي وم       قتال 

                                                                             الفتنة ولكن خرج الأمر من الضـبط، فـأواخر الأمـور لا تبقـى علـى وفـق طلـب                     تطلب تطفئة 

                                                                        عن الضبط، والظن بمعاوية أنه كان على تأويل وظن فيما كـان يتعاطـاه ومـا                       أوائلها، بل تنسل 

                                            حيح منه مختلط بالباطل والاختلاف أكثره اختراعات                  روايات الآحاد فالص                 يحكى سوى هذا من 

                                                                   وأرباب الفضول الخائضون في هذه الفنون. فينبغي أن تلازم الإنكـار في كـل                     الروافض والخوارج 

                    ً                                 ً      ً          ثبت فيستنبط له تأويلاً. فما تعذر عليك فقل: لعل له تأويلاً وعذراً لم أطلـع                   ما لم يثبت، وما 

                                         ً             أن تسيء الظن بمسلم وتطعن عليه وتكون كاذبـاً أو تحسـن                 في هذا المقام بين                  عليه. واعلم أنك 

                           ً                                          لسانك عن الطعن وأنت مخطئ مثلاً، والخطأ في حسن الظـن بالمسـلم أسـلم مـن                    الظن به وتكف 

                       ً                                                 فيهم، فلو سكت إنسان مثلاً عن لعن ابليس أو لعن أبي جهـل أو أبي لهـب أو مـن                    الصواب بالطعن 

                                                 كوت، ولو هفا هفوة بالطعن في مسلم بمـا هـو بـريء                              الأشرار طول عمره لم يضره الس         شئت من 

                                                        للهلاك، بل أكثر ما يعلم في الناس لا يحل النطق بـه لتعظـيم                      تعالى منه فقد تعرض         عند االله 

                                                       إخبار عما هو متحقق في المغتاب. فمن يلاحـظ هـذه الفصـول                                    الشرع الزجر عن الغيبة، مع أنه 

                                          السكوت وحسن الظن بكافـة المسـلمين وإطـلاق                آثر ملازمته                              ولم يكن في طبعه ميل إلى الفضول 

                                                   الصالحين. هذا حكم الصحابة عامة. فأما الخلفاء الراشدون                                اللسان بالثناء على جميع السلف 

                                                      في الفضل عند أهل السنة كترتيبهم في الإمامة، وهذا لمكان أن                              فهم أفضل من غيرهم، وترتيبهم 

                                             د االله تعـالى في الآخـرة أرفـع، وهـذا غيـب لا                     معناه إن محله عن                           قولنا فلان أفضل من فلان أن 

                                                      عليـه، ولا يمكـن أن يـدعي نصـوص قاطعـة مـن صـاحب                                          يطلع عليه إلا االله ورسوله إن أطلعه 

                                              الترتيب، بل المنقول الثناء على جميعهم. واستنباط                                        الشرع متواترة مقتضية للفضيلة على هذا 

                                عماية واقتحام أمر آخر أغنانا االله              عليهم رمي في                                       حكم الترجيحات في الفضل من دقائق ثنائه 

         ً                                 مشكل أيضاً وغايته رجم ظن، فكـم مـن شـخص                                           عنه، ويعرف الفضل عند االله تعالى بالأعمال 

                                                 قلبـه وخلـق خفـي في باطنـه، وكـم مـن مـزين                                                     متحرم الظاهر وهـو عنـد االله بمكـان لـيس في     

                  ى السـرائر إلا االله                      في باطنه فلا مطلع عل ـ                                           بالعبادات الظاهرة وهو في سخط االله لخبث مستكن 
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                                      ولا يعرف مـن الـنبي إلا بالسـماع وأولى                                                    تعالى. ولكن إذا ثبت أنه لا يعرف الفضل إلا بالوحي 

                                   الملازمون لأحوال النبي صـلى االله عليـه                                                    الناس بالسماع ما يدل على تفاوت الفضائل الصحابة 

                     أجمعـوا بعـده علـى                   بكر على عمر، ثم                                                وسلم، وهم قد أجمعوا على تقديم أبي بكر، ثم نص أبو 

                                 الخيانة في دين االله تعالى لغـرض مـن                                                 عثمان، ثم على علي رضي االله عنهم. وليس يظن منهم 

                                  به على مراتبهم في الفضل، ومن هـذا                                                 الأغراض، وكان إجماعهم على ذلك من أحسن ما يستدل 

     بـه                                      الأخبـار فوجـدوا فيهـا مـا عـرف                                                        اعتقد أهل السنة هذا الترتيب في الفضل ثم بحثوا عـن  

                               أن نقتصـر عليـه مـن أحكـام                                                                     مستند الصحابة وأهل الإجماع في هذا الترتيـب. فهـذا مـا أردنـا     

                          الإمامة واالله أعلم وأحكم.
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  الباب الرابع 

  بيان من يجب تكفيره من الفرق 

                                                                            اعلم أن للفرق في هذا مبالغات وتعصبات، فربما انتهى بعض الطوائف إلى تكفير كل فرقة 

                                                              إليها، فإذا أردت أن تعرف سبيل الحق فيه فاعلم قبل كل شيء أن هذه                      سوى الفرقة التي يعزى  

                                      ً           ً                                    مسألة فقهية، أعني الحكم بتكفير من قال قولاً وتعاطى فعلاً، فإا تارة تكـون معلومـة بأدلـة      

                                                                              وتارة تكون مظنونة بالاجتهاد، ولا مجال لدليل العقل فيها البتة، ولا يمكن تفهيم هـذا         سمعية 

                                                                      ولنا: إن هذا الشخص كافر والكشف عن معناه، وذلك يرجـع إلى الإخبـار عـن           تفهيم ق         إلا بعد 

                                                                           في الدار الآخرة وأنه في النار على التأبيد، وعن حكمه في الدنيا وأنه لا يجب القصاص          مستقره 

                                                                    ً     يمكن من نكاح مسلمة ولا عصمة لدمه وماله، إلى غير ذلك من الأحكام، وفيـه أيضـاً              بقتله ولا 

                                                                           ادر منه وهو كذب، أو اعتقاد وهو جهل، ويجـوز أن يعـرف بأدلـة العقـل كـون           قول ص           إخبار عن 

    ً                 ً                                ً                        كذباً وكون الاعتقاد جهلاً، ولكن كون هذا الكذب والجهل موجباً للتكفير أمر آخر، ومعناه         القول 

          ً                                         ً                                       كونه مسلطاً على سفك دمه وأخذ أمواله، ومعنى كونـه مسـلطاً علـى سـفك دمـه وأخـذ أموالـه          

                                                                  ول بأنه مخلد في النار؛ وهذه الأمور شرعية ويجوز عندنا أن يرد الشرع بأن       ً         ومبيحاً لإطلاق الق  

       ويجـوز                                                                             الكذاب أو الجاهل أو المكذب مخلد في الجنة وغير مكترث بكفره، وإن ماله ودمه معصوم   

           لـيس هـو                       ً                                                       أن يرد بالعكس أيضاً نعم ليس يجور أن يرد بأن الكذب صدق وأن الجهل علم، وذلـك  

                لإبطـال عصـمته                                                        ً ألة بل المطلوب أن هذا الجهل والكذب هل جعله الشرع سبباً               المطلوب ذه المس

                 فهو كـافر بعـد                                                                         والحكم بأنه مخلد في النار؟ وهو كنظرنا في أن الصبي إذا تكلم بكلمتي الشهادة 

                قلبه وهو حق، هل                                                                   أو مسلم؟ أي هذا اللفظ الذي صدر منه وهو صدق، والاعتقاد الذي وجد في 

                       قولـه بأنـه كـذب أو                                                        لعصمة دمه وماله أم لا؟ وهذا إلى الشرع. فأمـا وصـف                    ً جعله الشرع سبباً

          ً            يكـون عقليـاً وأمـا                                           ً                                  اعتقاده بأنه جهل، فليس إلى الشرع، فإذاً معرفـة الكـذب والجهـل يجـوز أن     

                 هذا الشخص رقيـق                            ً              ً                            معرفة كونه كافر أو مسلماً فليس إلا شرعياً، بل هو كنظرنا في الفقه في أن 

                    ً           لشهادته وولايته ومـزيلاً لأملاكـه                                      ً السبب الذي جرى هل نصبه الشرع مبطلاً                 أو حر، ومعناه أن 

           ً                     كل ذلك طلبـاً لأحكـام شـرعية لا            ً                                             ومسقطاً للقصاص عن سيده المستولي عليه، إذا قتله، فيكون 

                                     مرة وبالظن والاجتـهاد أخـرى، فـإذا                                                        يطلب دليلها إلا من الشرع. ويجوز الفتوى في ذلك بالقطع 

                                   حكم شـرعي يدعيـه مـدع فإمـا أن                                       قررنا في أصول الفقه وفروعه أن كل                    تقرر هذا الأصل فقد

                                   علـى أصـل، وكـذلك كـون الشـخص                                                           يعرفه بأصل من أصول الشرع من إجماع أو نقل أو بقيـاس  

                                         والأصـل المقطـوع بـه أن كـل مـن كـذب              ً                                             كافراً إما أن يدرك بأصل أو بقياس على ذلـك الأصـل،   

                                         بعـد المـوت، ومسـتباح الـدم والمـال في                      مخلد في النـار      ً                              محمداً صلى االله عليه وسلم فهو كافر أي 

                                                 الحياة، إلى جملة الأحكام. إلا أن التكذيب على مراتب. 
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                                                                                         الرتبة الأولى: تكذيب اليهـود والنصـارى وأهـل الملـل كلـهم مـن اـوس وعبـدة الأوثـان          

   اه                                                                         فتكفيرهم منصوص عليه في الكتاب ومجمع عليه بين الأمـة، وهـو الأصـل ومـا عـد              وغيرهم، 

             كالملحق به. 

                                                                                         الرتبة الثانية: تكـذيب البراهمـة المنكـرين لأصـل النبـوات، والدهريـة المنكـرين لصـانع         

                                                                          ملحق بالمنصوص بطريق الأولى، لأن هـؤلاء كـذبوه وكـذبوا غـيره مـن الأنبيـاء،                     العالم. وهذا 

     مــن                                                                            فكــانوا بــالتكفير أولى مــن النصــارى واليهــود، والدهريــة أولى بــالتكفير                  أعـني البراهمــة،  

                                                                   تكذيب الأنبياء إنكار المرسل ومـن ضـرورة إنكـار النبـوة، ويلتحـق                             البراهمة لأم أضافوا إلى 

                                                         لا تثبت النبوة في أصلها أو نبوة نبينا محمد علـى الخصـوص إلا                             ً ذه الرتبة كل من قال قولاً 

                 بعد بطلان قوله. 

                ً       كـن يعتقـدون أمـوراً                                                                   الرتبة الثالثة: الذين يصدقون بالصانع والنبوة ويصدقون الـنبي، ول 

                                                                      نصوص الشرع ولكن يقولون أن النبي محق، وما قصد بما ذكره إلا صلاح الخلق ولكن لم        تخالف 

                                                                              على التصريح بالحق لكلال أفهام الخلق عن دركه، وهؤلاء هـم الفلاسـفة. ويجـب القطـع            يقدر 

                نعـيم في الجنـة                                                                     بتكفيرهم في ثلاثة مسائل وهي: إنكارهم لحشر الأجساد والتعذيب بالنار، والت  

                                                                              بالحور بالعين والمأكول والمشروب والملبوس. والأخرى: قولهم إن االله لا يعلم الجزئيات وتفصيل   

                                                                  الحوادث وإنما يعلم الكليات، وإنما الجزئيات تعلمها الملائكة السماوية.  

                                                                                     والثالثة: قولهم إن العالم قديم وإن االله تعالى متقـدم علـى العـالم بالرتبـة مثـل تقـدم       

                                                                       وإلا فلم تر في الوجود إلا متساويين. وهؤلاء إذا أوردوا عليهم آيـات القـرآن                      لعلة على المعلول،  ا

                                                                                اللذات العقلية تقصر الأفهام عن دركها، فمثل لهم ذلك باللـذات الحسـية وهـذا كفـر                زعموا أن 

        شد مـن                                                                          والقول به إبطال لفائدة الشرائع وسد لباب الاهتداء بنور القرآن واستبعاد للر        صريح، 

                                                                               الرسل، فإنه إذا جاز عليهم الكذب لأجل المصالح بطلت الثقة بأقوالهم فما من قول يصـدر        قول 

                           ً                                                            عنهم إلا ويتصور أن يكون كذباً، وإنما قالوا ذلك لمصلحة. فإن قيل: فلم قلتم مـع ذلـك بـأم      

    ن ثم                        ً                                                          كفرة؟ قلنا لأنه عرف قطعاً من الشرع أن من كذب رسـول االله فهـو كـافر وهـؤلاء مكـذبو       

                                                         ً  معالمون للكذب بمعاذير فاسدة وذلك لا يخرج الكلام عن كونه كذباً.   

                                                                                   الرتبة الرابعة: المعتزلة والمشبهة والفرق كلها سوى الفلاسفة، وهـم الـذين يصـدقون ولا    

                                                                          الكذب لمصلحة وغير مصلحة، ولا يشتغلون بالتعليل لمصلحة الكذب بل بالتأويل ولكنهم         يجوزون 

                                                                     فهؤلاء أمرهم في محـل الاجتـهاد. والـذي ينبغـي أن يميـل المحصـل إليـه                          مخطئون في التأويل،  
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                          ً                                                من التكفير ما وجد إليه سبيلاً. فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة           الاحتراز 

                                                                         بقول لا إله إلا االله محمد رسول االله خطأ، والخطـأ في تـرك ألـف كـافر في الحيـاة               المصرحين 

                                                             سفك محجمة من دم مسلم. وقد قال صلى االله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل                  أهون من الخطأ في 

                                                                     لا إله إلا االله محمد رسول االله، فـإذا قالوهـا فقـد عصـموا مـني دمـاءهم                         الناس حتى يقولوا 

                                                             الفـرق منقسـمون إلى مسـرفين وغـلاة، وإلى مقتصـدين بالإضـافة                                 وأموالهم إلا بحقها. وهـذه  

                                                  وقد يكون ظنه في بعض المسائل وعلى بعض الفرق أظهر.                             إليهم، ثم اتهد يرى تكفيرهم

                                                                          وتفصيل آحاد تلك المسائل يطول ثم يثير الفتن والأحقاد، فإن أكثر الخائضـين في هـذا   

                                                            ً              يحركهم التعصب واتباع تكفير المكذب للرسول، وهؤلاء ليسوا مكذبين أصـلاً ولم يثبـت         إنما 

                                            بد من دليل عليه، وثبت أن العصـمة مسـتفادة                                  الخطأ في التأويل موجب للتكفير، فلا          لنا أن 

              ً                                                         إله إلا االله قطعاً، فلا يدفع ذلك إلا بقاطع. وهذا القدر كاف في التنبيه على أن            من قول لا 

                                                                          في التكفير ليس عن برهـان فـإن البرهـان إمـا أصـل أو قيـاس علـى أصـل،                         إسراف من بالغ 

  ت          ً                 الكـذب أصـلاً فيبقـى تح ـ                                     الصريح ومن ليس بمكذب فليس في معـنى                    والأصل هو التكذيب 

           الشهادة.                     عموم العصمة بكلمة 

                                                  ً                          الرتبة الخامسة: من ترك التكذيب الصريح ولكن ينكر أصلاً من أصول الشرعيات المعلومة 

                                                                                 بالتواتر من رسول االله صلى االله عليه وسلم، كقول القائل: الصلوات الخمس غير واجبة، فـإذا    

                                                 م صدر هذا مـن رسـول االله، فلعلـه غلـط وتحريـف.                                          قرئ عليه القرآن والأخبار قال: لست أعل  

        البلـد                                                                                     وكمن يقول: أنا معترف بوجوب الحج ولكن لا أدري أين مكـة وأيـن الكعبـة، ولا أدري أن      

          القـرآن.                                                                              الذي تستقبله الناس ويحجونه هل هي البلد التي حجها النبي عليه السـلام ووصـفها   

             فـالمتواترات                                 ه محتـرز عـن التصـريح، وإلا             ً                                       فهذا أيضاً ينبغي أن يحكم بكفره لأنـه مكـذب ولكن ـ  

            فـإن ذلـك                                                                               تشترك في دركها العوام والخواص وليس بطلان ما يقولـه كـبطلان مـذهب المعتزلـة     

            بالاسـلام ولم                                                                            يختص لدركه اؤلوا البصائر من النظار إلا أن يكون هذا الشـخص قريـب العهـد    

    ً       ً     أمـراً معلومـاً                          سنا نكفره لأنه أنكـر                                                        يتواتر عنده بعد هذه الأمور فيمهله إلى أن يتواتر عنده، ول

               أنكـر نكاحـه                                                                                  بالتواتر، وإنه لو أنكر غزوة من غزوات النبي صلى االله عليـه وسـلم المتـواترة أو    

        في أصـل                                                                        ً     حفصة بنت عمر، أو أنكر وجود أبي بكر وخلافته لم يلزم تكفيره لأنه لـيس تكـذيباً   

        نكفـره                              وأركـان الإسـلام، ولسـنا                                                       من أصول الدين مما يجب التصديق به بخلاف الحـج والصـلاة  

                                                                                    بمخالفة الاجماع، فإن لنا نظرة في تكفير النظام المنكـر لأصـل الاجمـاع، لأن الشـبه كـثيرة في      

                                                                              كون الاجماع حجة قاطعة وإنما الاجماع عبارة عن التطابق على رأي نظري وهذا الـذي نحـن     
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                        لأخبار غـير محسـوس علـى                                                      تطابق على الأخبار غير محسوس، وتطابق العدد الكبير على ا      فيه 

                                                                                       التواتر الموجب للعلم الضـروري، وتطـابق أهـل الحـق والعقـد علـى رأي واحـد نظـري لا                سبيل 

                                                                              العلم إلا من جهة الشرع ولذلك لا يجوز أن يستدل على حدوث العـالم بتـواتر الأخبـار           يوجب 

                                                   النظار الذين حكموا به، بل لا تواتر إلا في المحسوسات.     من 

                                 ً     ً       ً                        : أن لا يصرح بالتكذيب ولا يكذب أيضاً أمراً معلوماً على القطـع بـالتواتر                 الرتبة السادسة

                                                                              ً  أصول الدين ولكن منكر ما علم صحته إلا الاجماع، فأما التواتر فلا يشهد له كالنظام مثلاً،      من 

                                                                              أنكر كون الاجماع حجة قاطعة في أصله. وقال: ليس يدل على استحالة الخطـأ علـى أهـل         إذ 

                                                                   لي قطعي ولا شرعي متواتر لا يحتمل التأويل، فكلما تستشهد به من الأخبـار               الاجماع دليل عق  

                                                                                      والآيات له تأويل بزعمه، وهو في قوله خارق لإجماع التابعين؛ فإنا نعلم إجمـاعهم علـى أن مـا      

                                                                         أجمع عليه الصحابة حق مقطوع به لا يمكن خلافه فقد أنكر الإجماع وخرق الإجماع وهذا في   

    ذلك                                                             فيه نظر، إذ الاشكالات كثيرة في وجه كون الاجماع حجة فيكاد يكون               محل الاجتهاد، ولي  

     يبعث                                                                  ً                الممهد للعذر ولكن لو فتح هذا الباب انجر إلى أمور شنيعة وهو أن قائلاً لو قال: يجوز أن 

      ذلـك                                                                               رسول بعد نبينا محمد صلى االله عليه وسلم، فيبعد التوقف في تكفيره ومستند اسـتحالة  

                                                                      مد من الاجماع لا محالة فإن العقل لا يحيله وما نقل فيـه مـن قولـه: لا نـبي                  عند البحث تست

                                                                                  بعدي ومن قوله تعالى: خاتم النبيين فلا يعجز هذا القائل عن تأويله فيقول: خـاتم النبـيين     

                                                                             أولي العزم من الرسل، فإن قالوا النبيين عام، فلا يبعد تخصيص العام. وقولـه لا نـبي             أراد به 

                                                                          به الرسول، وفرق بين النبي والرسول والنبي أعلـى رتبـة مـن الرسـول إلى غـير                   بعدي لم يرد 

                                                                      الهذيان. فهذا وأمثاله لا يمكن أن ندعي استحالته من حيث مجرد اللفظ فإنـا في                 ذلك من أنواع 

                                                  ً                      التشبيه قضينا باحتمالات أبعد من هذه ولم يكن ذلـك مـبطلاً للنصـوص، ولكـن                   تأويل ظواهر 

                                                                 ل أن الأمة فهمت بالإجماع من هذا اللفظ ومن قرائن أحواله أنه أفهم عدم      القائ               الرد على هذا 

                 ً                                                وعدم رسول االله أبداً وأنه ليس فيه تأويل ولا تخصيص فمنكر هذا لا يكون إلا               ً نبي بعده أبداً 

                                                                                 وعند هذا يتفـرع مسـائل متقاربـة مشـتبكة يفتقـر كـل واحـد منـها إلى نظـر،                        منكر الإجماع، 

                  ً        ً                                 يحكم بموجب ظنه يقيناً وإثباتاً والغرض الآن تحرير معاقـد الأصـول                      واتهد في جميع ذلك 

                                                        نرجع إلى هذه المراتب السلتة ولا يعترض فرع إلا وينـدرج تحـت                              التي ياتي عليها التكفير وقد 

                                                       التأصيل دون التفصيل. فإن قيل: السجود بين يدي الصنم كفر،                              رتبة من هذه الرتب، فالمقصود 

                                                                    هـذه الـروابط، فهـل هـو أصـل آخـر؟ قلنـا: لا، فـإن الكفـر في              ت                     وهو فعل مجرد لا يدخل تح

                        والقـرآن ولكـن يعـرف                                       تكذيب لرسول االله صلى االله عليه وسـلم                             اعتقاده تعظيم الصنم، وذلك 
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                     وتـارة بفعـل يـدل                                                 ً                     ً    اعتقاده تعظيم الصنم تارة بتصريح لفظه، وتارةً بالإشارة إن كان أخرسـاً،  

            بـين يديـه                                               تمـل أن يكـون السـجود الله وإنمـا الصـنم                                       عليه دلالة قاطعة كالسجود حيـث لا يح 

          أن الكافر                                                                           كالحائط وهو غافل عنه أو غير معتقد تعظيمه، وذلك يعرف بالقرائن. وهذا كنظرنا 

          هـذا إذن                                                                              إذا صلى بجماعتنا هل يحكم باسلامه، أي هل يستدل على اعتقـاد التصـديق؟ فلـيس    

               أوردنـاه مـن                               في تعريف مدارك التكفير وإنما       ً      ً                                  نظراً خارجاً عما ذكرناه. ولنقتصر على هذا القدر

           ذلـك مـن                                                            ً      ً                   حيث أن الفقهاء لم يتعرضوا له والمتكلمون لم ينظروا فيـه نظـراً فقهيـاً، إذ لم يكـن     

         للـتكفير                                                                               فنهم، ولم ينبه بعضهم ا لقرب المسألة من الفقهيات، لأن النظر في الأسباب الموجبـة  

         مقتضـية                                            كن النظـر مـن حيـث أن تلـك الجهـالات                                           من حيث أا أكاذيب وجهالات نظر عقلي، ول

                                                      بطلان العصمة وإنما الخلود في النار نظر فقهي وهو المطلوب. 

                                                                           ولنختم الكتاب ذا، فقد أظهرنا الاقتصاد في الاعتقاد وحذفنا الحشو والفضول المستغنى 

              لـي الواضـح                                                                           الخارج من أمهات العقائد، وقواعدها، واقتصرنا من أدلة ما أوردنـاه علـى الج         عنه، 

                                                      ً                         لا تقصر أكثر الأفهام عن دركه، فنسأل االله تعالى ألا يجعله وبـالاً علينـا، وأن يضـعه في           الذي 

                                                                             الصالحات إذا ردت إلينا أعمالنا، والحمد الله رب العالمين وصـلى االله علـى محمـد خـاتم             ميزان 

                        ً     ً     وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً آمين.         النبيين 

o b e i k a n d l . c o m




